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ولأخر : 
منهج الطالبين خير كعاب متته أنامل الأصحاب 


| ا 000 


عبيد 


الحد لله رب الءالمين » والصلاة والسلام على رسوله» النبى الك مء وعلى اله 
وأصحايه أحمين . 

وبءد ‏ فقد انتهى ‏ محمد الله » وحسن توفيقه ‏ النيام بتحتوق» واستءعراض 
الجزء الثامن عشر » من « منج الطالبين » وبلاغ الراغبين » تأليف شيخ لاس لهين 
خيس ن سحید الشةمی الرسقاق . 

ويبحث ف 'لاثة أقسام : 

0 الأول : فى الإقرار» وأحكاءة » وأقسامه . 

والقسم الثالى : فى الأمانة » والوديعة » والعارية » وممالى ذلاك . 


والقسى الثالث : فى صرف المضار . الله المستعان على ما بقى من الأجزاء . 


ره 
سم ر ر م 
القول الأول 
ف الإقرار 
ومن يوز إقراره 
ومن لا حور 
وقل : كل من أقر » فى حال لايثبت إقراره عايهء ثم حول إلى حال » يجوز 
إقراره على نفسه نيها » جاز عليه إقراره فى حال الجواز . ولم يؤخذ بإقراره الى 
أقر يه فى الحال الى لم يكن يثبت عليه فيها . مثل المسكره والمقهبور » والمبد إذا 
رجم أ كذب نفسه » أنسكر ذلك . 
وكذلاك الإفرار بالحدود » إذا رجم أ كذب نفسهءمالم يكم عليه أول الد. 
ومن أقر على غيره » > زال ذلك المال إليه بميراث » بت إقراره على نفضه » 
فى دلك الال » بما كان أقر به على غيره . 
ولا جوز إقرار الصبيان ولا ال جانين » ولا اللقبور على ما أقر به » إذا خاف 
على نفسه ؛ ولا يؤخدون بإقرارهم فق کی 
ولا يحوز إقرار الأخرس الإثارة » ولا الإعاء . 
ولا جوز إقرار الأعى . 
وقيل : جوز إقرار الأعى » إذا أقر ١ا‏ تقوم البينة به ءليه » ٠ن‏ النسب أو 


غير دلاك 6 إذا كان ا مقر له معروةا 6 حله غيره كن االشمود 


يت 17 ننه 


وأما إن أفر بشىء فى يده فا فيه الجهالة » فلا جوز إقراره فيه . 

وءن أفر على غيره فى ماله ثم زال دلاك الال ايه عيراث » “بت إقراره 
على نفسه فى ذلاك لاال ء نما کان أثر به » على غيره . 

وإذا كان رجحل فى سجن المسلمين » وأذر شىء ) عر إقراره . 

ومن أقر أنة أخذ من كنس فلان 1 7 مله » أو صندوقه ) أو حادناته ©» 
أو غو دك » اخذا لما حب السكدس 4 ۴ الممزل ¢ أو الصزدوق . 

ولا جوز إفرار أحد على أحد » إلا إقرار السبيد على عبده ؛ فا يكون من 

ولا جوز إفراره عليه » فیا يكون من جميم ذلك » فى غير رقبة العبد . 

ولا جوز إقراره عليه » فما يكون نيه القصاص . 

والحدود والقتل والديات والخروح على اليد ف رومة اليد . ولايمدو ذلاك 
رقبة المد » إلا أن يكون أمره بذلك » فإنه يازم السود » جوم ما أمره به 
فى ماله . 

ولا جوز إفرار العبيد من ال كران والإناث » عا ينبت عليهم فى أبدانهم » 
ولا ماف أيديهم من المال » ولا فى النكاح »> ولا الطلاق » ولا المناوات» إلا ماأفر 
به لبهم السيد › سوى العصاص . 

ولا يجوز إقرارم على أنفسهم » فى الحدرد » أو القوق »ما داموا فى حد 
ارق . 


جد #0 حصا 


وءن أدعى دعوى متصملة بالإقرار 6 م يقطم امغر » بين إثراره وبين دعو اه 
بسکوت » فهو لاحق يدعواه . 

وكذلك إذا كانت الدعوى بعد الإقرار » متىة بالإقرار » كرجل يدعى 
على رجل عشرة درام . فيقول المدعى عايه : كان على لهذا عشرة درام . وقد 
أعطيةه إياها » مت:صلا بالإقرار . ولم يقطم بين ذلك بسكوت » وأشباه هذا . 

ومن أقر بقل رجل» ثم أنكر » ذلا يازمه التتل . وله أن يسكر ٠‏ ولايلزءه 
اف امك و 

ومن حوس بتهمة قتل » فيقر أنه نمل » إنه لايققل . وعايه الدية ؛ لأن هذا 
عق 0 ودي قاف سقط دق الله اا :وت عق الاد 6 وغو 
الدية . 

ومن أقر بإقراد فى المبس »م يكن أقر به » قبل ذلك »ثم أنكر » بعد 
خروجه من اليس . فلا يازمه إقراره فى الوس . 

ومن أقر لغيره بشىء » مستهلك فى ماله » ضرب بتيمقه . 

وذللك مثل أن يقول : على لزيد » فى وى هذا » رطل عسل » أو فى بوتى 
لمرو عد دن ازعثران» ورل هو ريك فكل واد اء هرب 
بقهمة ماله . 

ومن أقر لدابة لان » أو منزله » أو ماله » إن إقراره لا جوز . 

والمريض الذى لا رمقل الصلاة » لا يثبت إقراره . 

وقيل فى الأثر : إن كل حر بالغ عافل »› عن ذ كر أو أن » أفر على نفسه 


كم اك 


بشىء » إن إقراره جائز عليه» مأخوذ به » إلا أن يقر حر معروف الاس واطر ية 
على نفسة باارق » أو بهد صحة عثقه . 
وكذلك الولاء » إذا أقر به » اخير من له . فإن ذلاك غير جائز . 
ولا جوز الإنكار » بەدالافرار فالةوق ووز الإنكار » يميد الإقرارء 
فى الحدود. 
فصل 
ومجوز إقرار السهد على عبده » فى الجنايات » التى تكون فى رقبته ‏ إلا 
القتل . 
ومايلزم فيه المبد التصاص ء فلا يجوز إقراره عليه ولا يازم السيدء إلا 
ما أمره به . 
وكذلك الحدود » لاوز من السيد على العبد . ولكن إذا أقر المبد ,شىء 
من الحتوق والحسدود والتقل والتصاص . وصدقه السيد» جاز ذلك عليه . فى 
حتوق الله وحةوق عباده . وما أقر به المبيد ء وم ماليك . ثم عقوا بد ذلاك » 
لم يازمهم ما أقروا به » فى حد اللدكة . 
وكذلك العبىواغنونوالمقبور والحبوس » إذا باغ الصبى » وأفاق‌الجنونء 
وأطلق المقبور » وأخرج ابوس . 
فصل 
وكل من أقر :ور من جيم أنواع الأ.وال »من دين » أوغصب » أو ضبان 
ثم وصف ذلك النوع » بصفة من جيم الصفات » متصل بالصفة » لم يكن عليه إلا 


کے ا حت 


ما أقر بة » إلا أن يصل ذلك » يدعوى على امقر له . مثل قوله : على" ازيد ألف 
درم ؛ إلى وقت كذا وكذا » كان عليه !لأاف حالا » و مداع فى الأجل » وعو 
هذا من‌الأشياء . وى هذا اختلاف. بمض رى إن كانت الدءرى متصلة بالإقر ار 
مما » أنة يكون الحق إلى ذلاك الأجل ؛ أنه م يعر ممق إلا إلى الأجل : 

وأما إن قال : عليه ازيد لف درهم عدنية » أو غيرها من أصناف الدراه,» 
نإن عليه نقد البلد » إذا قطم بين الإقرار والصفة » بسكوت» أو كلام ليس من 
الإقرار . 

و إن قال فى ذلاك مقصلا » فالةول قوله . 

وإن أقر بعرض من الءرض » مثل ثوب » أو عيد» ثم قال : هو من جنس 
كذا وكذاء وەن نوع كذا وكذاء لم يكن عليه إلا ما أقر 2" 

وإن أضاف: وكذا لى جنس من العبيد » أو الثياب » كان عاية الأوسط . 
والإقرار با ةوق جا ز» على ما أقر به . 

وكذلك الجنايات » إلا أن يكون إقراره فى سجن » أو ةيد » أو إحاطة ٠ن‏ 
السرايا به . ويذلك السبب أقر . فإقراره لانجوزء إذا أنكره ٠ن‏ يمد ذلاك . 

فصلل 

والبهم والإفرار » لابه من تعريفه ولميءه . فإذا وقعت الواجبة » كان على 
البائ القسليمء إذا كان البيم وكين الأضول. 

وإن كان البيع على شىء هن الأصول » فملى البائم التحديد . 

وأما الإقرار » :نما عايه أن يرنه ذلا » إذا كان من الأدول . 


تعد +11 بحم 


وإن کان شىء من الميوان غائباء تأقر له فعلى الذى له الإقرار» طلبه وقبضه 
وإن "أن فى بد الرء سامه | ليه ؛ والثمهادة ياذى له الإفر ار وااشترى . إذا أراد 
ذلك من الذى كان مه الإقرار والبيم > کان له ذلك عليهء إلا أن يقر باليوان» 
أنه استعمله» وهو عارف به. نعليه تسليمه ايه . 

فنا 

ومن أقر لآخر بثىء » وادعى أن ذلك الشىء صار إايه مق » وأنكر ذلاك 
المدعى إليه. وطلب الدّر والشىء » عين امقر له» أن ذلاكالشىء» ٠ا‏ صار إلية محق. 
والمين عل اللدعى عليه »أنه ما م » أن هذا الزى أقر له به هذا ااشی ء » أستعدفه 
عليه أو دونة » مما يدعى من هذه الدعوى التى يدعمها عليه » على هذه الصفة . 

ومن أقر جماله لغيره فى صحتة؛ ول برد بإقرّاره » ضررا ولا <يةا على ورائته . 
وإنما أراد بذلك» مكفأة لن أقر له» أو وسيلة؛ بريد مها وجه الله فذلاك جار له 
ولو تجملة ماله . 

وكذات إن أشمد اله لآخر» ليلم من لازم حةوقه التى تتعاق علية » مثل 
الزكاة والحج » وغير ذلك من الحقوق اللازمة وخاف أنه لايقوم ٤ا‏ م عليه 
من الحقوق» إن الإفرار على ذلك جا نز . 

فصل 

وقول فى رجل أشود» وهو مريض» لامرأته أو غيرهاء أن كل مال لىأخافه» 
فبو ازوجتى فلانة بنت فلان. هذا إقرار ثابت وهو لزوجته نلانة هذه ااتّىذ كرها 
ولیس أورانته فيه رد ولا نض . 


ل 


ومن قال لأخر : كل شىء خلةةه فى منزلك من مالى » إذا خرجت منخه ؛ 
فمو لك . مهو له . ولا رجعة له فيه » إذا خر ج . 

ومن أوصى وقال ازوجته» فى صحقه؛ أو مرضه: كل مال خلفة»» فمو ازوجتی 
فلانة » فهذا جار . 

فإن قال : كل مال خلفته » فهو ازوجتى فلانة » لمق على لها نذا من 
ااا 

وإن قال : کل شىء خافقه » فو ازو تی فلانة» إنه جامز . 

فإن قال : كل مال خلفته » هبو أزوجتى ملانة . 

فقول : جوز . 

وقول : لا وز . 

وقال أبو سعود ‏ رحمه الله : أما الأى قال : إن كل مال له » فهو لفلان 
ابن ولان » #ق له عليه . واس له بوفاء . م دجم عن ذلك » قطاب ماله . فال 
صاب الال : قد رددت عليك مالك . 

فإن كان هذا القضاء » فى صحة المقضى . فذلاك ثابت عليه » إلا أن يدعى 
الخهالة . 

فإن ادعى الجهالة » كانت له حجته » ويقر له ما يشاء من المح » إذا م يكن 
المال معروظا » قد می به » ثم ادعى الجيالة تحدوده » نعايه قومته . 

د إن كان ذلك فى المرض » ثم صح ٠‏ فإن ذلاك ينض » ولو لم يدع الجهالة . 
وعلية له قيمة لمال » الذى أشهد له به . 


حت 1 عت 


وإن قال : لفلان مالى » > له على" » وم يسةرف »فمو مثل الأولى . 

وإن قال : مالى الذى من عند والدى » أو والدتى » لغسلانة حى ها على“ ٠‏ 
ولا تبلغ حتها» أو هو دون حتها ؛ نثابت ها كل ما صح » أنه من عقد والده ؛ 
أو والدته على ما يصح . 

ومن أفر لآخر » بشىء من ماله » بق علية له ٠‏ وليسله عليه حق » فهو 
كاذب . ولا يجوز له فى دیده “دما بيه فب أت اناف الحكم > از على 
ما يبت فى الأحكام » هدر له . 

ول سكل مايثبت فى الأحكام. يحوز من فمل الفاعل فى أمر الدين» ولاأكل 
ما جوز للفاعل فى أمر الدين » يجوز فى الأحكام . ووز لتر له » السك عا أقر 
له به للقر . ولو ادعى امقر » أنه كاذب » بعد إقراره » لم تسكن له حجة » على المدر 
له » وم يكن عليه تصديته . 

ومن قال : على" لفلان كذا كذا تخلة رمات؛ إنه يكون من الإفرار. ويكون 
له من أوسط الفخل » على سبيل » ما يدع فى الوصية » لو أوصى له بتلك النخل ' 

فل 

وقيل فى رجل » أقر أن والاه » أءتق غلاما وافده ثم إن والده باع الغلام. 
م مات الوالد » وورثه الولد . دل يكون على الولد نداء الذلام » إذا عل أن والده 
بأعه » وهو حر ؟ 

قال : معى أن هذا يشبه معنا الاختلاف . 


CO‏ د 


تقول : إن عليه أن يديه » إذا عل » أن والده باعه » وهو حر . 

وقول : ليس عليه ذلاك . 

وذلاك مثل الحقوق الى م »أنها تلزم والده 7 1 يل أن والده قضاها <تى 
كىن عليه نل ات > حتی يعم أن والده قضاها . 

وقول : إن أمكن خروجه مْها » وزواها عنه » فليس عليه شىء » إلا أن 
دودى الطالاك ذلك . 

وأما حةو الله ؛ مثل المج والأعان واالزكاة والكفارات » وما أشبه ذلك. 
فى إعض الول : إنه سواء . وهى نما له » على قول من يفول من الثلث » فى 
من الثلث . 

وعلى فول من يدول : إمها هن رأس الملل » فى من رأس الال . 

وقول : حتى يومى بذلاك » ثم هفالاك يكون الاخقلاف » فى وجوبه من 
الثاث » أو من رأس الال . 

وإن أقر الوالد بشىء »من حةوق العباد » ومات ولح يمكن زوال ذلاك عنه؛ 
بوجة من الوجوه » كان ثابتا » فى مال الهالاك . ولا نمل فى ذلك اختلاةا . 

وإن كان الذى أقر نه »)من حو ق الله » و :وص به ) و ممکن زوال ذلاك 
عنه » بو جه من الوجوه » فهو ثابت . ولان فى ذلاك اخقلافا . 

وق موضع : نی ذلاتك اختلاف . 

والفرق بين حقوق الله » وحمّوق العباد : أن <ةوق العباد » مأخوذ بأدائها . 


سے 8 ,سے 


ولس مأخوذا بأداء حقوق اله فى حيائة إذا مات » يک فى ماله » ومد مو ته » 
إلا عا بحكم عليه فى حيانه . 

وإنكانت الزكاة يجحبرون على أخذها » إذا كانوا من أهام_ا . وبس ذلك 
كيره على حوّوق المباد » ولأنه بوجد فى بض القول : إنه إذاكان المرء مشرفا 
على نفسة » ويتلف زكاتة » ويضيع حةوق الله ٠‏ ثم تاب من ذلاك » إنه لا يازمه 
مان » من حتّوق الله ٠‏ ويرجى له الله » أن يمفو عفه » واو كان يتّدر على أداء 
ذلك إلا الحج . فإذا كان يةد على أداثه » عند القوبة » فعايه أداؤه . 

وإن تلف ماه.» وقد كان تعلق عليه المج » فلا يلزمه شىء » إذا عجر » إلا 


أن بوصى به » إذا كان قد ثبت عليه فما قيل ‏ والله أعل . وبه التوفوق؟ . 


»# © ¥ 


کا عت 


القول الثاى 


فى ألفاظ الإفرار 


قال أو عبد الله رجه الله فى الذى يتول ‏ عند لأوت ‏ : هذه القطعة 
لفلان بحته » أو بح » من طريق الإقرار بدين » إنه جائز له . 

قال أبو زياد كلت اقول د هرل : حفه على » م رجەت فشک کت 
فى ذلاك . 

وقول : <تى يدول : بحةء على" » أو محق له على . 

وقيل : إن الول الأول أبين حجة . 

واختلف مومى بن على ود بن محبوتٍ ‏ فيءن يقول ‏ : إذا مت من 
مرضى هذا » ذفلان على ألف درم . وإن <ييت » فليسله على شىء . فموف . 
غفى قول مومى : ليس له شىء . 

وقول تمد بن محبوب : إن الألف عليه » حى أو مات . 

ومن أشهد لآخر » بشىء من أرضه» حى عليه له . فللوارث اهار » إن 
شاء يسم الال » و إن شاء رد قيمقه » وأخذ امال . وهذا فى امرض . 

وأما فى الصحة» نايس للوارث فيه خيارء على حسب ما قالوه . 

ومن قال لأخر : قد أعطيتك وى هذا. وهو لك » حودت أو مت . فذلك 
عطية . فإ ن كان فى صحة العطى» وأحرز الءطى» قبل أن برجم العطى » لم يكن 
المعطى الرجءة . وإن كان فى الأرض ل جز المطاية فى امرض . 


( ۲ ممهح الطالبين / ١۸‏ ) 


— ۱۷ 


وإن فال : قد أوصيت » أو قضيت » أو جعلت » أو أعطيت كذا وكذا 
لفلان » حى له على . واس له يوفاء . أو قال : حته أ كثر من ذلك 6 أو قال : 
بقيأمه على : وفيامه على أفضل ی دلت »6 أو أعظم كن دلاک 8 وس لاو ره 
فى ذلك خيار . وهو له بذلك . 

ومن قال عند الموت ‏ : هذه التطمة »أو الدار لفلان . ثم سكت 6 فيو 
إقرار» إذا كان المال فى يد الذى أقر » أو أودى . 

وإن قال : هذه التطءة لفلان » بحت-ه » أو محق » أو بدين . فذلاك جائز . 
وهر إقرار ٠‏ 

و إن قال : حى له على » فهو من القضاء . 

قال أو الو بر : هو إقرار : 

و إن اشد فى مرضه لفلان » بكذا وكذا » جرح جرحه . 9 صح © ورجعم 
عله 5 ان لصاح الجرح ية المال . 

وفى جواب ابی عبد الله وأبى زياد وأبى النذر وای المباس » إلى مد بن 
على فى رجل > أشهد ارجل فى مرضة ‏ : إلى قد یت ان أخى عمية . وقد 
أعطيئة هذه الشاة بالغمية التى أغراه فطلب ولى اليتبى : أن يأخذ من مال الهلك» 
أرش الفمية . وقال : إن الطالاث » قد قضاه مالا ء لا وناء فيه . وقد أقر بالغميةعلى 
تسه ٠‏ فإن لاتم أرش النمية » فى مال امالك » إذاكانت الشاة» لا يبا نها 


اا 


— ۱۸ 


وقال مد ن <الد : معنا فى الرجل » يشم د عاله لأرجل » بدن مم © غير 
مسمى » ولامرأته عليه » صداق مسعى » مائة تخلة . فإن امرأة حاص » صاحب 
ادىن الم » يكون له قيمة امال . 

فإن كان المال » يساوى مائة تخلة » كان لدرأة نصف لمال . 

وإن كان يساوى ماثتى مخلة » كان لها ثلث المال . 

وإن كان يساوى ثلا ئة » كان لها ريم المال» على قدر ذلاك . فإن كان 
يساوى شين له » كان لما الثلثان .ولصاحب الدين الثلث؛على حساب ذلك. 

وإنقال : ماخلفت » فهو لفلان » إنه يكون له جميم ماخلف من مال ٠‏ 

وقول : إنه ليس له أيضا » حتى ية-ول : مالى » أو ماخلفت » من مال » أو 
ماخلفت من الال الذى لى » نهو لفلان . نهذا إثبات . ويككون له جديع ماله . 

وكذلات قوله : ماتركت »فهو كقوله : ماخلفت . 

واختلف فى من قال: بسقانى » أو مالى » أو دارى لفلان؛إن من أهل الرأى 
من أوجب ذلك . 

وممن قال بذلك : أبو على رحمه الله ويذلك تأخذ . 

وم من وجب ذلك . 

قال أبو سعيد ‏ رحمه الله وکذلات من الاخټلاف ف قوله : دارى ومالى 
وبستالی ‏ هما عنيدنا . 

وأما إذا قال : هذا الال لفلان » أو هذه الدار لفلان » هذا إقرار نابت . 
ولا نعم فى ذلك اختلاه) » من قول أهل العدل . 


ت 


وفى جواب أنى على » إلى ألى عبد الله : اختلف فى من قال فى صحته : إن 
لفلان كذا و كذاء ف مالى بعد موتى . 

فقول : إنه يكون من رأس الال . 

وقول : إنه يكون من الئلث . 

وفى الأثر ‏ فى رجل» بمث مم رجل ألف درم ٠‏ وقال له : مانة مما لاقدراء 
وماثة لفلان . وما بق لبن . فات الباعث » قبل أن يضم الدراهم » حيث أمره . 
نإن هذا إقرار منه ان می له به . ) 

وقال أبو الحسن فى حضرة أناس . وله أبناء : ابنة وابنا ابن . فال له من 
حضره : أليس لابنى' بعك ميراث أبيهما » أو ثلث مالك ؟ 

قال : نمم . ومن هو إلا لما . 

فقال : إن هذا لا يثبت » حتى يكون إقرارا صحيحا . 

وقول : إن هذا إقرار نابت . 

وا<تاف فى من يول : - يوم أموت ‏ فلفلان كذا وكذا . 

فقول : إنه إقرار ٠‏ 

وقول : إنه وصية . 

وقول : لا يذبت إفرار ولا وصية » حتى ي#ول : من مالى . 

وكذلك إن قال : إن مت » أو إذا مت » أو متى متء ذلفلان كنذا وكذا 
فن مال يووا 

فقول : إنه إقرار. 


وقول : إنه وصية ٠‏ 


و إن قال : كل مالى » بعد موتى » فهو لفلان » إن هذا لا يبت . 

وقول : إنه ثابت ٠‏ وبخرج مخرج : إن مت » أو إذا مت , 

وأما إذا قال : كل مالى » فهو افلان » فمو ثابت . ورج مرج الإقرار ؛ 
ومخرج درج الوصية وض . 

وقيل فى رجل » أوصى لبنى ابنه » وم بای » امكل ما يرث أبو م لكان 
حيا» أو يدطون أ كثر من ذلاك . 

فقال : يمطون مثل نصيب أيهم » ل و كان حيا » ٠ا‏ م جاوز الثلث . فإن زاد 
على الثأث » بق على الورية . 

وإن قال الموصى : قد أوصيت ازيد بنصيب » وبءض أولادى » كانت وصية 
باطلة ؟ لأن نصيب ولاه لاس:حته غيره . 

وإن قال : قد أوصيت » يمثل نصيب أحد أولادى . و كان له ابن وابنة ؛ 
كان له مثل نصيب الابفة . 

وقول : مثل نصف فصب الاءن» ومثل نصف نصيب الابنة . 

ومن جامع أن حمفر : 

فى رجل » هکت له ابنقه » وها ولد . فما حضره الموت » أومى وأشهد : 
أن لبنی أبنت فلانة » مثل مير اث أمهم إن ذلك لهم / 

قال أبو سعيد ‏ رحهه الله : إن قوله مثل ميراث أمهم باطل . 

وى جواب أنى المؤئر ‏ رحمه الله _ فى امرأة قالت: اشهدوا أن لابنة اببى 
تمد فی مالى ‏ شهماء مثل مہم أبيهاء من ميراله منى. ذه شهادة » لارثبت ها 


کے 71 حت 


كنا ؛ لأا لاست بإفرار» ولا وصية . وان كان عم عض أنها وصية » نغى 
ضعيفة ؛ لأنه لابعرف من عرت» من ورثتها . نفى هذا مما يبطل الشهادة . 

وفى ماع ایی زياد » معروض على ألى الموارى وألى السن - فى رجل »؛ 
كان له أولاد .اكت ابنة له . وها ولد. فنا حضره للوت» أوصى وأشهد : أن 
لبنى ابنتی فلانة» مثل ميراث أمهم. فق د کان فى نفسى من ذلاك وشاورت فذلاك 
فرأوه وصية . 

وقول : إنه ايس لمهم ميرات . 

وعن أبى الخوارى رجه الله - وعن رجل هلاك ولده » ورك ولدا. 3 إن 
الجد مات» وأوصى أن ميراث ولدى » هو أولره . 

فال: ليس هذا بثىء » حتى يقول: لولد ولدى» كيراث أبيه من مالى .. 

وأما قوله : قد أحى ميراث ولاه فلان لولده حت » أو بير حق . فليس هذا 
بشىء ‏ کا وصفت لك والله أعلم . 

فصل 

وإذا أقر للترء افلان ولفلان » بكذا وكذا »كان بينْهما نم فين . 

وكذلك إن كان قال : لأحدها » أو قال : لفلان » أو فلان كنذا وكذاء 
أو قال : أودءنى أحدها. أو قال : أحد هذين ولدى. ناما ميراث واحد . 

وإن أقر أن أحد عبيده حر » لحتهم العقق . ولا سعانة عليهم . وه ذا 


غير الأول . 


إا س 


ومن أفر أن عنذه» أو ممه » أو فى يذه » أو فى صتدوقه » أو فى مبزله » 
أو فى ماله . فحكم ذلك حكم الوديعة » وإن ادعى امغر له غير ذلك . 

وكذلك إن قال أودءنى » أو أعارلى كذا وكذاء لم يكن إلا ذلاك . 

وإن قال: دنع إلى» أو قد قبضنى كذا وكذا . فضمون ذلك» إلا أنيتصل 
الإقرار أن يدعيه وديعة » أو غير ذلك. أو لغيره . وإن أضاف الفعل إلى نفسه؛ 
مثل قوله : أخ ذت » أو قبضت »أو ع“ ؛ أو قبلى . 'مضمون ذلك » ولو ادعى 
فية » مايسةط الغمان بدعواه » فلا يكون غصبا» ما لا يعرف بااخصب ؛ لأن 
الأخذ والتيض » قد يكون غصيا » وغير غصب . 

وكل من أفر : أنه أقر يكذا وكذاء فى حال» لاوز إقراره ٠‏ وذلك مثل 
أن يقول : أقررت » وأنا صى > أو أنا نون » أو فى النوم » أو تو ذلك . 
لين وإقرار - 

قال أبو سعد : إذا قال الرجل : عليه لان كذا و كذاء من مله . 
فهذا إقرار عندى . 

وإن قال : لفلان كذا وكذا وصية. ول يقل : منى» أو هن مالى » لم 
يكن هذا عندى ‏ إقرارا ولا وصية . 

وإن قال : عل“ افلان » كذا وك ذا وصية » ف ذا عندى يشبه معالى 
الإقرار . ولايبين لى مءنى الا <تلاف ؛ لأن هذا ايس بوصية منه . وأءا هذا ف.قر 
9 عأ من وصييّه تثيت . 


وإذا قال : افلان كذا وكذا وصية من مالى كان عندى إقرارا . 


1717نت 


ولا يبين لى فيه اختلاف » لأن هذا إ نما هو متر له بوصية » من غهره » فى ماله » 
ومن ماله . 

وإن قال : لفلان كذا وكذا فى مالى وصية » كان ه_ذَا الإقرار له » فى 
ماله » بوصية من غيره . ومخرج فى بعض الثول : أن هذا ضعيف » الا أن رصح 
ما أقر به لەي ) أن يكون همذاء يكن أن يكون وصية فى ماله مسو دعا ٠‏ 
ويكون داخلا فى جملة ماله وصية ٠‏ 

ومن قال : مالى ه.ن موضع کا وک ذا لفلان » قد وهبعه له » أو مال 
لفلان » قد وهبته له . وقد أعطييّه إياه » إن هذا إقرار » وليس بعمطية . 

وكذلك إن قال : هو له قد بايعقه إياه » فهو إقرار . وايس ذلأ ببيم : 
ولو كان الكلام متصلا ؟ لأن هذا إقرار له » قد أقر له به من الأفعال . 

وكذلك إن قال : المق الذى عاية لدء هو له» قد أ-لاته »كان هذا 
إقرارا قد أقر . 

وكذلاك إن قال : هو له » قد أبرأته. كانهذا القول فى لأرضء أو الصحة. 
فكل ذلك واحد . وهو إقرار من رأس امال . 

وكذلك هو لهء قد أبرأته منة » كان هذاالول فى الصحة » أوفى لأرض. 
فكل ذلك واحد . وهو إقرار من رأس الال . 

وكذلاك إن قال : أعطيتة إياه» أو قد وهبته له » أو قال : قد أعطيءه 
إياه » هو له . فكل هذا إأرار ثابت » من رأس الال » فى المر ض والصحة . 
والإقرار هو ات : 


)ا 


وقيل فى رجل» بدخل على أ له » أو حم له ؛ فى مله ٠.‏ ويستشيرهفالتمود 
قم و شىء مذه . فيةول له : ه_ذا مئرزلاك ومالك » أو المال مالاك » أو 
فإن ذلاك مخرج » على معني قصل القائل » فى معنى الجائز » مال بقع فى ذلك ححة 
حكم 6 لا وسمع مخدالفته . 

ومن قال : قد قضيت فلانا» كذا وكذا غت » مما يلزمنى له » كقوله : 
عل له کا وكدذا . ودوله ه راز مه وأزمه هو سواء 8 و زمه ذلك . 

و إذا قال ف ەر ص ۽ عنذاى له كذا وكذا »می أنه فيل حرج 
مرج الأمانة ¢ حى م أنه درم4 فان دللك . 

وإن قال قبل 6 يرج ے۵ مەی الاحعلای 

قول ار مه ديك . 

وقول . لا رار مه دا وچ حر الأمازة 6 دی يه أنه ممهون:عليه ٠.‏ 

وإن أقر فلان ابن فلان هذا » أن عليه افلان ابن ذلان عشربن درها . فإذا 
صح فلان ابن فلان هذا ء ثبت له ما أقر له به . 

١ 4 ع‎ 5 5 ١ 5 

قال أبو سعيد د ره الله فى امرأة » أقرت أنهسا قالت : أشهد الله 
وملائكهه » أن هذا الفلام ازيد . نذا عندى إقرار ثثابت . وايس شمهادة اصح 
كن هزه ال ادة ولا رحد ها عذدى © ذا ¢ اهل حح علمها ¢ ا دو حه 
الى : 


ذ °( سدم 


وكذلك إذا صحت عطيتها له هذا المبد » على سوب » من أحكام المطية » 
بإقرار » أو بينة . وقبول الزوج » اتلك العطية » قبل أن ترجع ؟ لأنه لا إحراز 
بين الزوجين . والفبول ممما » يدبت العطية . 

ومن أشبد حت عليه لزوجته » أو غيرها » من ديانة فى ماله نفسه . فذلاك 
ضعيف . والفرماء شركاء فى ماله . ولايعنم هو أيضا من بيعه ٠‏ 

وإن زوج إهرأة » على مال معروف . نذلاك لها . 

وقول فى رجل » قال وهو مربض : اشم دوا أن كل مال لی أخلفه » فبو 
لزوجتى فلانة» إن هذا إفرار ثابت. وهو ازوجته فلانة التى ذكرها . ولد سلاوارث 
رد ولا نفض . 

و إن قال رجل ارجل: كل شىء خافته فى منزلك من مالى » إذا خرجمنه» 
فبو لك © بو له .ولا رجمة له دية إذا حرج . 

و إن قال فى مرضه : كل مال فيه »> مو ازوج » محق على لها . هذا من 
القضاء . 

إن قال: کل شىء خافته » فهو ازوجتی نلانة . 

قال : أدضا هو جاز. 

إن قال : كل ما خافقه » فمو ازوجتى فلا . 

سول : إن هذا وز ها . 

وقول : لا نحوز . 

فإن قال : كل مائر كقد» نبو لفلان ؛ أو كل ما خافته » فهو تفلان . 


| 


فقول : إن هذا ثابت ؛ لأن كل شىء خلفه فى الدنيا » نقد خلنه . ويحوز 
إقراره فى ماله . 

وقول : لايثبت » حت يول : كل مأخلفقه من مال » أو كل ماتر كته من 
مال » فهو لفلان . واللّه أل . 

رمن أشبد أن ماله من مودم ذا وكذا لفلان » حى له عليه » إن حدث 
به حدث أأوت . أو قال : إن حدث به لت اد قال : إن مت » أو فاك أل 
۾ عت . 

قال : إن كان ذلك فى مرض المشهد » وأقام وأراد أخذ الذى له » ذهو له . 
وللمشهود له قهمته . 

وقول : ما أقر به » أنه عليه من اق » فهو عليه . 

وإن مات » فو للذى أشبد له . وللوارث أن برد قيمته » ويأخذه إنأراد» 
إلا أن يقول : وليسه له بوفاء » فينم له . 

وقوله : إن حدث به حدثالوت » أو إن حدث به حدث » أو إن مات . 
فكل ذلك عندى متقارب . وإن ل يأخذه الوارث > وطلبه الشفيع » نله الشفعة » 
إلا قوله : وليسه له بوفاء . 

وإن أودى : أن لفلان ابن ملانءشرة درام »ل يبت ؛ أنه | عا هو معناه 
يأن لملان ابن فلان عشرة درام ٠‏ فنا سقط الباء انتصب أن . 

وإنقال : هذا ما أومى به فلان ابن نلان » لفلان ابن نلان » عشرة درام 
من ماله » ذهبذه وصية ثابتة . 
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فإن قال ۽ هذا ما أوصى به نلان : أن افلان ابن نلان عشرة درام» من ماله . 
فهذا إقرار . 

إن قال : هذا ما أقر به لان ابن فلان : أن ما أوصى به لفلان ابن فلان » 
عشرة درام » إن هذه وصية ؛ أفر بهاء أنها وصية . 

فإن قال : أقر فلان اسن فلان : أنعايه عشمرة دراه زكاة:؛ تاف عنه فىمال» 
بعد ٠‏ وته . فهذًا إقرار . 

:إن قال : هذا ما أودى به نلان : أن الذى أقر به أفلان عشرة درام ؛ من 
ماله ٠‏ فهذًا إقرار . 

فإن فال: هذا ما أقر به نلان : أن وصيته لألان عشرة در ام . هذا إقرار » 
لا وصية . 

إن قال : من ماله » واللسألة حالما » فهو وصية ٠‏ 

فإن قال: هذا ما أو صى به فلان» عن فلان» افلان عشرة درام . فمذا وصية 
فى مال الموصى يه . 

وقيل فى امرأة.؛ قالت فى هرضها : افلان ل فى مالى . ثم رجەت قالت : 
إن مت إلى سفة» أو إن مت من مرضى هذا. وإلا فالمال مالى . 

نإن كان قوطما هذا مجملاء "بعت الدخلة » لاذى الت ل مها . و كان ذلاك 
فى ثلث مالا . 

و إن كانت قالت : لفلان مخلة فى مالى » نم سكقت » ثم رجعت بعد ذلاك » 

كا وصفت . فنقول : إن هذا إقرار . وهو نابت عليها » رجءت » أو لم ترجع ٠‏ 

والنخلة لصاحمها فى مالها . 


0 الك 


وقيل فى رجل هلك ولاه » وخاف ولده وإدا . ومات اليد . وأوصى : أن 
ميرات ولدى» هو لولده . نلا يبت سبذًا ثى»» حت يقول : لولد ولدى» كيراث 
اويه من مالى . 

وأما قوله : قد أحى ميراث ولاه فلان لولده مق » أو بنير <ق. فايس هذا 
بشىء » <تى يقول کا وصفنا . 

واختلف فى من قال: لفلان كذا و كذا من ماله بحق . 

می بعءض القول : إنه لايثبت» حت يقول: حى له عليه . 

وف بءض القول إنه يثبت إقراره ٠‏ ولا يضره قوله : محق حتى يول : محق 
له عليه . 

وف بءض الول : إنة إقرار على حال . 

وف بعض القول : إنه قضاء » على ما مرج عذذى . 

ومن أوصى: أن عليه لفلان عشرة درام» إنه يكون إقرارا من رأس امال . 

وك ذلك إن أوصى: أن لفلان من ماله عشرة درام . 

وإن أوعى أن اغلان فى ماله عشرة درام . 

قول: إن هذا إقرار ٠‏ 

وقول : إذهلا ينبت له بهذا ثىء » حت يصح له عشرة درام عينها » 
ف ماله ؛ لأنه ممكن أن تكون مودعة» عنزلة الدفين» فى ماله . 

ومن قال فى صحتة ‏ : هنشاى هذه للمسجد . 

فبءعض يقول: إن هذا إقرار نابت » من رأس الال . 


— ۹ 


وبعض يقول: إن هذا وصية . 

وقوله: هذه النخلة وذه النخلة» وته النخلةء فمو سواء . وينبت ذلاك . 

وقولةه: إن مت؛ 1 إذا مت؛ ا می مت» فېده الل للسحد» أ لفلان ٠‏ 
فهذا انافظ كله سواء . ويثبت ذلك فى مدنى الوصية والإقرار . 

وبعض ضمف قوك : إذا مت ٠‏ 

وقيل فى رجل » رفم على رجل إلى الوالى» ممق له عليه » تأقر له مم الوالى . 
فال : علينا كذا وكذا دم . فإن الوالى يأخذه حت يدر » ويسعى 1 عليه من 
هذا الح » هذا الرجل . ولا يعذره » إلا بذلاك . فإذا أقر بشىء » فليس عليه » 
غير ما أقر به) مع ,ينه . 

قال أبو سعيد _رحمه الّ-: من قال : كل رزق لى» فهو لقلان» إنه يكون له 
جميع ماله . ظ 

ويوجد عنه فى موضم آخرء فى من يقول: رزق لفلان» إنه ليس بشىء . 

ومنقال: مالى من موضم كذا وكذا لفلان» قد وهبټه له» أو قد أعطيقه إياه 
إن هذا إقرار وليس بعطية . 

وكذلاك إن قال : هو لهء قد بايمته إياه» فهو له إقرار . وليس ذلك ببيع ٠‏ 
ولوكان الكلام متصلا » فهذا إقراه » قد أفر له به هن الأفمال . 

وكذلاك لو قال: الم اقدى عايه له فهو له» قد أحلاته منه »كان إقرارا - 

وكذلك لو قال : وهبتة له» أو أعطييّه إياه ؛فيو له . فكل ذلك واحد ٠.‏ 


وهو من رأس الال »كان فى للرض» أو فى الصحة » فمو ثابت . 


س ۰١‏ س 


وسئل عن رجلء قال: كل ما خلفته فبو افلان» أرئبتهذا؟ أو حتى يقول: 
كل مال لی خلفته » فهو لفلان . 

قال : قد قيل هذا وهذا . والرأى الأول أحب إاينا . م قال: أرأيت لو 
قال الرجل : الدنيا وما فمها لفلان . وكان له فى الدنيا مال » لثبت ماله من الدنيا 
لفلان . 

'وكذلك لو قال: كل اوك فى الدنياء فهو حر . فلا يمتق إلا عبيده 
ومماليكه . 

وسثل أبو سميد ‏ رحمه الله عن رجل » قال : لفلان أجل مالى » إن له 
أنضله. ويمتبر . فيمطى أجل“ يله » وأجل“ غنمه» وأجل دننيره » من كل صخف 
أفضل . 

وقال أبو سميد ‏ رمه الله : لو أن رجلا » قال لرجل : عليك ازيد ألف 
درهم . 

قال المسئول: أقول: نعم إنه لايثبت عليه ذلك . 

وإذا قال زجل لرجل : كل شىء لی » فهو لفلان . فكل ما کان له » من 
أصل » أو حيوان » أو دين » أو ميراث» فمو شىء ٠‏ وهو لفلان الذى أقر له » 
بكل شىء له» فى قرية كذا وكذاءأوق موضم كذا وكذاء فهو ثابت 
إن شاء اله . 

وأما إذا أقر له به . و إذا أقر له بكل شیء له » سكل شىء صح له » فهو أن 


أقر له به » إذا لم عد » من موضع معروف . 


س۷١‎ 


وكذلاك إن أومى له بکل شىء له » فهو جائز .وله ناث كل شىء »٠د‏ موته. 

وأما إن قال : كل مال لی » فهو لفلان . 

فقول : إنه مدخل فيه كل شىء له . ويدخل فى ذلك الدين » وجمدسسع ماله 
مال 

وقول : يدخل كل شىء إلا الدين . 

وقول: إن | حقج امغر محجة » كانت له حجتة. وإن ل ج » أو کان موتا» 
دخل فيه كل شىء » کان له من مال »أو دن» أو غيره . 

ومن قال : على درم لزيد نلالد لحمد . 

قآل : يشبه عزدى » أن يكون درم لحمد » دون الأخرن »کا أنه لو قال: 
عمرة زياب فاطمة طالق ٠‏ وكلون نساؤه » طلةت فاطمة . ولا يقم على الأوايين 
طلاق ٠.‏ وهذا قياس للا ول . 

فإن قال : على" لزيد در » لمود الله » يشبه أن يكون اللدرهم لعبد الله . 

مان قال : على لفلان ولفلان ولفلان در . 

قال : يشبه عندى » أن يكو ن بينهم على عددس . 

فإن قال : على لزبد عبد الله درم “فلا يبين لی أن يثبت لأحدم ٌ 

و إن قال عند الأوت: على' مف المائة لقلان . 

فال بعض : له نصف الماثة . 

وإن قال : حو مانة » اهو اسع وانسعون ‏ قول هاشم : 

ان قال : درن مائذء نقد يكرن فلولا أو كثيرا 1 


بم 77 حت 


ومن قال : إن حدث بى حدت› فلفلان كذا وكذاء من مالى» أو على" 4 
كذا و كذاء إن حدثبى حدث . 

قال : شا حدث به من حدث» إن بالء أو تذوط » فبو حدث . وما كان من 
شىء » هبو حدث . ويلزمه مافال » إلا أن يقول : إن حدث به حدث موت “أو 
إن أمت ذلفلان كذا وكذا ء من مالى . 

مول : إن ذلاك وصية . 

وقول : إنه إقرار . 

وقوله : إن مت من هذا المرض » أو إن مت فى هذا للرض » فمو سواء . 
فإذا لم يبرأ من ذلاك امرض » حتى مات » فهو من ذلاك المرض . 

وقوله : من هذا ال مرض » أو فى هذ المرض » نهو سواء . 

فإن قال فى صحتة » أو فى مرضه ‏ : لفلان عل“ حق» أو افلان على شىء؛ 
إن ذلات لا يثبت عليه فى الى » إذا احتج بشىء من الأشياء » من حت الجار » 
أو الرحم » أو شىء محتج له . 

وكذلاك لا يثبت عليه ذلاك » فى الوت . 

وإن قال : على لفلان ق » أو شىء » مختار به ما يشاء من مالى » أو من 
لی » أو بقرى . فإن ذلك لا ينبت علوه » إلا أن جل له شيثا من ماله ٠‏ فلا 
خيار له حه ذلاك » وبثىء من ذلك (إنه لايثيت له عليه . 

( ۴ - منهج اليد | ١١‏ ) 


ا 


وكذلك إن أفرله حى معروف . وجعل له الخيار » يأخذ به ما يشاء » من 
ماله . فل مختر » حتى مات » أو رجم عليه ٠‏ فليس له خيار ٠‏ ويكون له حقه . 

وكذلك لو قال : على لام رألى حق » أو شیء لم يسم ما دو » فهو فى ذلك ؛ 
منز غيرها » وأما إذا قال : على لام رألى صداق » فإنه يِؤْخذ لها » حتى يقر بما 
شاء من الصداق ؛ ومحاف عليه . 

وأما إذا مات » وغابت حجته » إلى أرى ها أقل الصدقات : أربعة درام . 

وكذلك إن قال : على" عاجل أو أجل » فإنه يثبت لها أربمة درام » إذا 
سم د فعروفت: 

إن قال : على لها صداق كثير » فإن عليه ها صداقات نسا ما 

فإن قال : على لفلان نقد » فلا يثبت له شىء . وإعا يثبت ذلك أروجته ٠‏ 

فإن قال : على ازوحتى » أو لزوجی › أو لامر لى > أو لصاحبق . کل 
ذلك ابت » ويكون ذلك لامرأته . 

فصل 

وف من يقول : أنا مئر لفلان» بكذا وكذا . ولا يقول: أنا مقر لفلان على 
يكذا وکذا ء إن ذلاك ثابث عليه . كاقال : مةر له به فىالوصية . وعند الاک 
ليس له فى ذلك رحمة . 

وكذلك إذا وجد فى وصيته : أقر نلان لةلان » بكذا وكذا . فإن ذلك 


نابت فى ماله » ولو لم يكن ف اأوصية : أقر نلان : أن عليه لفلان » ولا لغلان 


ل 


عليه فذلاك ثابت » إذا قال : أقر لفلان بكذا وكذاء ثبت عليه ما أقر يه 
على هذه الصفة 

أما إذا قال : أنا معترف لفلان » أو دائن لفلان » بكذا وكذا فإن ذاك 
لا ينوت عليه » فى الإفرار » حتى يقول : أنا معترف لفلان » أو دامن لفلان على 
بكذا وكذاء أو بكذا وكذاعل". 

وكذلاك فى الوصية » إذا وجد فما : اعترف فلان ابن فلان » لفلان » 
ان فلان » پکذا وک ذا ء أو دان له » بکذا وکذا . ان ذلك لا يثبت » حت 
يدول : اعترف لان : أن عليه لفلان » كدذا وكذاء» أو دان نلان » أن عليه 
لفلان » كذا وكذاء أو دان » أو اعترف » أو قال : لفلان كذا وكذا على" . 
فق حو هذا » يكون مقرا . ولا يئوت عليه الإقرار بذلاك » حتى يدول : عليه . 

وإداقال : لفلان قبلى » أو عندى » أو معى كذا . ذإن كان ذلك عند 
الحا كم » سثل : كيف كان قبلاك له ؟ أو مەك له ؟ أو عندك له ؟ 

فإن احتح فى ذلك » فلا يثبت عليه ذلك الإفرار » إذا جاء محجة » مثل 
إا كانت قبله أمانة » أو وديمة وتافت » أو حو م يكون له فيه حجة ؟ حرج 
مها من ذلاث بعقر . 

نأما إذا قال : على لفلان » أو لذلان على » لم يكن له فى ذلك حجة » عند 
الحا كم . 

وكذلك إن قال : لفلان من مالى كذا وكذا ء أو فى مالى كذا وكذا. 
فليس له فى هذا حجة . ويثيت عليه » ما أقر به . 


ک0 ا 


وإن قال قبل لفلان 6 أو می لفلان 6 أو عندى لفلان 5 ذا وکا 6 


فى وصية . ومات » فإن ذلك ثابت فى ماله ٠‏ ويكون إقراراً . 


فصل 

وقيل فى رجل قال : مالى هذا لزيد شرا » أو إلى حد محدود . 

دی : أنه إذا كان الإفرار إلى حد محدود » من ا 6 أو سذين ©6 بأو نحو 
هذا » فإ نما يكون الإقرار للمةر له » فى الحد الحدود . فإذا انقضى ذهاك المد » 
خرج من يذه إلى التر » أو ورئته ؛ لأن تلك هى الصفة التى تثبت فى الإقرار . 

وقيل : إن الإفرار ابت على الدوام وتلاك الصفة حشو فى الكلام . 

وفهل ف رجل »قال : مالى هذا افلان . تقال ولان : فد رددته علية » وقبضه 
الردود علية » فلا يثبت للمردود عايه » فى ممنى السك ؛ لأن الإقرار لايمخرج 
على معى العطية والحبة والنحل » فلا يثوت إلا بابض والقبول . ويرجم بالرد ؛ 
من قبضه وقبله » على من أعطى » أو وهب » أو حل . وما الإفرار مخرج ثابتاء 
للمقر له به » على معنى الأول » من ملكه . فليس رده إلية بشىء ؛ لأنه لو قال : 
شىء من ملكه » فد رددت هذاء على نلان »كان ه_ذا مستحيلا » ءلى معى 
العطية واهبة والبيع > ولامءى لذاء إلا أن يقصد بذاك إلى العطية . وف مءنى 
التعارف » ثبت فيه حكم المطية . كذلك هذا عندى » خارج مءئأه . 

وقول فى رجل» قال - عند موته ‏ : هذه النخلة لفلان بحت . إن كان وارثاء 
ففيه اختلاف . وغير الوارث ابت له » بلا اختلاف . 


ا 


واختلفوا فى قوله : محق . 

تقال قوم : حتى يقول : له على ؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك حمًا على غيره . 

ومنهم من راه إقرارا ٠‏ 

وأما إذا قال : عق له » ول أوفه » فهو له » بلا اختلاف . 

وف غير الوارث ‏ إذا قال : محتى » كان على الورئة » أن يعطوه قيمة 
ما أومى نه له » أو يسلوا ما أقر له به بعينه . 

وقول فى رجل » قال : اشمدوا ألى قد أساءت إلى فلانء هذه الدخلة »بعشرة 
درام » أو هذه الدار › محق له على . فهذًا كله جائز . ) 

وإن قال : أساءت إلى فلان هذه النخلة » ولم يذكر بكذا وكذا ولا بحق . 
فقد ينصرف هذا على وجوه » قد يسل الرجل إلى الرجل الال بعامه » وغير ذلك » 
من الوجوه . والذخلة مخلة الى أساهها . ولا حق للذى أسادت إليه فيها . 

ومن قال : هذه النخة لفلان » بنحل له . 

فقول : إن هذا بنحل . 

وقول : إنهذا إقرار » إذا كان ذلاك موصولا . وقال : محلا له منى . وإن 
5 ذلك » كان ذلك إفراراً . ولا ل ف ذلك اختلاماً . 

٠‏ وإن قطم ذلك القول بكلام» أو سكوت »كان ذلك إقراراً ولا نل ذلك 
اخقلان والله أعل . 

ومن قال : إنه قد أزال ماله لفلان »فالإزالة تمرف على وجوه: مها وكالة: 
ومنها وديعة » ومها إقرار » وها هبة ٠‏ والقول قول المزيل فى الإزاة » إن كان 


ج00 


یا دون کن 5 »نلا يثبت من هذا شىء » إلا أن اسح أن ذلاك إقرار 
من امالك . 

وإن قال : قد جمل له ماله حطية » نهذا يكون ءعطية . ويثيت من أحكام 
العطية فيه الإحراز . ونيه النقض بالجمالة . 

ومن قال : اشمدوا ألى قد أسلت إلى فلان هذه النخلة » بعشرة درام » 
أو أسلات إلى فلان هله الدار » عت له عليه . 


قال : هذا جار وثابت . 


ولو فال 36 سات 2 لان )وله اازؤخلة و یذ كر بكذا وكذاء ولا حق» 
ينصرف هذا على وجوه : قد يسم الرجل إلى الرجل الملل » يعمله و محفظه وحرسه» 
وغير ذلك . ولا حق لاذى أل له امال فى الال . والله أعل . 


فصل 

وعن ألى سعيد ‏ رحمه أله فى امرأة أشهد ها رجل ماله محق» أو بإقرار. 
م قالت : قد رددت عليه ماله . فذلك لابرجم به لمال إليه ؛ لأن دلت الافظلايقم 
إلا على ملكه هو . وكأنما ردت عليه ملكه . 

وإن قالت : قد رددت عليه مالى الذى أقر به » أو أشمد به لى » أو قالت : 
قد رددت عليه المال الذى أشهد به لى » أو قضانى إياه عطية مني له » أو على وجه 
المطية » أو لم تسم بذاك عطية . فلا يبين لى أن يرجم إليه ؛لأن الرد إ نما يكون 
من العطية . والإةاة من القضاء . والمطية من الإقرار . فافهم ذلك ؟ لأن قرها 


— ۸ 


قد رددت عليه امال الذى قضاتى إياه » لا يدرى ما هذا الرد » إلا أن يثر بشىء » 
فو ما أقرت به . 

وقيل : إن الرد والعطية لايبتان إلا بالإحراز فإن يكن المردود عليه زوجاء 
فيكفيه القبول بالاسان » إذا شودت به البينة . وسواءكان المردود عليه يا » 


أو ميا . والله أعل . وبه ال#وفيق . 


دحت 


القول الثالث 


وقیل فى رجل » أقر لرجل بشىء . واستثنى » مصلا بإقراره ٠‏ 

قال مد بن سعيد » عن أنى الحسن - رجه اله _ : إن اسئثنى هبو ثابت . 

فال مد بن محبوب ‏ فما يوجد عنه - : إن الاسقثفاء يدم الإقرار . 

وقال أبو سعييد ‏ فى ذلك با<تلاف . 

فقول : يثبت الإقرار » إن كان عنى بقوله الاستثناء » وبريد به الشمرط . 

وقيل : لايثبت الإقرار » ولا الشرط . 

وقول : ينبت الإقرار » ويبطل الشرط . وه_ذا على معنى قول ألى سعيد : 
وإنلم يكن أراد بقوله فى أول السألة الاستثناء » أنه الشرط . والله أعل ما أراد 
ذلك . 

واختلفوا فى قول الرجل » إذا فال : إذا مت » فالى افلان . 

قول : إنه ينبت إقراره بعد الموت . 

وقول : لايثبت » لأن فيه شرط الاستثفاء . 

وقول : يبت وصية فى الثلث » بعد اللوت » كسائر الوصايا . 

وفى رجل › أقر أن أرض هذا المغزل الذى يسكنه ‏ وهو فى يده لفلان » 
ليس لى فيه حق » إلا الطين وا جوع والأبواب والهشب . وقال امقر له 


بالأرض : ليس لات معى شىء إن البينة على السا كن : أن هذا الذى ادعاه له . 
فإن أعجز البينة ؛ رأيت الأرض عا فيها » لصاح الأر ض » مم ينه . 

وإن قال فى مرضه : إن مت » فءلى لفلان ألف درم ٠.‏ وإن حييت › فلا 
تشهدوا على بشىء. 

فال أبو سعيد : فيل : إن عليه ما قر به على نفسه » حى أو مات 

وقيل : إن مات » ثبت عليه . و إن | ت » م ثبت علية ؛ لأن فيه 
الاستثئناء . 

وهن قال لرجل : مخلى للك إلى سنة . أو قال : تلى لاك إلى بلوغ ولدى . 
وقال هذا القول فى مرضه ومات . فهذا إقرار نابت . والمد .اطل » كا قد قيل 
فى من قال : على لهذا ألف درم » إلى كذا من الوقت . 

فقول : عليه المق حال : 

وقول : علية إلى ذلك الأجل . 

وكذلك قيل عن مونى بن على رجه الله فى رجل قال :ءلى لفلانأاف 
درم » إذا مت . قال : هو عليه له » إذا مات 5 

وقال تخد بن محبوب ‏ ره الله : هو عليه . والاستثناء باطل . 

وقيل فى رجل قال : مالى هذا لزيد شهرا » أو إلى حيد محدود . فإنما يكون 
الإقرار للمتر له » فى المد الحدود . فإذا انتقذى ذلاك الد » خرج من يده إلى 
المثر له ؛ لأن نك هى الصفة التى تبت ف الإقرار . 

وقيل : إن الإقرار نابت على الدوام . وتلاك الصغة حشو فى الكلام . 


13 دا 


وقيل فى رجل » أفر أن عايه لآخر ألف درم ؛ إن شأءزيد هال زيد: 
قد شت » أو لا أشاء . 

لى فول من يبطل الإقرار بالاستشاء » حمل هذا إقرارا بالا . 

وعلى قول من لابرى الاسبَدّناء » مهدم الإقرار » براه إقرارا ثابقا . 

واختاف فى من قال : على لزيد ألف درم إن شاء اله ٠‏ 

فقال بعض : الإإقر ار حائز ولا يبطله هذا الاستثناء . 

وقول : إن هذا يبطل به الإقرار . وكذلاك فى الوصايا . 

وكذلك إذا فال: عندى له ألف درم» إن شاء فلان . قال نلان: قد شئت» 
أولا أشاء . نإن هذا باطل » لا جوز . 

وأما إن قال : على ازيد ألف درم إن شاء الله . 

تقول : يحون . 

وقول : لا جوز . 

وكذلك إن قال : على له ألف درم » إن كان كذلك » أو كان حا ليازمه. 

وكذلك إن قال : على له ألف درهم » إلا أن يبدو لى »أو أرى غيرذلك . 
أو إن دأيت ذلك » نهذا كله باطل . 

وكذلك إن قال: على له أل دره, » إن دخل الدارء أو إن أمطرتالماء؛ 
أو هبت الريح ؛ أو سكل » أو نام . فهذا كله باطل . 

وإن قال : لك على ألف درم » إن مات هذا المتاع إلى بيتى » كان جا بزاء 
إن حه نله الألف ؛ لأن هذا إجارة . 


ا{ سس 


فإن فال له : على اف درم » م أظذن » وو ارقف أو خايق أن کون 
َب لاك ألف درم » اه لعل على ألف درم . ذا كله يبأطل ؛ آنه شك . 

و إن قال : على ألف درم فيا أعلم ‏ كان هذا إقرارا جائزا ٠‏ يوجد أنه 
معر رض على ألى الؤثر ‏ رحمه الله ٠‏ 

وقال أبو سعيد ‏ رحه اله _ فى رجل » كان عليه لأخر حدق فرض الى 
عليه الحق فقال للذى له المق : إن جملتنى فى الحل » فكل شىء تر كته فمو 
لات . 

قال : معى إن جعله فى الل ؛ من الذى اسقثناه عليه » هفى ذلاك اختلاف ٠‏ 


فقول : يكون له . 


وقول : لايكون له شىء . 
وإن قال : كل شىء تركيه » نبو لاك » إن جءاتنى فى الحل . فی ذلك 
اختلاف . 


قول : إنه يكون إقرارا . ولايبطله الاستثفاء . 

وقول : يبطله الاسةثناء . 

وقول : إن أتم له الحل » وأحلهمده » كان له ذللك وإن 2 له ذلاك » 
وتحله » لم يكن له شى . واستثبى بضه » جاز ذلاك » ما اتصل إقراره إن 
اسقشتى الكل » لزمه الكل » مثل أنيقول : عليه افلان عشرة درام إلا نصغباء 
أو لفلان هذا عنده كذا وكذاء إلا نصفهء أو حو ذلك 


كد 57 نه 


وعن ألى الموارى ‏ رحمه اللہ _ فى الرأة » إذا قاات ازوجما : صدا هو 
لك » على أن لى ما كلته . فذا لا ينبت . و5.ذلات العطية . 


وإن قالت : صداق هو لك »ء ولم نستين ماكاته » فهو ثابت . 


وعن ألى سعيد ‏ رحمه الله - فى رجل » قال : إن صح ولدى من مرضه هذاء 
أو علته . فالى من موضم كذا وكذا له إقرارا . فهذا إقرار يبعاله الاسهثناء 
فا عرفنا من بعض قول أهل العلل . 


وأما الزى قال : إن لم أرجع من سفرى هذا 6 إلى أربم سدين 6 شالى لملان. 
فبذا لايوز الإقرار فيه . ومهذًا مثنوية » قبل الإقرار . وهو ناقض للاقرار . 


وأما إن قال: مالى لفلان » من بعد قضاء دينى» منماله . فافهم ذلك . وقال: 


كل دعوى متصلة بالإفرار » لم يقطم القر » بين إقراره ؛ وبين دعو اه اسکوت ¢ 


فهو لاحق بدعواه » إذا كانت الدعوى بعد الإقرار » متصالة بالإقرار » كرجل 
يدعى على رجل » عشرة دراهم : فيقول اللاعى عليه : كان على له عشرة دراهم : 
وقد أعطيته إياها » متصلا بالإفرار وا بطم بين ذلك سكوت » وأشناه هذا . 
ومن قال لآخر : لاك مالى هذا » مدة حياتك . 
على قول 8 إن ولا إقرار ثارت 
فإن مات امقر والمةر له » أو أحدها » ثبت الإقرار ةر له به » أو لورتة 
ولا يذئعه الاستثناء » بتوله : حياتك . 


إن قال : مالى هذا لك <ياتك . نإذا مت 2 فمو ر اجع عل" . تى مثل هذا 
الاختلاف » إذا بت الإقرار . 


عه 1ه 


فقول : إنه ابت له <يانه » وعذد موه ولورانته . 
وقول : يكونله حياته . فإذا مات » فهو للمدّر . فإن مات المةر ه» كان لورلة 
الأةر » بعد موت امقر له . 
وإن قال : بيتى هذا اك » إلا جدره وغماءه ٠‏ 
فبعض يدول : هو كا قال . 
وقول : إن الإقرار ثابت . والشرط والاستثناء باطل . 
فإن قال : خاتمى هذا لك إلا فصه . فالآول فى هذا » كالقول فى الأول » إذا 
كان المسةثى لايمكن أن إزال المستثني مده محال . 
وكذلاك جيم الإقرارات » إذا أقر بشىء جل . ثم استثنى مفة شيئًاً مفرداً » 
باتصال الكلام » أو بعد انقطاعة . 
قال : إذا اسدّثنى مجه » ماهو ثابت ويه » مکن مزايلته عذه. وهو قاع وكان 
استثذاؤه متصلا بكلام الإقرار ٠‏ فيخرج فيه معنى الاختلاف. وأما بعد السكوت» 
أو قطعه بكلام غير مناه » فلا يثبت الاستثناء . ويثبت الإقرار . 
فإن قال :هذه الشاة للك إلا كبدها» أو شيا من اء لم يثبت هذا فىالتولين 
جموءا ؛ لأنة لاعكن تمييزه منها» إلا يمد ذنحها . 
وقول : يجوز ذلك . وتسكون له الكبد عالما ء إلى أن تذبح ثم يأخذها . 
ولا جوز ذلاك فى الوصية . 
وأما فى الإفرار » فليس مدوم فية الجواز ؛ لأن الأنمام يتعارف مها الذبح. 
وليس ذنحها من الفساد . 


کک 00 ال 


نإن اخاف المةر والتر له » فى ذمحها قال القر :نذعما ليأخذ مااستثناه منها . 
وقال القر 4: لا نما » وأحب يقاءها »لننتفع بها فإن الشاة تذبح ؟ لأنة لاضرر 
فى الذبح . ولايصل كل واحد مهما إلى حقه من الشاة » إلا يعد الذبح . 

وإن رأى اهل المدل : أن ت رکا أصاح من الذبح © ها » وذلة جا »أو 
لجودتها لذبن » لم جز إدخال الضرر على لتر له » فى ذبحها ؟ لأن النفم يتفاضل ٠‏ 

وقول : لم يج منم صاحب السكمد » من أخذها . وتذبح خوف ذهاب الشاة 
لوټ » أو وجه من وجوه الإنلاف ٠‏ فيبطل حق هذا منها » بعد طلبه إياه ٠‏ 

وعن ألى سميد ‏ رحمه الله فى من يقر لآخر ماله؛ أو يعطيه إياه» طق شهد 
له به » بوجه من الوجوه . ويستثنى أ كله إلى أن عوت» أ يستثى أ كله <ياته . 

قال: إذا استثثى مأكلة ذلك الال الذى قضاه إياهءأو شهد له به » حو حياتة» 
أو إلى أن موت » إن ذلك يثبت » إذا كان الشمرط مما _ فما وجدنا ‏ والعمل 
عليه ؛ ولعل قد قيل : فما مخرج من بوت الشرط. ولكنه قد قول : إن قضاه» 
أو اق له به ےی . واستثئنى مأ كاته » سذين معروفة » إن ذللك يثبت ٠‏ ولعل 
فى ذلك أيضا اختلاة . وحب ثبوت هذا » إذا كان على هذا الوجه . 

وعنه ايا - فى رجل #ال- : إن حدث بى حدث موت . فثاث مالىلفلان» 
على أن يؤدى مه الحراج . 

فال: الوصية ثابتة . والشرط ثابت ولا يستحق الوصية ‏ فا شرط ‏ إن 
کان ذلك لايكون فيه شرط الوارث . | 

نأما الإفرار ٠‏ فقول : إنة يمضه الشرط منزلة التضاء . 
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وقول : لا يفقضه . ويكون الإفرار ثابتا » والشرط باطلا . 

وأما النَضَاء » فينقضه الشرط » فى إمض قول اأسلين . 

وقول : لا ينقضه » ويكون ثابقا . والشرط باطل . 

وذلك إذا اشترط الخراج » أما لا يحوز ٠‏ ويكون ذلك ج ورا . وأما إذا 
اشترط » على وجه غير حول ولا يكون فيه جور . دلت ثابت على ما شرطه . 

وفى امرأة قالت لبنما:مالى هذا دک وى مرت . فإن كان فيه رة مدركة 
وثمرة أحببت أن يكون ذلك ها . فإن ل تكن فيه بمرة » لم أحب أن يكون لها . 
وأماقوها : هو لكم ٠‏ و كوت نفقتى فيه فهذا لا يثبت »ويثبت الإفراد, 
بالال شم . 

وأما قولها: هو اکم »على أن تنفدوا على منه » وتكسولى مه . نقد قيل : 
إنه يثبت الإقرار ولا يثبت الاسقثفاء ولا يبطل بذلات الإقرار . 

وقيل : إنه عنزلة المطية . ويضمف ذلات » من طريق الاستثناء . 

وأحب ف هذا كله » إن كان إنما معني هذه للرأة ويعرفون ذلك ناء 
أنها إنما تريد هذا التو لكله ءطية . وليس للال هم فى الأصل . فتريد الإقرار 
لهم به وإما تريد الإئبات ابم منأمر الءطية » إلا أن محكو | ذلك » كم الإقرار 
وأن تسكون أحكامه أحكام العطية » نيا يسعهم » ومجوز لهم والمطية يقسدها 
الإلجاء » ويبطليا الاستثناء الجهول ؛ والكشوة والنفقة مجبواةان وهو مايبطل 


المطية » إذا استثني معها . 


وقيل فى امرأة » تقول لزوجما : المق الذى عايك لى » هو لاك إن ركت 
شرب النبيذ » أو صمت غداً . 

فال : فى ذلا اختلاف . 

عض يبطل اسةّئناءها فى ذلاك » ويثبت الإنرار محتها . 

وبمض يبطل الإفرار والاستاغاء . 

ومن فال فى تة - إذا مث » أو إن مت» أو متى ما مت » شالى لفلان. 

فبعض يول : إنه وصية . 

وبعض يدول : إنه إقرار . 

والذى يتول : إنه إقرار . لا برى له فى حياة امقر شيثًاً ٠‏ وإعا :وجب 
ذلاك » بعد موت لمر . 

فصل 

وقد بستثنى من المستثني ٠‏ فيكون امسئننى نقصانا من الأول . ثم يستثنى من 
الثانى » فيكون زيادة على الأول . 

فإذا قلت: على عشرة إلا خسة » نقد اعترفث مخمسة. فإذا قلت : إلا أريمة 
زدسها على الحسة . فةصير نسعة . فإذا قلت : إلا ثثلائة » نقصتها من القسعة.افبةتيت 
سمّة . 
فإذا قات إلا اثنين » زدتها على الستة . فتصير مانية . هذا تفمل فى الاستئفاء 
الاستثناء الأول نقصان . والثالى زيادة . نس على هذا جيم ما برد عليك » من 
هذا الجنس صب _ إن شاء الله . 


— {۸ 


فصل 

فإن أقر . وقال : على لةلان ألف درم » إلا تسعماثة درم وخمسين درها . 
فإن عليه خمسين » ويبطل عنة ما أمسئلنى . 

ولو قال : على لفلان لف درم وماثتا دينار » إلا ألف درم . فإن استثياءه 
ياطل » ويازمه الملان جميما . ولاحوز أن يستثنى أحد النوعين كلة . 

وإن أقر . وقال : على افلان كر حفطة » وكر شمير إلا كر حنطة » وقفيز 
شمير . فإن استثناءه فى التّفيز جائز » وفى كر الحنطة باطل . 

وإن قال : على لفلان ألف درهم ‏ وأستنفر اله إلا مائة درهم ٠‏ فإن 
الألف له لازم . والاستثداء باطل ؟ لأنه فصل بين الإفرار والاستثناء . 

ولو قال : له على أاف درهم إلا عشرة دراهم قضاه إياها » كانت الألف 
عليه كلها » من قبل أنه استّثنى قضاء ادعاه . 

فإن قال : على له أاف درهم » إلا ألف درهم . فإن عليه الألف كلما . 

وكذلاك إذا استثنى أ كثر مما أقر به . 

وإن قال : على له ألف درهم إلا ديدار . نإن الألف عليه ولا يطرح الدينار 

وكذلاك لو قال : على له ألف ديخار إلا ألف درهم . إن عليه ألف ديفار. 

وكذلك لو قال : على له كر حدطة إلا درهم فعليه الكر ٠‏ ولا يطرح 
لادرهم شىء . 


( 4 منهج الطالبين / م١‏ ) 
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وكذيك وقال : على له مائة درهم إلا صاع حنطة . إن علية المائة . 

وإن قال : على له مابة درهم إلا ويا ٠‏ ان عليه مائة لدرهم . ولس 
استئناوه فى الثو ب سىء . 

وكذلك لو قال : على له ثوب » طوله كنذا وكنذا. وعرضه كذا و كذاء 
إلا عشرة دراهم 5 فعأية الثوب ٠‏ ويبطل الاس تدةاء ٤‏ لن استدنی شما 6 من غير 
م أفر 4 . 

وإن قال : على له ماد درهم 5 فاشهدوا بذلاك 6 إلا عدمرة دراهم ٠‏ إن 
الماية عليه . والاستدناء باطل 5 

وإن قال _ على 4 أف درهم 6 إلا مسا وة درهم . موه دمسمائة درهم. 

إن قال : على له أاف درهم إلا ألف درم . عليه الألف كله ؛ لان 
الاستثناء يرقم البعض » ولا يرفع الكل . قال تعالى : « فلبث فيهم ألف سنة إلا 
حمسين عأما »6 . 

فقول :؛ ركيت الإؤرار 6 ويبطل الاسواناء . وتسكون 4ه ھی و حدما : 

وقول : ات الإقرار والاستنناء 5 

فصل 
إن قال : هذه الجبة لفلان إلا بطائنها . :إن اة تيع للبطانة . 


ولو قال : هذا السيف لفلان إلا حليته . فإن كانت الخلية فى الام » فوى 


سما © لدم 


تبع للسيف .و إن كانت فى الجفن »نعى تبع لاجذن - فإن اسةثداه » فبو تيم له مع 
الحلية . وإن أقر به » فالحلية ترم له . 

إن قال : هذه الدابة لفلان » ٠السرج‏ الذى عليها لى . أنإن قوله جائز » وله 
السرج . 

و كذلاك لو قال : هذه الدابة لفلان » وعليها مقاع . ويها رسن ولام » فإن 
اللدابة لفلان . ولا يدنم إلى فلان شيعا مما عليها . وما عليها مغر » إلا أن يدر به 
لصا<ب الدابة. ولو كانت له أمة ؛ قر مها لرجل. وفى يدها درام» وعليها 'ياب؛ 
فادعى ما فى يذها وثياءها » فإنه لايصدق فيذلك . وما فى بذها مندرام » وماعايها 
من واب ؛ نبع ها . 

وكذلك لو كان لها مالء فإن مالحا تبع طا. ولو كانها ولد » فأفر مها لرجل. 
فإن الولد له » ولاس الولد تبما لها ٠‏ ولو كان لما صداق على زوجبها » ذإن صداقيا 
تبع ها . 

وكذلك لو أفر أنها حرة » لكان مالا وصداقها تبعا لها . وليس الولد تبعا 
أباء إلا أن تقر : أنها حرة يوم وفدت به . 

ولو كان فى يد رجل خا » فأفر أن هذا اتلام لةلان » وفصه لى » كان اعليتم 
لفلان » واسقدناوه ياطل . 

ولو قال : احاتم لفلان إلا فصه فإنه لى» إن انلام وتنصدلفلان واستئناؤه 
باطل . 


حم 1 8 يد 


ولو قال هذه الحلئة الفضة لفلان . وفصهاء كان ذيك كا قال . 

واو كان فى يله صندوق » فيه متاع . فال : هذا الصذدوق لفلان . والمهاع 
اى فيه لى »كان الصندوق لفلان . وللقاع لامر كا قال . 

ولو كان فى بده دار . فقال : الدار لفلان ٠.‏ وما فيها لی » فو کا قال . ولو 
لم يذ کر منیا له یف » لكان له ما فما : ولیس للمّر له بالدار شىء من المقاع. 
والله أعل ٠‏ وبه التوفيق ٠‏ 


ع*# # © 


فت 0 


القول الرابع 


فى الإفرار بالمشتبه جنسه وغير جنسه 
والإفرار اأزى لا جور 


قال أبو الحسن ‏ ف من أقر عند قوم : أن عليه لفلان 'نلائين أو ستين أو 
شِيمًاً من المدد . ولا يسمى ماهو » وشهدوا عليه بذلا . وأنكر أنه ايس علية 
شىء » إنه لايثبت عليه بذلك . 

إن شهذوا عليه : أنه أقر أن عليه رجل عشرين جريا » ولا يسمى ذلك 
فلا يثبت ذلاك أيضا . ولا يلحته شىء إلا أن يتر بشىء . 

فإن شهدوا عايه : أنه أقر أن عليه ارجل ثلائين درها . فتال: على لهثلا ون 
درهماً » من درام عدن » لم يقبل ذلك مه » إلا أن يكون بعدن 1 

قال أبو سميد : لا حكر عليه إلا بما أقر » إلا أن تشهد عليه البينة » بدرام 
يسمو ا » غير درام عدن »درام معروفة ٠‏ 

قيل له :کان المّر والمقر له جیما » من عمان » أو كانا جیما من عدن . فأقر له 
بدرام عدن . أيئبت له وعايه ؟ 

قال : نعم : 

وقول : إذا قال : على له لاون درهما من درام عدن متصلا بالككلام ‏ 


إنه ليس عأيه إلا لاون درهًا » من دراه 


م عدن . 


جحت 67ح 


و أما إذا ا أدعى ذلاك › أنه 5 دراهم عدن ہو کا قيل ف المشألة 
الأولى . قيل له : فإن أقر أن عليه ارجل جرى” حب ؛ وم يسى بحب معروف ٠‏ 

قال : يوْحْذْ حتى يقر بما يشاء ٠ن‏ الحب » ولو محب كزبرة . فإن رضى بذلاك 
غر له » وإلا أخذ له امقر بالمين . 

يل له : إن ادعى إلية عند الاك أاف درم ]ف | ا ری عن 
وذرة » أو شيا معروفا . فال : ليس على لاك ألف . وإإعا على للك سمائة » أو 
ادعى عليه مأثة درم شال : إنما على لاك خسون » ول يسم سين درهها > إلا 
أن الدءوى كانت من الدعى ‏ قبل ذلاك على شىء معروف ثم قال : إ4اأقررت 
لك مخمسين . ول أقل : تخمسين درهه) . وأنكر ذلا . 

قال : يلزمه خرن درا » كا أقر على ذلاك . 

وكذلك القول فى الب للعروف + من أقبر والذرة ءوغير ذلك من الأنواع . 

فال أو سموك ب رحوه الله _ : هذا والأول عندى سواء . ولايثبت عليه إلا 
ما أقر به . 

فيل له : أو أقر أنه اشترى منه مام خمسين أو عائة » أ بشىء معروف من 
المدد » ول يسم ماهو ؛ دراهم ولاغيرها . فإن ذلاك "ابت عليه , على ما يقبايءون 
به الناس , فى ذلك البلر » من الأنواع ا 2315 أو دراهم 6ا 5ار 

قال أبوسعيد ‏ رحمه اله : من أقر بشىء معروف إقرارا. وباع عليه ثبت 
ذلاك . وإن ل يقر بثىء معروف » بطل البيم ؛ إلا أن يرضى الباقم » با يقر به 
الأن » فى حين ذلاك سلءة» ؛أر يعدقه عل ذلا . 


ل )0 سس 


وكذلاك لو أقر أن عليه لزوجته كذا و كذا صداقهاءأو تزوجها يكذا وكذا. 
و 2 ماهو دنانير » ولا درام »ولا خلا . نإنه يديت عليه نقد نا البلر الأذى 
ھا فيه » إن کان دراه 
قر به فى بلره ؛ أن يكو ن صدقات النساء فى بلره 


ندرا » أو دنائير فدنانير » أو خلا فخلا » مما يمكن مما 


قال غيره : أرجو أن من هن قوله عن ألى الحسن إلى هذاء عن ألى الاسن. 
ويه رد عن ألى سعيد ‏ رھ الله _ ٠‏ 

وعن ألى الموارى - فى رجل قال عفد موته » أو قى صحقة ‏ : إن على 
صدا لفلانة » أو حا . وم یمین کر المق ؟ ولا الصداق ؟ 

فقول : إن الورثة يمطون من ذلاك المق ما شاءوا . ويحبرون على ذلاك » ثم 
يحلنون بالله : أنهم لا بعلمون حقهاء ولا صداقهاء أ كثر من هذا اذى سوه 
إليهاء أو إلى غيرها . إلا أن الصداق لا يكون أقل من أربسة درام » إلا أن 
يكون ورثة امقر ایی ٠‏ فلا بحم عليهم <تى يبلنوا » إلا ال_داق . فإنه محم 
للمرأة فى مال الميت بأر بعة درام »كان الوارث يدّما » أو غير يقب إلا أن البالغ 
عليه المين : ما يءل على المقر هذه المرأة » أ كثر من هذا . 

و كذلك الیتے > أيضا عليه المين » إذا بلغ . 

والأعجم والجدو ن والذائب ء بز الیتے ٠‏ 

وكذلك إن أوصى“"بتمرءوم 2 من أى مخلة ولاجنس ٠‏ هللورثة أنيخرجوا 
من القر ما أرادوا ٠‏ ولیس عليهم غير ذلك ؛ كان من مر النخمل » أو ثمر الإط . 

ومن أوصى عائة من قطن » كان على الورئة أن “رجوا قطامًا وسطءًا . 


لس 00 


وإن أومى بزيجية » و يسم . فإن عليه ربع اسية » وربع سدأسية ؛ وريع 
علجة ؛ ينظر إلى قيمة هؤلاء الذين وصفنا . فيمطى الموصى له » من قيهة هؤلاء 
الربع إلا أن يتوا على شىء من الز ج مو مااتفتو! عليه . 

وقيل فى رجل » أوصى لرجل › بثلائين جرى حب . وم يسم ا موؤقتا . 
فإنه على فى الذرة والبر ٠‏ وإن کان بلادهم ا 3 ۇر ود<دن وسعير ¢ أعطى 
من كل وأحد حصته . 

وقول : يؤخد من الدون من ذلك . 

وف الأر ‏ فى الرجل ؛ يقر عند ألموت ارجل »> خرى حب »أو له »أو 
خادم » أو ثوب » أو عشرة أمذان قطنا » أو بذر مكوك أرضا. ولا يفسر شيئًا 
من ذلاك . 

بأما الحب فيال للورثة: أن ينوا من الحبوب ماشاءواء ثم عامهم عين باللّه: 
ما يعامون أن الحب الذى أقر به »هو غير هذا . 

وأما االحاهم فينظر إلى خادم وط . 

وكذلك النخلة يفظر إلى مخلة وسطة » مثل ما يِتَضى فى الصدقات من ماله . 

وأما الثوت » فينظر إن ثوب وسط »؛ من اباس أهل ذلك البلر » على اياس 
مثل ذلاك البلر » الذى أقر له به . 

وكذيك النطن . يفل للورية أحضروا ما شت 6 كن هرا ليان 4 

وأما ندر مكوك أرضًا ( ail‏ يعطى كن أرض أت يودر ذالك . 


عقت :60ت 


ومن أقر لفلان بدراهم » نلاءقر له دشرة دراهم هكذا قيل عن أبى .الك 
رهه ا . 

وول عمد له بن مد ن ألى اؤ ر iN ٠‏ دراهم إلى عشرة . وا أعل 1 

فصل 

وعن ألى الحسن ‏ وقيل فى رجل » دنع إلى زوجته شيمًا فسألتة : لنهذا 
الثىء ؟ فقال : مبعوث معى . ومات ول يوص بشیء . وخلف بای . 

تفيل عن بعض أهل العلل : إن هذا لابزيله من ملكه ؛ لأن البمث يتصرف 
على وجوه وما فی يده » فهو أولى به » <تى يصح زواله »أو يتر ان هو؟ أو يصح 
يعلد موده بالبدنة » أنه لأحد بعوئه . 

ومن كن فى بده مال قال لوارنه : هذا المال ليسه لى . 

من ألى الموارى ‏ رحه الله : أن قوله هذا لا يكون حجة على الوارث › 
حتی يقر به لأحد . 

وأما أبو الحسن ذقال : يترك إذا قال : ليسه له . 

ومعى أنه إذا كان الال له فى الحسكم ء لم ينتله من ملسكه هذا الإقرار . 

و إن قال : هذا المال لى شركة لى » ولتوم أولى » أو لنيرى . 

قال : أما فى معنى اکم ء فهو له محال » حتی يبين شیا “قله عذة لغيره . 
وأمافى معنى التنزه » فذلك إلى الوارث 


— OV — 


فإن قال لشىء من ماله : هذا امال ليسه لى هذا , من ذلك الال » يعنى من 
مال قرب ماله فهذا يشبه مءخى الأول . ولا يكون هذا الال زال إليه من ذلك 
امال » الذى قال : إنه مزه . 

ومن قال فى مرضه : موضع من مالى حرام وهو موضم كذا وكذا. وهو 
على.غير الوجه . فلوس على الورثة أن يقبلوا ميه ذلك » إلا أن يقر به لأحد من 


الناس وال اء . وبه التوفيق . 
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— ON — 


القول الخامس 


هل يدخل فيه الدءن ؟ أم لا ؟ 


ومن شر ماله لأحد أقر به وللمدر والشهد على الناس ديون عاجلة واج 
وكذلاتك إن كان له على آخر 0 أو 33 “أو درام 1 

فقول : إن الدين يدخل فى جلة المال » عاجله واجله . 

وقول: إن الاين لايدخل فى جل المال . 

وقول : إن كان امقر هالسكاء ولم حقج حجة » دخل ذلك فى جيم المال . 
وإن كان حيا » واحتج بحجة » نظرت حجته . إن كان له حجة واضحة . وإلا 
دل ذللك فى جلة المال ؛ لأن الاين العاجل والاأجل من ماله . والإفرار لا ندخل 
فيه اللجهالة » ولاالربا . وكذلك الوصية٠‏ 

وأما البيم > فلا جوز أن يشترى رجل » من على رج-ل من الدين » قد 
ولا ينسيئة » ولو كان من العروض » وباعة بالدرام ؛ لأنه لابيم فما ل يقبر °2 . 
ولا جوز بيع مالم يةبض من الدبون . وهذًا قد جاء فيه النهى » عن الدى وة . 

و كذلات لا يدخل الدين والدرام » فى بيع جميع ماله » إذا بأع جموم ماله . 


وعن ألى سعيد ‏ رحه الله فى رجل » يقول لاخر : كل مال علكه فى بر 
)١(‏ روى الرييم بلاغا والخمسة » عن < كيم بن حزام > عن النى صلى الله عليه وسل : 
لا بم ماليس عندك . 


حت 1 سد 


كذا وكذاء هو لفلان » أو قضيت فلاا حى له على » أو أقر له به . ند قيل 
فى الإقرار : إنه يبت كل مال بملكه . ولا ينض بالجهالة . 

وقول : إن له النتض » بالجهالة نيه » حتى يقر ععرفه ومحديده . 

وأما المطية والنضاء والبيع . فقيل: إنه ينتتتض بالجهالة » إذا رجع فيه الممعلى 
والبائم وَالنَتِمْى . 

وكذلك اللشترى والمقتذى » هما ما للبائع وللتتذى من الجهالة . 

وقيل فى رجل » يقول : كل مال لى فى قرية كذا وكذاء هو افلان ٠.‏ وعلى 
رجل من تلك القرية له حق » إنه إذا كان الذى عليه الحق ‏ حين الإقرار _ فى 
الثرية » دخل الوق فى.الإفرار . وإن كان خارجا من القرية ‏ حين ذلك _ لم 
يدخل فى الإقرار . 

و إن قال : كل مال له » فى بلد كذا وكذاء هو لفلان ابن نلان » حت له 
عليه . وله فى ذلك البلد » ذهب وفضة » ول وأرض . 

قلت : هل يكون هذا كله. داخلا فى التضاء » أو يكون له جيم ما فى هذا 
انبإر ؛ من مال هذا الرجل . ننعم كل ذلك ثابت فى التضاء » على ما وصفنا . 

وكذلاك إن کان قال : كل مال لی هو لفلان . وعلى قوم له دون » إمها 
تدخل فى جملة المال ؛ لأنه أقر بكل ماله . 

وقيل فى رجل هلك» و أوصى مجميع ماخلف من ماله»من أرض ول ومنزل» 
ازوجته » محق ها عليه ورك ابنة له يتيمة . هل يكون الحب والْمر داخلا » نما 


أوصى بة ازوجته ؟ 


قال : لاد خل الحب والفر » ولا سار الأمتّمة والميوان » ولا لاء . وإتما 
يثبت ه1 الأرض والنخل والنزل نقط . 
وإن قال : كل شىء علكه » فهو ازوجته . ققد قيل: إن هذا ثابت.ويدخل 
فيه جيم ماله » والدين الماجل والأجل . 
وإن قال : كل مال له لزوجتة . تند قيل : لابدخل فيه الدءن . 
وقد قول : بدخل فيه كل شىء من الاين . 
وقيل فى امرأة »قالت فى صحتهاء أو فى مرضها: إنها قد اسةوفت من زوجما 
كل حق »كان ھا عليه . ول يبق لها عليه قلول ولا كثير » حییت أو مت. وكان 
ھا عليه صداق عاجل واجل . 
قلت : هل يكون هذا داخلا فما أقرت » أنها قد استوفته ؟ فهذا معنا إقرار 
حائز » وای على مادكرت من العاجل والأجل ٠‏ والله أعل . 
وقول فى رجل » أقر ارجل عاله من تزوى .وله دن على أهل نزوى . أيدخل 
فى الإقرار ؟ 
قال : نعم > إذا لم عدج فى ذلاك محجة » أو كان ميتا. إن كان على رجل هن 
کرم »أو غيرها من الترى دين. وكان الرجل يوم أقرء أو يوم أودى له -بنزوى. 
أيدخل ذلك فى الإفرار ؟ 
قال : لا . 
قال أبو سعيد : ينظر فى هذا . فإنه معى ثابت » إذا كان الغرم بنزوى . 
إن أقر رجل لرجل » بميرائه من عرو . ولعمرو دين على زيد . 


11 س 


فقيل : إن زيدا مخير بين تسليمه إلى المقر » أو اثر له . 
وقول : لدس له مخيير ٠‏ ويسامه إلى اأفر له . 
وكذلك المطية » إذا أعطاه ميراله من لان » فهو مثل الإقرار إلا من 


طريق الجهالة . والله أعل . وبه التونيق . 


© © 


ا — 


القول السادس 
فى الإقرار بالمال وغيره إلى أجل 


وقيل : إذا كان الإفرار والمال إلى حد مدود . تقال المغر : مالى هذا لفلان 
شهرا» أو سنة» أو و هذا. فإ عا يكون الإقرار المدّر له » فى المد الجدود. 
فإذا انتَعى ذلاك الحد » خرج من يده إلى المقر » أو ورثته » لأن تلك هى الصفة 
الى تبت ف الإقرار . 

وقول : إن الإقرار “ابت على الدوام . وتلاك الصفة حشو فى الكلام . و إن 
رد المقر له الإقرار على امقر فى المدة » فلا يثبت الرد فى ممنى لكر ؛ لأن الإقرار 
لامخرج على مدني العطية واطبة والفحل . ولايثبت إلا بانقبض والقبول ٠.‏ ويرجم 
بالرد مما قبضه وقبله » على من أععلى » أو وهب أو تحل. وإ تما الإقرار مرج ثابتا 
لدع ر له » على مى الأزل من مأسكه . فلاس رده له بشىء ؛ لأنه لوقال : قد رددت 
لشىء من ملكه » قد رددت هذا على نلان » كان مسةح<ي لا » على معنى العطية 
والحبة والبيع ٠‏ ولامعنى لهذا ء إلا أن يقصد بذلك إلى العطية فى معى التِعارف ٠‏ 
فيثبت له حكم العطية كذلك مخرج معةه . 

و إن قال رجل ارجل - فى مرضه ‏ : مخاتى هذه لك » إلى لوغ ولاى . 
ومات . نهذ! إقرار ثابت . والحد باطل » كا قد قيل ‏ فى من قال : على“ لهذا 
أاف درم إلى كذا و كذا من الوقت 


ول هله الل 


عه لاحت 


ل 

وقول : إلى الوقت الذى وقتسه . وكان مومى بن على يدول : علهه الاق 
له حالا . 

وقال تمد بن بوب : إذا قال : على لفلان ألف درهم » إذا مت فهوعايه 
له » إذا مات . 

وعن ألى الحسن ‏ رحمه انه فى رجل أشهد لأخته بال له » تأ كله حهامها. 
فإذا مانت » فاله له . وقبات ذلك » ثم إا أشودت لابن ها . بذلات المالءيأ كله 
مادامت هى حية .فإذا مانت » رج المال إلى ربه.فنعم ذلك جائز الأول والآخر. 

وسئل أبو الؤثر_ رحمه الله فى من أقر لفلان » بغلة أرضى هذه » إلى 
عشر سنين » مق » أو حق له على . فهذا إفرار ثابت » لارجمة فيه ٠‏ 

قيل : أليس هذا قضاء مولا ؟ 

قال : هذا حائز ) ممكن أن يكون دن غيره . وهو ثابت على وراثقه ٠‏ واس 
هم وداوها ٠‏ وإما يدعوها له *عسمر سذين . اذا معرت ف وذه عور سئس ٠‏ فس 
له غيرها » أغلت » أو لم تفل . 

فإن قال » وهو صحيح » أو مريض: قد أعطيته » أو بعت له © أو قضيته غلة 
أ ضى هزه ٤‏ شر سذين » حى له على . 

قال : مدا باطل كله ؛ لا يلدت فی حياته » ولا ددلى مو ده > ولو لم يرجم دى 
مات » کان أورانةه » إلا أن ي#موا ذلاك » إلا 8 إذا قال : قد قضوته غلة أزفى 
هذه » عشر سذين » يق له على . ثم رجم كلف أن يقر عاشاء . م عاف : 
ماله عليه حى غيره . و إن مات » فلاس لورثتة اتنزاعها » إذ لا يعرف قيمها ٠‏ 


E‏ بعد 


فإن أقر أن لفلان أرضه هذه » عشر سدين . فليس له هذا قضاء ٠‏ ولكن 
إذا أقر بثمرة مخليه هذه » عشر سدين » كان ذلك كا لل . والله أعلم ٠‏ ونه 
التوفيق . 
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القول سابع‎ 
فى الإفرار الذى ليس بهمريح‎ 


وقيل : كل دعوى متملة بالإفرار » ولم يقطم المقر بين الإقرار » وبين دعواه 
بسكوت › فبو لاحق بدعواه » كرجل يدعى على رج_ل عشرة دراهم . فيةول 
المدعى عليه : كان على لهذا عشرة دراهم . وقد أعطييّه إبأها ‏ مقصلا بالإفرار . 
و ينطم بين ذلك بسكوت » وأشباه هذا . 

ولو قال : على له ألف درهم إلا عشرة درام فبضته إياها » كانت الألف 
عليه كلها » من قبل أنه إتما اسقثنى قضاء ادعاه . 

ولو قال : عله أاف دره, إلا عشرة درام وقد قبضته إياها » كانتعليه 
الألف إلا عشرة دراهم ؛ من قبل أنه استثنى العشرة ؛ ثم ادعى قضاء ألف . 

ولو قال: على ه ألف درم إلا مائة درمءقد قبضتها إياه » كانت الألف عليه 
وبطل استثناؤه ؟ لأنه ادعى قضاء المائة . 

ولو قال له : على ألف درهم إلا درها » قد قبضتها إياه » أو قضيتها إياه . 
فكل ذلك سواء . وعليه الأاف درهم إلا درها ؛ لأنه اسقثني الدرم » وادعى 
النضاء بالتأنيث . والألف مؤنث» والدرهى مذ كر . وليس يشبه الدرهم المشرة 
والمائة ؟ لأمها مؤنثة . 

قال : وكذلاك لو ادعى عليه مع الحا كم » أن عليه له عشرة دراهم . تقال : 
إنه صادق » لم يكن بذلك متكا » يازمه له شىء » على معنى قوله . 
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وإن قال : على لفلان ثلالة أنصاف درهم » كان عليه درهم » ونصف . و إن 
فال : وجه من يأخذهاء أو اقمد انزنها . وم حل بعد ء أو قد أبرأنني منها. وقد 
أقبضتكباء أو حو ذلك . فإن هذا لا يلزم به للال . 

نإن قال : مالك على إلا ألف درهم أو قال : غير اة درهم » كان ذلك 
إقرارا بالمال . 

فإن قال : فمات كذا وكذاءيوم أفرضني لان مائة درهم 0 يوم ابتءدت 
من نلان كذا وكذاء بماثة درهم . 

قال : إنه إقرار . 

وعن تمد بن المسبح ‏ فى رجل ادعى على رجل عشرة دراهم ٠‏ فقال اللدعى 
عليه : على له درهم . فقال المدعى : قد استوفيت منه إلا درهين ٠‏ نقال المدعى 
عليه : قد أوفيته إلا درها. فالةول قول الماعى عليه ؛ لأن وه هذا : قد أوفيته » 
ليس تازمة ألعشرة حتى يقول:نعم؛قد كان له علىهذه المشرة الدراهم واإدرهمين. 
فأوفيته » أو أعطيقه إلا درها فميد ذلك عليه البينة : أنه أعطاه › أو أوقاه 
ما أقر له به . 

وقول.: إنه إذا قال : قد كان على له عشرة دراهم . وقد أوفيته إياعفا 
كلاما متتصلا ‏ كان القول قول فى ذلك ؟ لأنه لم يقر لله بشىء » إلا وقد هدمه 


بالمطية ‏ كلاما متصلا . 
وسثل رجل ادعى على رجل ألف درهم . فقال له : قد استوفيت منى ٠.‏ هل 
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قال : لا يشبه الإقرار بالألف . 

قيل له : فإن قال : قد اسئّوفيتها منى . 

فال : وجدت ف بعض الأثار » ما يشبه معة_اه أنه إقرار ثم وقف القائل ٠‏ 
ول يبين أن هذا إقرار ؛ لأنه يمكن أن يكون قد استوفاها عن غيره » إذا قال : 
أوناه إيإها عن غيره . 

وإن فال : قد اسةوفيت ذلك منى ٠‏ فيشبه عندى »© أن يك-ون التول فيه 


٠ سواء‎ 


فصل 
وقيل فى رجل » أحسن إلى رجل ٠‏ فقال الْحسّن إليه - لا مرض ‏ : أريد 
أن أكافء الآى أحسن إل . وأقر الى له كله . وهو مريض . ولا يعرف كم 
قدر الإحسان » إذاكانت نيته المكانأة . 
قال : لايحوزله أن يقرله إلا بةدر إحسانه إلية » أو مثله » أو قومقة . 
ولا بزيد على ذلك » فى مرضه . 
وروى الشيخ أبو الحسن » عن الشيخ ألى تخد رحمهما الله - فی ازى 
يقول : عفدنا لفلان الف درهم » فإنه يكون عليه من الأاف الناث . وقال : هذه . 
كلمة بة-كلم بها الملوك ٠‏ ومن تنكل بها من الاوك » فعليه الثلث . 
قال أبو الحسن : أنا أعرف الانة فى هذا » إلا أنى عرفت أنه إذا قال : 
عندنا أو علينا . نإما علية ثلث ماأقر به ؛ لأن أقل الحم ثلاثة . واللّه أعل . 
وبه التوفيق . 
ممع 
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القول الثامن 
فى الإقرار إمأ لفلان وإما لفلان 

وقيل فى الذى يقول : على" حى » إما تفلان » وإما اهلان . وها رجلان 
شاهدان » يطلبان ذلك . وکل واحد منهما يطلب ذلاك » أو لا يطلب ٠‏ فق الفقيا: 
أنه إذا عل أن عاية هذا التق لأحدها . ولم يعم لأهما . فالاحتياط ف ذلك : أن 
5 إلى كل واحد مهما هذا الحق » على الانفراد.. وذلك وجه خلاصه . 

وأما فى الى » فلا تحكم عليه بذلا لأحدم وان محم به لما جي . 
وإن أصح أحدها البينة : أنه له دون الأخر “ فروله . و إن لم يصح لأحدها البينةء 
وعجزا جميماً عن الببنة » حلف كل واحد مهما لصاحبه ‏ على ذلاك ‏ عينا بالله: 
أن هذا المق ما يمم لصاحبه فيه حقا . فإذا حلفا على ذلك جیا ؛ قسم مهما فى 
ال ؛ لإقراره به هما . وأما فى الللاص » نقد مغى القول فيه . 

وإن قال : لفلان على ألف درم » أو لفلان » م أنكر .إن ليا أن يأخذا 
الألف جيما . فإن أراد كل واحد همهما » أن يستحلفه لنفسه » فلمماذاك . و إن 
لم عاف هما جميما ء زمه لكل واد مهما أاف فإن نكل عن اليين لأحدهاء 
زمه له الألف . 

وإن قال : افلان على ألف درم » ولفلان أو لفلان . :إن للا ول نصقيا 
ثابتا عليه . والنصف الباق للا خرن بومهما نصقان . واف ا ٠‏ وإن لم حاف 
فيا » أزمة لكل واحد مسها خسمائة . 


ت 


فإن قال : لفلان قبلى ماثة درهم » أو لفلان ونلان . ثم جحد » وقامت عليه 
البيئة . فإن للثالث منهما النصف . والنصف الهاق بين الأولين . ولف اکل 
واحد مهما . :إن حلف برى . وإن سكل » لزمه لكل واحد همهما خمسون 
درا وإن قال : لفلان على ألف درهم » وإلا فلفلان »كان الأاف للا ول . 

وإن قال : افلان على أاف درهم » أو عبدى حر . فإن العبيد يعتق » وتلزمه 
الألن . وقد ذ كر من شبه هذه الألفاظ » فى كتاب الوصايا » وت ركبا الإطالة 
عن إهادته . واه أعل . وبه التونيق . 
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اقول التاسم 
فى الإقرار والإلجاء 


وقول فى امرأة » هلكت وأششهدت لولرها صنير بميرامها » »ن كذا وكذا. 
فقال أ قاثل : إن هذا لا يجوز ؛ لأنه وارث . تالت : اشهدوا أن عل“ كذا 
وكذا دينا . فنرى علها كا أفرت . 

وأما الذى أشهدت له به . فإ ن كان وصهة » لم يجز. و إن كان إفرارا منها له 
جازه . وعلى الولد ‏ إذا أدرك ‏ يمين : ما بعل أنها ألجأت إليه هذا الذىأشهدت 
له » فى الوجهين جميعاً . 

وقال غيره : إذا أقرت لوار ما » بشىء من ماذا » أو بدن . ولیس هو 
عندها می » كا أقرت له ,امال » أو بالدين ٠‏ وإتما أرادت بذلك » أن تنتله » أو 
تفضله وتعز له ؛ وتحمله عليها حقا بقسوطاء أيثبت له ذلك » إذا ل نز الوصية له ؛ 
إن ذلك لا يسعها ؛ لأنة إن لم تكن صادقة فى ذلك » با أقرت » فهبى كاذية ‏ 
لا محالة . والكذب مجانب للايمان ويخاف عليها الاك » وأن تكون قد 
ختمت عملها ععصية الله » إن ل تقب من ذلك وترجع . قال الى س : من 
كذب كذبة فو منافق . 

وقال أبو سعيد ‏ رحمه الله فى امرأة لما زوج وها أولاد ومال . فقاات 
لأولادها : مالى نفةتى فيه وكسوى وقد ألجأته ایک » بعد أن قالت: هو 35 
وقد أالحأته ايك . 


ل ١۷س‏ 


قال: إمها إذا قالت : مالى هذا بعينه ؛ مال معروف ل بذاك اعد 
معروفا . وقد أجأنه إليك » إنه يكون إقرارا . ولا يغمره قولها ذلاك : قد أنه 
إليكم . 

و إن فالت : قد اجات | ليكم مالى › هو لم . إن الإقراء يثبت عليها . 
ولايضر قوطما : قد لباه |أيكم . 

وأما الإلجاء الذى لايثبت على صاحب الال » أن مسك اماج |أيه به . وهو 
أن يعطى الرجل الرجل ماله » علىشريطة : أنه إنما يعطيه ءفى ظاهر الأمر . وليس 
هو عطية ثابئة » أو يقر له » على أنه فى ظاهر الأمر . وليس هو الأصل » وأشباه 
هذا . إن کم ذلك عفد إشهاد الشهود . وقد كان الأساس بينهما علىهذا . فذلك 
لا يجوز للعطى » ولا لمقرله به فى المكر »> ولا فى الجائز ؟ لأنه بأطل معه 
فى الأصل فى عله . 

فإن قال : قد ألجأت إليك مالى هذا » فهو إقرار . 

وإن عل الملجأ إليه » أن على الملجى: دينا » وأنة ياجىء ماله عن ديانه » فلا 
جوز ف قبوله » إذا لم يحتمل له عذر > وجه من الوجوه . ولا يدفع الق باطل . 
ولا جوز التعاون على الفا . 

ومن ألا ماله لزيد » ثم صح عليه عند الما کر - دين اعمرو » وطلب عرو 
يمين زيد : أنه ما ألا إليه . فملى زيد اليين لعمرو : ما يمل أن هذا ألا | ايه ماله 
إلجاء ؛ لأن زيدا لو أقر بالإلجاء » ثبت المال فى يد عرو . فن هنالك ثبت عليه 
المين . 


کے 


وأما أن لةه بالتطم : ما لأ !ليه ؛ فلا يبين لى ذلك عليه ؟لأنه فمل غيره . 
وكل حالف على فمل غيره » فإنما حاف على الع . 

وكذل ككل حالف عنغيره » مأ وز المين فيه عن غيره » مما يترلد عليه فية 
الهين . ومن مم والده أو أحداء من برثه + يقر عاله لخيره. فلا جوز له أن يأ<ذ 
منه انفسه شيثأ » إذا انقتل إلية » يعيراث » أو غيره . ومن لم يسمم الإتراد ٠ن‏ 
الورثة » نجائز كل ذلا . 

وكذلك إن أقر رجل لورنة فلان مال . وسعه مض من أقر لم والمال يقر . 
و لسممة ەم > ول تكن ببنة تشهد بالإفرار ٠.‏ فمن ممم الإقرار » أن يأخذ 
وبأكل . ومن لم يسمم الإقرار » فلا يجوز له ملاك شىء» من الال الذى أيه 
الإقرار » ولا تفاوله ٠‏ والله أعلم . وبه التوفيق . 


تت ا 


القول العاشر 
فى الإفرار باللكة 


وقيل فى رجل » أقر أنه غلام » أو عبد زيد » أو مماوك زد ؛ إنه لا يبين 
لى » أن يوجب عايه هذا القول : اللاك لزيد . 

إن قال : إنه غلام لزيد » أو ملوك ازيد . 

فيل : إنه يازمه الك بذلِك . 

فإن قال : أنا ملك زيد » إنه أقرب للثبوت . 

إن قال : أنا خادم لزيد » أو أنا ازيد . 

قال : يقبت عليه ذلك . 

إن قال : أنا مولى لزيد » فلا يثبت عايه اللاك ؛ لأن المولى يكون سيدا » 
ويكون من العصبة . ويدصرف إلى وجوه كثيرة . 

فإن قال : إن قال : لفلان . أو أعتقه فلان » أو أنه من عتقاء بنى فلان » 
إن حكه المرية » حتى يصح أنه ملوك » أو يفر بذلك . إلا قوله : أعدةني فلان » 
فإنه إن حا كمه » حكر عليه له برقه . وعليه البينة » إن أنسكره فلان . 

نإ نكانفلان غائباء حيث لا تغاله الحجة. نقال:قد قبات فإذا لم يتر بالملكة» 
كان حكه المرية » حتى يصح الرق . وقوله : أعيتنى فلان » لا يثبت عايه !للك ؛ 
عمد السام للك . 
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وأما إذا حا كمه فلان » وأنكر أنه عبده › ول يءتقه » كان على المبد البينة 
بالددق وعلى الأخر الدين : أنه همده »ما خرچ »نه لمت ٠‏ 

وأما إن قال : إنه حر » فدلى الولى البينة : أنه عبسيده . وإن أقر باللكة 
والمتق » فى لفظ واحد . وقدم إقراره بالماكة . ثم قال : أعتقنى» لم يقبل قول » 
ولم يستعمل . واه أعل . 

فصل 

قيل عن جابر بن زيد ‏ أنة قال: ما أفر به المسكاتب » من حذء أو دين لزمه. 

وإن أقر أنه جرح رجلا » فأنكر ذلك مولاه .ثم أعقق المبد . وطلب 
المجروح إليه جرحه » إنه لا يدركه بشىء » إلا أن يةر بذك » وهو حر . 

وإذا أقرت أمة : آنا ملوكة ارجل › فإنما يشبد الشهود » على إقرارها 
اللكة . ولا يشهدون ألا أمة ؟ لأن شهادة الإقرار غير شهادة الام . والتفريق 
بين ذلاك فى الأحكام واليد » لا يثبت ف الأنفاس ف املك » كما يثبت فى سائر 
الاك . ويثبت فى سار الخيوان » غير البشر . 

وروی جابر بن زيد عر الشعبى - أنه قال : لا جوز اعتراف الصنهر 
واللملوك فى الجراحة. 

وقال الشمبى وإ راه النخمى وأتتادة : لا جوز اعتراف العبد إلا فى الخلة . 

وقال عبد الوهاب : اعتراف الم با جالز » 5 ارم يدنه . ولا يمه 3 يدخل 
على سيده الغرم » إلا ببيئة تقوم عأيه . 
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وقيل: إقرار المبد البالغ باللكة جار عليهء ما أقر له بهاء ما لم يكن معروفا 
لذيره » أو معروفا بالحرية . 

وفيل : كان جمد بن حبوب ‏ رجه اله ب عبد ٠‏ فيرب وأقر العبيد : أنه 
لحمد بن محبوب . ف يقبلوا ذلك من مد بن محبوب » حتى أقام عليه البيدة . تقال 
تمد بن بوب : ما كان علينا ببنة . 

وإذا أقر الرجل : أن أمه كانت لأم فلان وأءققها . عليه البيئة بعتق أمة . 
وإلا لزمته الادكة . 

وإن قال : كدت من عتقاء نلان » أو أمة » كانت من عتقاء بفى فلان » 
| يكن عليه فى ذلك بأس . 

وقيل : إذا كان عبد بالغ فى بد رجل. همال : أنت عبدى.فقال :لاو ا-کنی 
عبد فلان » إن القول قول اإذى العبد فى يده ؛ لأنه إذا أقر المبد بالعبودية » قد 
نبت إقراره لمن هو فى يده . ودعواه أنه لذهر من فى يذه » وسکوته سواء . وهو 
للذى فى يذه » حت يقم الذى ليس فى بده البينة : أنه له . 

وقول : إنه يكون لمن يدعى العبد » أنه له » إذا صدقه الرجل الذى يدعى » 
أنه عبده وعلى الذى ينفيه المبد من لله البينة: أنه له. وال أعلم .ونه التوفيق. 
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القول الحادى عشر 
ف الإفرار عمل الوت 
وما يكون للورثة فيه اعليار 
أو أقر به لقره 


وقيل : إذا أقر اطالاك بشىء من المقوقء التى تعد عد موته»ف حال مامجحب 
عليه الوصية . فعءلى الورثة إنفاذ ذلاك , أودمى بة» أو لم يوص ؟ لأنه أقر بة علية. 
وإقرأره نابت عليه فى ماله . وهو دين عليه ٠‏ 

فقول : إنه يكون من رأس امال . 

وقول : يكون من الثلث عنزلة الوصاياء لو أوصى به . 

وإن أقر المالاك : أن الال الذى فى يده » ل يكن يزكيه كذا وكذا سنة . 
فى ذلاك اختّلاف . 

فقول : إن الطالاك إذا أقر أن فى هذا المال ركاة عشر سنين » أو أقل » أو 
أ كثر . نقد أقر عنه محق له » فا فى يده . وإقراره جائز على الورثة » إذا قال : 
إنه لم مخرج زكاته : لأن هذا <قء قام بففسه فى امال . وقد أخذه الورثة » بما فيه 
من حق الله . 

وقيل : إن قال الحالك : إن على“ زكاة هذا المالء كذا وكذا سنة . ولمبوص 
بذلا » ولا بإنفاذه . نإنما على الورثة ما أو أرصى به الحالك ؛ لأن ذلك حق» قد 
ازم الهالك . ليس على الورثة منه شىء » إلا أن يوصى بإنفاذه ؛ لأنه محتمل أن 


V۷ 


يكون قد أنلف زكاة المال» وأخرجها من الال ول يقر بها فى امال ٠‏ ونما قال : 
زكآة هذا الال ء 

وأما من فى يده درام لذيره » فأفر بهذا الإقرار ٠‏ فإ ن كان لیت أن 
مخرج ما أفربه وصيد ؟ بعد بلوغة » إذا قال له : إنه ل يكن مخرج زكاة ماله هذا . 
وإن كان مو تمن للهالك » فأذر بالمال للوارث .ول يوص امالك بالزكاة » إلا إقرار 
للؤتمن » ل أر على ورنة الحالك فالحم زكاة إلا أن بريدوا م ذلك اتياطا 
على الماك . والله أعل بالعدل ٠‏ : 


فصل 

وقيل فى من أقر لنيره » مجميم ماله أو بشىء مذه ٠‏ بق له عليه» كان للورثة 
اهار إن شاءوا سلموا . وإن شاءوا » أعطوا قيمته » وأخذوا المال . 

قال أبو اؤ ر : نعم . إذا كان ذلك فى مرضه ٠‏ ناما فى المصحة فلا . 

و إن قال : اشبدوا أن جيم ما أملك » أو بشىء منه لفلان ق له على ٠.‏ 
وليسه له بوفاء » لم يكن للوارث فيه دخل . 

وقيل فى رجل » حضره سفر » أو مرض . فتالوا : اشدوا أن على حا أو 
درام لفلان . فإن مت » فل قطءتى » بكذا و كنذا من المحق . وم پے کم المحق . 
م صح » أو رجع.من سفره . ذأ كل القطعة حتى مات . فلا مات » طلب الرجل 
التطعة أو الاق . فقال القوم : لا نعرف أن للك حا . والقطعة لم يسجوجبها حتى 
رجم الرجل » أو صح . 

قال :له النمأمة . 


— ۷۸ 


فإ نكان مى بالمق . فإن شاء الورئة » أن يعطوه المق» ويأخذوا التطمة ؛ 
فلم ذلك . 

وكذلاك إن م يسم الحق فأرادرا أن يعطوه قيمة التطمة » ويأخذو | تطمتهم؛ 
فلم ذلك . 

فإن قال: اشهدوا أن على" <قا » أو درام لفلان . :إن مت » فله قطمتى كبذا 
وكذاء من مالى . فلا يجوز له ؛ لأنه قال : إن على حقا . ولم يبون كر الحق . 
وقال : قطهتى له . فأرى ذلك وصية . إلا أن يدول : هى له بذلك الحق . 

وقول : إن ذللك يكون|قرارا » إذا قال : إذا مت » فهو له » لشىء من ماله. 

و إن قال : محته ذلك » أو بذلاك الى . 

فقيل : يكون إذرارا . 

وقيل : قضاء نحته ذلك . 

إن قال عند الموت : إن لان يطلبنى بدرام » أو بحق . وقد قضْيته 
قطءتى كذا وكذا حقه . فلما مات أعطوا القطعة ؛ ثم إن رجلا رزأعليه » فأخذ 
الةطعة مفة مق » رجح الرجل يطلب إلى ورثة امالك حقه . 

قال : أرى أن قيمة القطءة له عليبم » فى مال الهالك . 

وقول : إذا أشهد مُشهد » لرجل ٤‏ أو غيره > فى مرضة » مال له » مح له 
عليه ٠‏ فإن مات » كان لاورثة الليار » إن شاءوا سلموا المال . وإن شاءوا » 
ردوا قيمة المال » برأى المدول . وإن صح الث مد 2 فرجم أنكر أنه ليس عليه 
ىا أن يرجم ؛ لأن التعنياء بهم ٠‏ والبيم لاوز فى امرض . 


۷۹ س 


وقال محمد بن بوب : ليس له إلا ما أفربه من اق ؛ مع عيفه ٠‏ 

وقال الوضاح بن عتبة وسليان بن المىك وهائم بن غيلان ‏ رهم الله : 
إن لاذى قضى المال » على الذى قضاه مالاء قيمة المال على المقر . وهو حبالةولين 
إلينا. 

قال محمد بن محبوب: حبر أن يقر عا يشاء . 

وقال أبو المؤثر : إذا قضاه مالاء ثم قال : ليسه له بوظاء » ثم صح فا قضاه » 
أخذ بتيمة الال . و إن مات » ل يكن للورثة » أن يأخذوه . 

وإن قال : قد قضيته هذا الال بحق . ولح يقل : ليسه له يوفاء . ثم رجع من 
بعد أن صح » ذإنة يحبر أن يقر له ا شاء . ويستحلف له ما عليه »إلا ما أقر له به. 

وإن اہی أن يقر بٹیء مسمى » حبس حتى يدر بشىء مسمى » أو برد الیین 
إلى الذي قضاه المال » فيسهحلفه : أنه ما يعلم » أنه قضاه الال » بشىء مسمى ٠‏ ثم 
تحر عليه بقيمة الال . وال أعلم ٠‏ 

فصل 

وقيل فى رجل » وضع مع رجل حب ٠‏ ثم أقر به لنيره . ثم أراد أن يأخذه» 
إن لا يسلم إليه ؟ لأنه قد أقر به اذيره - ومعى أنه قد قيل : إنه يسل إليه لايد . 
ولا جوز آمره » أن يلم إلى من أمره . ولايكون أمره للتبض ليره » كتبضه - 
على هذا التول . وإذا ادعى أن الحب له » فلا يقبل دعواه » يعد إقراره . 

وقيل فى رجل أذام شاهدى عدل : أن فلاا » أشمدها أن الدنانير والدرامم 


حت امه 


التى له على فلان ٠‏ وهى كذا . فبى لفلان ابن فلان » يمني هذا الطالب. ثم رجم 
ذا إل اا إل ار قن ای علي ا : 2 
أفلس » أو هو حى . وجاء المشمود له يطالب الذى عايه الحق فينو 1 
لامحكم له عليه بشىء . وإذا وقم الق الذى عليه » إلى الذى كان داينه» علىهذا. 
EEE‏ 

وكذلاك فی جواب ای على » إلى ألى مروان ‏ رحمه الله واه أعلم ٠‏ ويه 
التوفوق . 
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القول الثابى عشر 
فى الإفرار للوهد والوارث والجل 


وسثل أنوالحوارى ‏ رمه الله عن امرأة ؛ أشهدت لولدها »ركذا وكذاء 
يوم موت . فات الان قبل الأم . ثم ماتت الأم » فالإشهاد للابن باطل » إلا 
أن تقول : عل ؟ لولدی فلان › .كذا وكذا » يوم أموت . فمن مد بن بوب 
رجه الله أن هذه شهادة مابقة . وهذا الحق عليها » مانت » أو لم نمث . ويكون 
أورثة الاءن ‏ على هذا اللفظ . 
وإن قالت : يوم أموت » فلابنى قطعة كنذا وكذا» أو خلى » فى موضم 
كذا و كذاء أو منزلى عذا » وأشباه ذلك . فهذا لاوز ؛ولايئبت ؛ لأنه قد قال 
بعض الفنهاء : إن هذا من الوصية . والوصية لا جوز لوارث . وإتما له ذلاك »من 
بعد الوت 
وإن قال فى مرضه : إن كان لى ولد أن » فنزلى المعروف هن. ومات ورك 
زوجته حاملا . هولدت أنى وذكرا 1 و يكن له ولد ای »قبل دوم وصيةه . 
إن منزله يكون لابئقه » مەی مابلحقه ونسمهاء واا ابنة له وإن م نامر ا“ 
كانت حاملا ء يوم الوصية . فجاءت بولد أنثى » بت ها الميراث والإقرار _ فا 
عندى . 
وقيل فى امرأة -ما. ل » أشودت :الحا لولدها . ثم ولدت لأقل من ستة أشهر» 


إن حكم الإقرار ولد . وهذا إن كان أبوه حينا . وإ ن كان ميقا > لةه كم 


Al —‏ ده 


الولد » ولو إلى سيين . وثبت له حك الإفرار ؛ لأنه يلحق فى الميراث . والإفرار 
مثل الميراث . و كذلاك ألوصية . 

فإن ولدته لسئة أشهر فع اعدا . وأبوه معما ‏ تقد قول : إنه لا ياحق حكد ؛ 
لأنه يمكن أن يكون الولد حمل به » من بعد الإفرار ؛ لأن الولد يلحق لسقة أشهر 
فصاعدا . 

وقول فى امرأة حامل » أوصث وأشهدت أنها إن ولدت »2 الها لوإدها . 
ذوادت فماش الولد » ثم مات . ومانت هى » بعد.ذللك . فا أجترىء على الحسكم 
هذا الولد عالطا » على هذه الصفة . 

وقيل فى رجل » حطرته الوفاة » فأشمد إن ولدت زوجته غلاما » فسينه 
لولاه . 

قال : هذا ضعويف وسيفه وماله فى دينه. ولورثقه يعد دينه والإقرار لایت 
ثابت . وأما الوصية ليت فلا تثبت . 

وقيل فى رجل » دعم إلى رجل درام . وقال : دلذه درام اولدى فلان. 
وله أولاد غيره . أدو أحق .ها دون إخوته ؟ أم م شر كاء؟ 

قال : إن قال : هذه الدراهم لولدى فلان» فادثعها إاية» فهى له دون إخوته. 
ويدنعها إليه تمرءا. وإن قال : ادنم هذه الدرام » إلى وادى فلان » أو قال : هذه 
لارام لولدى هلان » من عندى . فلا يدفعها » وهی له ولإخوته . 

وأما الإفرار لا فى البطن » فلا محوز» ولو ولدتة أمه » لأقل من سقة أشهر . 

وأما الوصية له » فجاثز . إذاكان الل قد استبان.ولا4وز الءطية لحمل" . 


کے 


وقال أبو الحسن : جوز الإقرار لاحمل » إذا أفر له بشىء . ويوقف عليه » 
إلى أن يواد . نإن فرب فى بطنهاء فمو ماله فيه والإقرار موقوف عليه » <تى 
مرج ميا أو حا . فإن خرج مما » فالإفرار لورثة الل . وإن ماتت أمه ؛ 
فهو هم أيضا . وإن خرج حيا »كان له ما أقر له بذ . 

قال أبو سعيد : فى هذه السألة نظر . وسبيل الإفرار معنا » سبيل الوصية . 
ولا يرث الولد . ولا مک له » ولا عليه » ما لم خرج من بطن أمه حيا . 

وى موضع أخر : لا يجوز الإفرار لحمل . 

وقيل فى رجل» أشبد فى صحتة » بشىء من مال لولد له » ولاحمل الذىف بطن 
تلود » وللحمل الذى فى إطن آم ر أنه إذا شيد الوثره » محق له عليه» أو قر له به 
و إن كانت مذه وصية » أو عطية له » فلا مجوز له ذلك من واابده : 

وقول فى شاهدين » شبدا أن فلانا أشيدهما : أن تمق ماله أنه :واف 
اارجل لابن » بعد موت الأخ . واحهج واد اللقر: أن والذى الذى أقر بماله لى » 
وأشهد لى به ؛ وأحضر شاهدى عدل» ول يكن مع الول تاريخ » متى ما أقر له به 
والده . نإن أركخ جميم الشهود ؛ وكان تاریخ شاهدی الأخ » قبل تاريخ الابن » 
فلورثة الأخ نصف هذا المال . 

وإن كان تاريخ شامدى الان » قبل” ؛ مال للاءن . 

وإن لم يؤرخ شاهدا الابن » ولا شاهدا الأخ » فإنى أرى لورثة الأخ ربع 
هذا الال . وهو نصف النصف منه . وللابن ثثلائة أرباع لمال ؛ لأن ورثة الأخ » 


امت 


إنما شهد هم الشهوود » بنصف ماله . ولا يدعون فى النصف الآخر شيا » فيكون 
النصف الباق بيهم نصقين . 

وقيل فى رجل» قال عند موته -: لابنتى عندى ألف درم . وقامت البيدة: 
أن لا أ كثر من ذلك . فقال أبو عمان عن مومى بن على رحميما الله : ها 
ما قامت به البينة . 

وقال بشير والعراقيون : ليس ها إلا ما قال والدها . 

وإن قال : لابنتى هذه عل ثلانون مخلة » من صداق أمها . فما مات أ نوها » 
أحضرت الببئة : أن صداق أمها » كان عليه مائة مخلة . فى قول أبى عمان عن 
موسى : ليس لها إلا ما قال أأبوها . 

وقال بشير : ليا ما قامت به بدنتها . 


فصل 

قال موتی بن على : فى من أشہد عند موته » بثىء من ماله » أبعض ورنتة 
وقال : بما أ كلت من ماله » أو بدين »لا يسمه : 

قال ساجان بن عمان : إن ذلك لا جوز » إلا أن يسمى الدين الذى أ كله » 
كم هو ؟ فعد ذلاك يجوز ذلك . 

وقال سائر الأشياخ : إن ذلك جائز . ذإن شاء أهل الميراث أن يؤدوا قيمة 
ذلك المال » الذى أثبد له به »فدلك لهم ٠‏ وإن شاءوا يتركونه . و بذك يأخذ 
موسی بن على . 

قال أبو الحوارى : وذلاك هو الءمول به . 
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وقيل : كان له أولاد . فيلكت له ابنة » ولبا ولد ثلما حضره اللوت > 
أمهم 6 من مالل . 
ف نفسى من ذلك . ورأينا فيه : أنه وصية . 

وعن موءى بن على رحمه الله فى رجل » أعطى زوجته » كل مال » كان 
له بصداقيا : وأشبدت الزوحة الال 6 لبئمها منه ۰ وم ذ كران 6 وأ صخغار ٠.‏ 
ويلك أحد الل كرين وورثت منه الوالدة مذه السدس .وورث الوالا مابقى. وکان 
على الوالد دين » اشد الوالد ‏ عدد موته ‏ أن عليه لولد له » حدث من زوجته 
فلانة » ميراثه من ابنه المتوفى » بعشر غميات . وعليه ذلك الدبن . فطلب أهل 
ادن ديهم . وطأب لتم ظ مأصقع له واإره . 

قال : فرأينا ذلاك أن لیت وأصحاب الدين أسوة؛ فى ميرائه من أبية. وأقل 

ومن أشهيد لولد له ماله ثم هلك الوالد » وطلبت زوجته حقها .وأحضرت 
شاهدين : أن الال ماله » إلى أن دلاك . فالمال لأولاده على ماأشهد به م. وعلى 
امرأة شاهدان » با استفاد الهالاك من الال » بعد قضائه لأولاده . 

وقمل : من أقر عند لأوت لورثته حق . 

قال ماني : ل يكن ٥ری‏ - 2 رر <د ع ری دل * م ر رمك 
ذلك هم غ١‏ 
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وقول فى الرجل » أفر لأحد ورثته » ممق له عايهءعلى أن يدافع ذلك الوارث 
الذى له الحى » عا يستحقه » مما يحب عليه من دين المالات . وعلى ذلك شر طعليه 
الحالك : أن ذلك لايثبت على الوارث وله هو أن يأخذ حته الذى له . وعليه 
ما يستحتّه من الدين 

وعن ابی الحوارى - رجه الہ _ فى رجل أومى ازوجته › بصداقها وميرامها 
منه » فى موضم معروف وخلف قطمة أرض ومخلا . وقال : هذه القطمة لبناته 
ولأخيه. 

قال هذا : إقرار من الرجل » مهذه القطعة » ابغاته ولأخيه وم فيا سواء ؛ 
لايفضل أحدم على الأخر. وإنما ذلك الول إقرار ممه » لبياته ولأخيه . ولا يمين 
للمرأة فى تلاك القطعءة . 

وإن قال : مالى من قردة فلانة » لابنى فلان » يحق أمه » أو محق على" لأمه » 
أو جرح جرحته . ثم إن الولد أشهد بذلك امال الذى أشهد له به أبوه لآخر . 
ثم إن الأب نزعه » قبل أن يموت ٠‏ والإشباد الأول والنزءة » كله فى مرض 
الأب ٠‏ فلا مات الأب دجع يفازع الذى أشهد له بالمال . وقال : إنما أ أنه إليه . 

قال : فإ ن كان الولد » قد أزال الال إلى غيره» إزالة ثابعة » ببيم» أو قضاء » 
أو مق . ثم رجم الوالد » بسد ذلك انتزعه فذلات اتتزاع باطل .ولاحوزانتزاعه 
ذلاك ء إذا كان قد أزاله الولد إلى غيره . 

فإن رجم الولد يفازع المشمود له الأخر بالمال وقال : إنه إأما ألجىء أيه 
إلجاء 0 يبل منه ذللك . والمال لمن قد صار إأِه ‏ :إن رد المشهود له بالمال»المال 


ا كه 


على الواد » كان ذلك الال لاو لد » دون الورثة » لايد ركون بإقراره ذلك » إذا 
قال : إنه ألمىء إايه إلخاء » الا أنهم - إذا أرادوا ‏ أن بردوا قيمة الال عليه ؛ 
وبأخذوا ماهم . 

وكذلك أي » إن لم برد الشهود له بالال » المال إلى الولد. وتمسك بالمالء 
وأراد الورئة أن بردوا قيمة الال » على امشهود له الآخر » ويأخذوا ماهم » كان 
لمم ذلك ؛ لأن الشهادة إنما كانت من الوالد فى امرض » إلا أن يكون الوالد ؛ 
لا أشهد لولده بذلك الحق . قال : ليس هو له بوفاء » لم يكن لاورثة » على ال ولد » 
ولا على المشمود له بالال الأخر . 

وعن أبى عبد الله _ رحمه الله فى امرأة فالت !: مائة تخلة من مالى لبن » 
عا أ كلت من ماهم » الذى هو بينهم » للذ كر مثل حظ الأنثيين . 

قال : فهو هم » لاذ كر مثل حظ الأنئيين . 

و إن قالت : هی لبنى » بما أ كات منهم » فالذ كر والأءثى فيه سواء . 

وكذلك إن قالت : بما أكلت من مالم ء الذكر والأش فيه سواء . 

ومن أشهد لبعض أولاده » بشىء من ماله » بصداق أمه » أشركه |خوته 
لأمه » نما أشهد له به أبوه . 

وإن قال : إنه له من صداق أمه » ل یش رکه إخوته » فما اشد له به ؟ لأنه 
يعكن أن يكون له وحده » ما يجب له من صداق أمه . ۰ 

ومن أشهد فى صحيّه » أو مرضه : إن كل مال 4» فهو لبنيه على عد لكاب 
اله . م مات بعد ذلك » ورك بنهة هؤلاء . فيقول : إن قوله كل مال له » فهو 


حت أي حت 


لبزيه . فذا معدا إقرار مه » وماله لبيه . وقد قيل _ فى البذين - باختلاف . 
وقولنا ‏ على هذه الشهادة ‏ : إن ماله لبنهه ال ذ كور والإنات وافذ كرء والأثئى 
فية سواء . 

وقول : ابنيه الذ كور » دون الإناث وقوله  :‏ على عدل كتاب الله فالعدل 
معنا فيه : أن يكون الذكر والأنتى فيه سواء ؛ لأنه أقر أنه لهم» إلا أن نير ذلك؛ 
على وجة أذر . 

وقول : إنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين . 

وإن قال : هذا امال بين بنى فلان ‏ على عدل كتات الله فاا كر والأنتئى 
فيه سواء . 

وقول : للذ كر مثل حظ الأنثيين . 

و إن قال : دارى لأولادى . وهو مريض » فبى طم › على قدر الميراث . 

وإن قال ذللك فى الصحة »كان إقراراً » وكانوا فيه بالسوية . 

وإن قال : هذا للال لأولادى » فهو هم بالإقرار . وم فيه سواء . 

وإن قال : لأولادى بدنهم » على عدل کتاب الله . فنهم من قال : يكونون 
فا را 

ومنهم من قال : مثل الميراث. 

وإن قال : بين أولادى یتسم بینم » على عدل كتاب الله . 

وعن ابی الخحوارى ‏ رحمه الله _ فى رجل » هلك ولده» وخلف ولده ولدا. 


حت اه 


م إنالجد مات » وأومى أن ميراث ولدی» هو لواده . فليس هذا بشىء » حت 
يقول : لولد ولدى » مثل ميراث ولدى »هو لولده . فلاس هذا و 6 ی 
يتول : لولد ولدى » مثل ميراث أبيه » من ماله ٠‏ 

وأماقوله : قد أحى ميراث ولده فلان » اولده حق » أو بثير حق . فليس 


هذا بثىء » حتى بقول » كا وصفت لك . والله أعل . وبة التونيق . 
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القول الثالث عشر 
فى الإقرار للزوج والزوجة 
ونما ولما 


قال هاشي ‏ رجه الہ - فى رجل قال : عل“ لامرأتى أاف درم . وأظبرت 
عند التزويج مائقين . فال الورثة : إن قوله هذا أثرة . وعهدنا البينة : أن عقدة 
النكاح على ماثتين . 

قال : أراه أظهر أمراً »لم يكذب شهادة الشمود . وأحب إلى لو أعطوها 
ما قال . 

وقول فى رنجل » أقر لامرأته عند اموت : أن ها صداقا أاف درم . فليا 
ما أقر به على نفسه » إلا أن بے الورئة شإهدى عدل: أن صداقها خسماثة درم . 

وأما إذا قال : عل لامر أتى صداق ؛ فإن يؤخذ لها » حتى يدر ما شاء من 
الصداق » و حلف عليه . 

وأما إذا مات وغابت حجتقه » فإلى أرى ها فى ماله » أقل الم_دقات 
أربعة درام . 

وكذلاك إن قال : عل ازوجتى نقد . 

وكذلك إن قال : ها عاجل واجل . 

وأما إن قال : عل ها صداق كثير » فإن لها أ كثر صدقات نسائها . 

و إن قال : على لفلان » أحد غير زوجته تقد فلا يثبت فى ذلك شىء . وإئما 


يبت ذلاك ازوجةه . 


ل ۹۱س 


و إن قال : عل“ ازوجتى أو ازوجی » أو لامر أ فى » أو لصاحبتی ٠‏ فكل ذلك 

وإن قال : عل ازوجتى كذا وكذا . وله ثلاث زوجات » أو أريع ؟ فإنه 
يكون لمن ادعاه منهن » بمد أن حلف علوه . إن ادءين ذلك كلبن » حلفن على 

ومن نكل مون من امین » فلا ثىء له فى ذلك . 

وكذلك إن قال: لابني. وله بدون. وم يس لواحد متهم . 

وكذلك إذا قال: لأخى . وله إخوة »فمو على حو هذا . وسواء ذلك 
حيا أو ميا فمو إقرار ثابت » ليس فيه رجعة . وعلى هذا يكون حكه . 

وقيل فى رجل» ”زوج امرأة . فادها حضره للوت. قال: إن على ازوجتى كذا 
من الصداق . وهو أ كثر ما تزوجها عاية » فإنه يثبت لها ما أقر لحا به ٠‏ ذإن أقر 
أن عليه لحا كذا وكذا صدافما » الاى زوجها عليه . وهو أ كثر من الم داق 
الأول » فلا يثبت ها الزيادة ؛ لأن الأول محتءل أن يكون ها عليه حق » غسير 
الصداق الأول. وفى الآخر قال : صدافها الذى زوجها عليه . وصح أنه تزوجها ؛ 
على أل من ذلك . 

وقيل فى امرأة قالع : إن الق الأى لى على زوجى فلان » هو له » حییت 
أو مت . وقالت : محق .م إن الرأة ماتت من مرضها ٠‏ هل يكون ذلك واسعا 
أزوجهاء ألا برد علمها وهو يعرف أن ليس له عامهبا <ق » يط بالزى عليه 
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ها ٠‏ إن ذلك واسم لازوج» أن يتمهك به» إذا 1 أن ذلك أ رة له » وضرار 
لورثنما وقد يجوز أن يكون ذلك عليها 4» من أسباب» لايل هو بهاء من خياتها 
له » فى ماله » أو فى نفسياء وأشباه هذا . 

وعن ابی الموارى ‏ رحمه الہ س فى امرأة قالت فى مرضها : ازوجی ما قبله 
ولأى ما قبلها . ثم إن المرأة صحت من مرضها . فقال لما زوجها : قد برت 


من حدّك . 
قال : أما قوهها ازوجما ما قبله › ولأی ما قبلها . فليس هذا بشىء » إذا 
صحت المرأة 71 


وإن قالت : كل حق على زوجى » فهو له . فلوس هذا بشىء» إذا صحت 
المرأة » ورجعت فيه» إلا أن تقول: كل حق لى على زوجىء فبو له . فهذا ثابت ؛ 
إذا ۾ تقل : إن مانت. وأما براءمها فى للرض؛ فلا جوز . 

وإذا قالت : إن حقى الذى لی على زوجىء هو له وم تذ كر المداق » إن 
صداقما داخل فى ذلك الحق» وثابت للزوج البراءة مفه . 

وقال أوو سءيد ‏ رھ اله فى امرأة - قالت فى مرضها_ : كل ماعلل 
زوجى لی ءن حقء فهو له حق على" له » أعل به أنا . وهو لايل إلا عشرين ل 
وعلى زوجها ها صداق » ودين عليه » غير الصداق . 

قال: إنه ثابت. وللورثة الخيار ‏ إن شاءوا فدوه بقيمة. وإنشاءوا أتموه ؛ 
لأنه مخرج مخرج القضاء - فى بعض القول . ويخرج مرج الإقرار - فى بعض 
التول . 


تت ٣‏ كك 


على قول من "ول : إنه إفرا, © فهو ثابت . ولا نقض فيه . ولا خيار فيه 
للورنة . 

وعلى قول من يقول : إنه قضاء » ثلاورثة هيه انأيار . 

فيل له : ان قالت: کل ما کان عليه من حق؛ فيو نه : هل ا٧ت‏ له هذا ؟ 

قال: هكذا عندى؛ إنه يثبث له ذلأث؛ بإقرارها.ولا يبين لى فى هذا اخلاف 
إلا على قول من بقول : إن اللوصى إذا قال : كل ما نر ك:هء فهو اقلان »؛ 
أو كل ما خلفه » هبو لفلان . فقول : هو "ابت ؟ لأن كل شىء خلةه فى الدنيا ؛ 
قد خلفه ويحوز إقراره فى ماله . 

وقول : حتى قول : كل ما خلفيه من مال ٠‏ وکل ما تركته من مال » فهو 
لفلان . 

وقول : لا فرق بين قوله : خلفته» وبين قوله: ما خلفته من مال . 

ومن جواب ألى الموارى ‏ رحمه الله فى امرأة » أشهدت ازوجهاء 
أو لثيره » يميم مالا . وى يدها ديون على الفاس» وصداق على زوجها . 

قال: إن کانت ار 3 حية » واحيّجحت أنها م لشود له بالصداق» ولا بالديون 
کان ھا حجتها فى ذلات ؛ مع ينما . 
وإن كانت المرأة قد هلكت › وجب أن أشبدت له » جيم مالا » من 
الباطن والظاهر والديون والصداق . 
و كذيك قدقيل : لو أن رجلا ء أو امر أة» أوصيا رجل وامرأة » پثاٹ 
ماما . ثم قل الموصى منهما خلأ » لدخات الديون فى الوصية . وكان للموصى له 
ثلث امال » وثلث الادءة . 
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وعن ابی المؤارى ‏ رحمه اللہ فى امرأة » تركت لزوجہا صداتهاء على 
أن تسكن معما أمها . فسكنت معها أسبوعا . ثم مانت الأم » وطلبت الزوجة 
صداقها . 

فالذى يوجد _ ف قول المسامين ‏ : أن له صدائيا وهو ابت له علمها » 
سكنت قليلا » أو كثيراً . وهذا يجوز فى الصدقات بين الزوجين » لأن الجهالة 
جوز فى الصدقات . ولدءله نوجد قول غير هذا . 

وقيل فى رجل» زوج امرأة بصداق . وقضاها إياه . م قالت المرأة لزوجبا: 
صداقى هذا هو للك . وقد أعطيتك إباه » على أن لى مرته » إلى أن أموت ثم 
مانت المرأة »ذلا ينبت ذلك الزوج . و كذلك العطية . 

وإن قالت : صداقی ہو لاك : ولم نستين مأ كته » نذا نابت . 

وقيل فى رجل » له زوجة . رما مال فبدع فى مال زوجته بداعة ؛ وفسل 
فسلا » وأحى مالا . م إن زوخته اعتلت » لمعت من الناس » وأفرت لزوجهاء 
يخصف ما عر وفسل » حا له بما عر وغرم . ثم إن المرأة ‏ بد الإفرار والوصية؛ 
بيت وعاشت مدة . ثم مانت » ولح غير تلاك الوصية » ولا الإفرار . أيكون هذا 
ا » أم فيه نتض ء لمن أراد نتضه من الورثة . إن ذلك "ابت وليس الورثة 
عليه اغييره . 

وعن ابی الحوارى ‏ رحمه الله ففىرجلقال : عند موته ‏ أو فى صحتّه ‏ : 
إن عل صدا لفلانة » أو حت ولإيبين كر الاق » ولا الصداق . 

قال : ن بمض الول : إن الو رة طون فى ذلك اق ماشاءوا. ومجبرون 
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على ذلك . ثم يحلذون بالل : لاون أن حتها أ كثر » ولا صداقما أ كبر من 
هذا اذى يسلدونه إليهاء أو إلى غيرها » إلا أن الصداق لايكون أقل من أربمة 
درام؛ إلا أن يكون ورثة الفر يقااى . فلا يحكم عليهم<تى يبلذوا » إلا الصداق؛ 
وإ نة 2 للمرأة فى مال ليت » بأربءة دراهم ؛ كان الواركث را ¢ أو غير غيم 6 
إلا أن البالغ عليه ين : مايءل على المتر ذه الرأة أ كثر من هذا . 
وكذلك اليتيم عليه يفا المين » إذا باغ . والأعجم والجنون والغائب » 
عنزة الوتهم . 
وقول : ليس على الورثة يمين : أنهم ما يعلمون أن صداقهاأ كثر منذلاك» 
إلا أن يدعواعل ذلك » أنه أربعة درام . 
وأما إن لم يقروا بشىءمنذلك » فلا يبين لىأن محلنوا » إلا أن لايعلمون» 
أن لها عليه صداقا مسمى . 
وسثل أبو لاؤ“ر ‏ رحمة الله عن امرأة » أقرت فى ماما لزوجها > يذفتتة 
وكسوته ومؤنقه » حتى موت . فإذا مات » فلا شیء لورثته . هل يثيت له هذا 
والإقرار ؟ 
قال : نعم » هذا إفرار ثابت . وإن رجەت فية » فليس لا رجمة . 
فيل 4 : أرأيت إن ل نكن ؟ 
قال : نإذا مات »فلا شىء لورئقة . مات يمد إقرارها . هل يكون لورةته 
شىء ؟ 
قال : لا شىء لهم . 


جه 11 يد 


قلت له : أرأيت إن أقرت أزوجبها بصلاحه » ف ماما . عل ينبت ذلك ؟ 

قال : لايثيت له شى: من ذللك . 

قيل له : أرأيت الؤنة التى أقرت له بها » ما هى ؟ 

قال : هی أدمه ومرافقه . 

قول له : أرأيت إن احتاج إلى خروج فى سغره » فاحقاج إلى كراء دابة ؛ 
أو توسخت ثيابه » فاحقاج إلى غسلها » أو احقاج إلى بؤرة » أو فراش » ينام 
عليه » وب ركب عليه. وا<ةاج إلى ماء يشريه ؛ ولطموره وغسله هن الدآس » ومن 
الإنابة والذجاسة واحقاج إلى باط ف به . واحةاج إلى قص شاريه وشعره . 
واحتاج إلى الحجامة » أو كان صبيًا . واحتاج إلى اغلةان . وكذلك الجارية 
قاج إلى سكن » أو احقاج إلى نمل . وكىذلك الجارية » محقاج إلى دثار فى 
الشتاء . واحقاج إلى دهن ودواء وكل امينية » أو شىء عناه من جراحة » أو 
غيرها » أو احتاج إلى قدر » يطبخ فيه » أو جفنة يمجن فيها » أو صحفة » يأ كل 
فيها » وقدح یشرب به » وجرة ودلو وخادم » يكون له شىء من هذه الأشياء ؟ 

قال: أها الكراء والوطاء والحجامة والخادم؛ فلا أرى له شيا من ذلك إلا 
أنه إن احقاج إلى من بعالم له طعاءة » ومحضره حوا نجه ؛ اسةؤ جر له من الالء 
إذا كان لايقدر على ذاك . 

وأما الدواء والتكحل ء فالله أعل . 

وأما الفراش الذى ينام عايه » فبو البساط الذى يكون فى ببته . و انما يكون 


( ۷ - منهج الطالبين /. م١‏ ) 
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ساطا مع خوص › أو مره » مما يكون فى البيوت » قدر ما ينام عليه . ولا بزاد 
على ذلك . 

وأما سائر الأشياء التى ذكرتها » نهى له كلها وماقد استثفیت لاك » فلا 
أرى له منه 9 : 

وأما الإثار » فهو من المؤنة . 

وأما السكن » فلا رى له سكفا . 

وأما الأدم والنفئة والسكسوة؛فله كأوسط طعام أهل البإر»وأدمهم وكسوم 
وليس لهذه الرأة أن تأ كل شيا من غلة هذا المال » ولا يبيع من أصه » ولسكن 
تسكون غلته موقوفة على عدل . وينفق عليه ويكسى وعان منها . 

نإذا مات هو ء رجم إايها امال . وبتية الذة إليما . 

و إن هلاك هذا المال » لم يكن عليها شىء . 

و إن مانت هى » وبتى ورثنها من بعدها » وقف الال عليوم »کا وقف علا . 

وإن ل يطاب إليها » ولا إلى ورنتهاء وقف الالة » فا كلما هى أو مم » 
إلا قدر نفقهه » ثم هلاك المال » رجم عليها » أو عليهم > عا أ كاوا ءى الغلة . 

وإن أخذوه بره » فاستولكوه ٠‏ فليس له عليهم غرم 

وإن أذن لبعضهم ٠‏ ول يأذن لبعض ٠‏ فكل ما أذن فيه لواحد منهم » فهو 
ينهم على قدر حصصمم ٠‏ فإن هلك امال » لم يرجم على أ<د منهم بشىء + مما 
أذن فيه . 

فإن باعت ھی » أو ورثتها من المال شيا »رد بيعم م » ووقف الال . 


— ۹۸ 


وإن صت غلة امال » عن كسوةه ونفئته ومؤونتة » بيع له من الال » بقدر 
ما نقص عليه من ذلك ٠‏ 

وإن احج امال إلى الصلاح » أصلح من غلة الال . 

و إن قال المقر له : لاأنقق ءلىصلاحة شيئاً » فايس له ذلك . وإن نت ص عليه 
عن الثلة » إذا أصلح مها لمال ٠‏ فطلب أن تسكون الثلة له » وصلاحه من أصله . 

قال : ينفق عليه من الله » ويصلح ممما المال . 

فإن لم يفقق من الئلة ١ا‏ يكفيه » بيع من الأصل » وأنفق عليه . 

وإن نتعمت غل الال عن صلاحه . وطاب امقر له والورئة صلاح المال » 

وأن يباع من أصله فى صلاحه وکره أحدم ' 

قال : يباع من المال ويصلح . ولايضيم » ولايترك يهلاك ولو كره الورنة , 
أو كره امقر له . ولابد من صلاح المل . 

وإن اجتمع من هذا امال الملوقرف غلة » فبيعت وصارت درام » يبلغ يها 
نصاب تام . وحال علميها حول » فلا زكاة فيها <تى تصير إلى الورثة » أو امقر » 
بعد موت المقر له . ولا يكون فيها زكاة » حتی یی وقت زكامهم » أو يكون 
اكل واحد منهم ماتا درم ؛ ومحول عليها الحول . 

وإذا استهلك المقر ء أو الورثة شيا من المال الموقوف » فل يبق له ما يكفيه ٠‏ 
فإنه يازم المتلف » قيمة ما أتاف » من المال الأوقوف . وتوقف كا يوقف الال . 

وإنقالت امرأة: إن لیما لزوجها نفققه ركسوته ومؤنته ولم تقل: فى ماها. 
فإن هذا إقرار باطل » لا يدبت علا فى حياتها » ولا بعد م ما » ولا يكون هذا 
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إقراداً ؛ لأنه لا يكون لأحد على أحد )دن نفقة » ولا كسوة »ولا يكون ذلك 
إلا على من يازمه النفئة والكسوة » على الوجه الذى تازم فيها النفقات » مثل 
الوارث والزوجة والعبد والواد . 

وعن ألى عبد الله _ رحد الله ف امرأة أشبيدت عفد مو ما : إلى قدت ر کت 
ازوجى كذا وكذاء ماکان يضحى لى » إن ذلك جوز له ؛ لأنه لا ضحية عليه ظ 
إلا أن يكون ضحى ها تدية منه ها » فإنه لايجوز ما ركت له من حتهاء يماضحى 
لماء إذا ت ركت ذلك فى مرضها . 

وقال غيره : إذا ضحى لها تقية ممه هاء أزمها ضمان ذلك . وكان ذلك | کد 
فى إثبات ذلك . 

وعن ألى سويد ے رهه الهف الذى أوصى لامر أنه بقطءة محقهاء فإذا كانت 
اوم ءة معروفة » ثبت ذلك . وإن كانت تدخلما الجهالة »فلا ثبت ذلك » لى 
الجهالة . 

وإن أعطاها قطعة معروفة من ماله عيرالها مقه. فذلات لايثبت طاء ولاعليماء 
إلا أن يم الورثة ذلك » بعد موا » إذاكان حد من جوز إتمامة فى ذلك . 

وإن أعطاها قطءة معروفة يحقها وميرامها . ول سے ادق كيف ) ععرونا من 
القطمة ٠‏ كل هذا منتئقض ولا الرجمة بالجهالة . 

وإن اععلاها اف له النطءة » المعروفة تيا أو اعت أع أ ربعم ا|» أو 
وما رونا می ا مو اا بے ماعا قلات ضرق ماعا ارات :وار كان 
معروفا وها أيضا الر جمة فى ذلاك » إلا أن يتاعوا فى ذلك . وهذا إذا كان فى 
الصحة » فى سبيل القضاء رالءطية والجمل ٠.‏ 


FE‏ بت 


وأما ماجعل ها بالميراث › فى المرض والصحة » فكله سواء عندى . 

وقيل فى رجل » أشهد أن كل مال له » أو كل ماله » فو ازوجته » مح ق عليه 
لا . وكان الرجل قد أخذ حجة من قوم» بأربمائة درم . فرج بها حاجا » نأنفق 
من تلاك الدراهم مائتی درهم » وبقى معه مائتا درهم ٠‏ فقألت الزوجة : هولى . 
ولى المائتان الاتان أنفقبما فى سفره . وكره الوارث ذلاك . 

قال : إن أشهذ ها . فكل ما عملكه ةما وقد قبض الأربرائة درهم من 
القوم » فالأربعائة لها ؛ لأنها من ماله . وحجة الوم دين عليه . فلا المائتان الاتان 
تيتا ٠‏ و ا المانتان الاتان أنفتهما : 

وإن كان أشهد ٤و‏ يقبض الدراهم من القوم؛ ولو كانت موضوعة. وإنما 
قبض الدراهي » بمد الشهادة » فلا أرى لها فما أنقق » ولا فما ا 

قال غيره » ومعى أنه إن كانت الحجة أمانة» فليس هى له » ولوقبضها . و إن 
كان أخذها بأجرة » وقطم الأجرة على نفسه » وقبض الأربماثة . فتد قبل : إنها 
عنزلة البيم » إذا باع شيا » وجب عليه عنه له . 

وقول : ليست:الأجرة له » حى يوف العمل . وما أخذ قبل ذلك » كان ضا 
عليه ٠‏ وما لم يقبضه » فلا يقع له فى القسميةء أنه ملكه » ولا ماله » ما لم يحب له . 
وإذا ل يقبضه » نقد اختلفوا فيه . 

قال غيره : إن كان قد حج » واسقوجب الأجرة» ثم أشهد لها بهذهالشهادة: 
قبل أن يقبض : فی ذلاك ا<تلاف . 


دول : كل ما كان له من دين وغيره » نهو لها . 


س۱۰١‎ 


وقال بمض : لايدخل الدن فى هذه الشهادة . 

وأما إن کان قبض الدراهم » فصارت فى ضمانه وملكه » فهو لها کا قال ٠‏ ۽ 

وقال عن مومى: إذا قال رجل فى وصيته: ولفلانة كذا وكذا. وهىامرأنه» 
فمو لهاء إلا أنيةول : قد رددته عليها ٠‏ فايس له أن برد علا » ما تركت له 
عند مرته . 

وقد قيل : إن ذلك جائز بين الزوجين.. 

وقال أبو زاد ا من اق وه : أنه أده أن تمد ن الحوارى قال له : 
من قال فى مرضه : أوضئ أيمونة بصداقها . وقال : ا کچبوا لہا ةين غل : 

قال : فبلتنى أن موسى رفم إليه ذلك . فقال: سين خلة على“ ٠‏ فضءفذلك. 

قال أبو عبد الله : إذا أوصى : أن افلانة زوجتى » قطمة كذا وكذا بصداتقها 
والفطعة معروفة » فهى اها . 

و إن قال : ها مائة نخية من مالى » فى اها وسطا من المال . 

وءن أشمهد أزو<ةه » بسكن منزله حيائها » حى عرفه لها عليه إذا ماتت › 
نبو لواده » بحت عرفه له عليه . وذلك فى مرضه الذى مات فيه. و إن بعض ورائنته» 
طلبوا أن يردوا قيمة هذا المنزل الذى أشهد لها بالسكى ويكون امازل لهم ٠‏ 
فليس أرى لهم ذا . ولا أرى لهم أن يدنءوا إلى زوجته كراء هذا المنزل كل 
شبر » برأى المدول ويسكدونه هم إن شاءوا . ويؤدرن إليها هذا الكراء » 
حتی تموت . ولسكن أرى لهذه أن تسكنه ب كا جمل اها سكنه ‏ حت مرت . 
وبس هذا من الفضاء » فيأخذ القيمة . والكن تسكنه تى تموت ثم يكون 


1.5 لس 


لولده » من بعد مونها . وعليها لورئقه يمين بال : ما تل أنه أشهد لها » بسكن 
مئزله هذاء إلى أن مرت » بنير حق لها عليه . 

وكذلك على ولده » من بعد موته بين » إن أداد ذلك الورثة: مايمل أنأياه 
ألجأ إليه هذا المنزل » بنير حق له عليه . 

وف امرأة» قاات فى وصيتها: ليس على زوجى إلا أربمين نخلة. وقالالورثية: 
عايك لها مانا مخلة » يوم زوجناك . 

قال : أرى قولها أجوز له على هذه القالة. لأنها ل تقل: رکت له .ولكن 
قالت : ليست عليه إلا أربمين تخ . 

ومن أعطى امرأتة مالا » قضاها إياه » يق لها عايه . وهى لانم ثم توق» 
وعايه حقوق للناس . نأل : جوز لهاء إذالم تعلم . وإن قامت لها يبنة بحق » 
صارت فى الذرماء . 

وقيل فى امرأة قالت ازوجما : إن أنا مت » فلك ماعلى ظمرك ٠‏ وإن مت 
أنت مو ألك . 

قال : أما قوها : إن أنا مت » ذلك ماعلل ظمرك » فمو وصية . ولا جوز . 
وإن مات » فهو جائز ؛ لها عطية . وحى طيبة النفس فى ذلك . 

قال أبو سميد : أما الأول » فةدى أنه يلف فية . 

فبعض يقول : إنه إقرار. 

وإعض يدول : إنه وصية . 

وأما الثاتى » فعى أنه مخرج أنه إقرار » إلا اذى يبطل الإقرار بالاستثناء . 
والاستثئناء : قولها : إنمت . 


حت 167 اند 


ومن جواب أَبى الحسن _ رجه اله - في رجل › أودى فى صحته شال : 
موضم كذا وكذا » من مالى » فهو لزوجتى فلانة » تأ كل فى حيانما ء بحق لها 
عل . وليسة بوقاء . فيوم محدث عليها حذث موت » فهو لأولادى من بمدها . 

قال: إذا کان هذا الكلام متصلا بالشمرط » فهو ات - إن شاء الله . 

وكذلك إن أوصى فى مرضه ‏ على هذه الشهادة » تحق عليه لها . وايسه لها 
بوفاء » ثم استثنى » ووصل الشهادة بالاسقثهاء » فهو ثثابت . وفى هذا فول آخر . 
وبهذا القول نأخذ ؛ إنه ثابت ‏ إن شاء الله . 

وإن مات اذى اشد له به دجم 2 أولاده . 

قال أبو سعيد ‏ رجه الہ _ : إن هذا غير خارج مره معانى العدل - إن 
شاء الله . 

وقيل فى امرأة » أرادت؛ أن تدر لأولادها » بشىء من مالحا » فى مرضها . 
فشق ذلك على زوجها . فقاات : ألست ترفى أن أخلى لك حق ؟ «قال لها : كل 
حق لك على'» من صداق وغيره» مو لى. دمالت: نەم إن مت . مانت فم ر ہا 
فى مثل هذا يقع الاختلاف . فيعض مجله » نة الإقرار . وبعض مجعله عنزلة 
الوصية . 

شن جمله بمنزلة الإقرار » يبت له » إذا مانت فى مرضها ذلك . وإن حت 
من مرضنها داك . 

فإذا ل يحد » إن مانت فى مرضها ذلك » فهو سواء » مانت فى مرضما ذلاك » 
أو بعد ذلك : 
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وقول : إن صحت من مرغمها ذلك » فى بءض التول : إن ذلك قاض . 

وقيل فى رجل » مر هو وزوجته » على أرض ول لبا . فال : أن هاه 
الأرض والنخل ؟ فتالت : هذه الأرض » أو هذه النخل لك » والدخل مخلها » 
والأرض أرضها . وقبل هو ذلك وقبضه ؛ إنه يبت له ذلات فى المسكم ؛ إلا أن 
بقع أنها لم ترد بذلاث الإقرار » فإنه لا جوز له ذلاك ‏ فا يسعه . 

وأما الافظ » فيخرج على معني الإقرار » إذا كانت النخل اها والأرض . 

وعن ألى سءيد ‏ رحمه الله - فى امرأة فالت فى مرضها : كل ماعلى زوجی 
من <ق » فهو له » ثبت له ما عليه لها من صداق » أو غيره . 

وقيل فى رجل » حضرته الوفاة ؛ فأشهيد شاهدى عدل : عليه ازوجته ألف 
درم ولم یسم بأمعماء ولا انم أبمهاء ولا عرفيا. وله زوحة ثانية قائمة وله مطلقة ؛ 
قدكانت زوجته . وكانت له امرأة أخرى » فد مانت » من قبل هذه الشبادة . 

قال : مطلةته ليسث له بامرأة ٠‏ وامرأته التى مانت » ايت له باءرأة » بعد 
لاوت . فلا شىء ذماء فى هذه الألن . وهى لزه جته » التى فى حياته . 

و إن كان له زوجتّان » أو أ كثر . وادعت كل واحدة منون:أن هذا الأاف 
ها . فعلى كل واحدة منهن شاهدا عدل : أن هذا الألف لطا ء دون نساثه . فن 
أقامت البينة منون » على ذلاك » < لما به . 

وإن قن جميها البينات » على ذلك» حك به بينهن» بعد أن تحلف كل واحدة 
منهن : أنها ما تمل > أن هذه الألف للاخرة ولا تمل أن شبودهاء شبسدوالها 
بباطل . 


كد هن E‏ 


وإن ل تصح هن » أو لأحدهن بدنة » حلة ت كل واحدة منهن عينا : أن 
هذا الحق ها » دون الأخرى ٠‏ فإن حلفن جميما ؛ قم ينون ٠‏ 

وإن حلف بمعض » رنكل بعض عن المين » فمو أن حلف ممهن ٠‏ وكذلاتك 
مايشبة هذا من الأحكام . وال أعل . 

وفى رجل » أقام البينة على زوجته : ألما أشدت له الها ء على أن لايتزوج 
عليها .م إنها رجعث . وقالت : لا أتم هذا . وم يتزوج هو عليها . 

قيل: فلها الرجمة فى ذلك. وها مالهاء إلا أن يكون الزوج قد مات على ذلاك؛ 
فلا مال لحاء أو أراد أن يتزوج امرأة بعينها » نقبات بذلك . وعلى ذلاك ترك 
تزويج الرأة » حتى مانت الرأة . فذلك ثابت للزوج عليها . 

وكذلك إن تزوجت الرأة غيره ٠‏ فذلك ثابت لازوج على اارأة . وها مالها. 
وال أعل : 

وسل أبو صعيد ‏ رحمه الله عن رجل يدول فى مرضه : ام رأتى هذه » لها 
على“ صداق » كذا و كذا درها يمى لأمة له . 

قال : معى أنه يو جد فى الثثر : أنه لاأراه بحوز لها » إذا كانت أمقه > حق 
يقول : إنه أعتقها . ثم يلزمه لها ء ماأقر به فى ماله » من صداقها ؛ لأن هذا كلام 
مستحيل . کا أنه لوقال لامرأنه : أمى »كان ه_ذا غالا عندى . وال أعلل . 
وبه التوفيق . 


يا نبا ب 


حت 1 مه 


فيءن أقر لإنسان بشىء 
ثم أقر به ليره 
وإدا أفر رجل - أنة غهيب هذا الميد »من فلان. ثم قال : لابل من فلان» 
فإنه يقضى بالعبد للا ول ءنهما تم » ويقذى للا خر بقيمقة على الفاصب ٠‏ 


وكذلك الوديعة والعارنة » من قبل أنه أتلقبا » بإقراره للا ول . فم ار 
ضامنا للا خر . 


وكذلك المحيوان والعروض والكول والموزون والأصول »كله سواء 


وكذلك لو قال: إنه اقترض منفلان درها » أو جری“ حب ۰ ثم قال: لا بل 


من فلان » فإنه يضمن لكل واحد مهما » ما أقر به . 


و إن کانا يما بدعيان ذلك عليه ¢ ان عل الذى أنكره )عن بعلل أن قر 


له المين . 


و كذلاك إن قال : غصب من ملان » 53 اسةودءنى › أو افترضت هن ثلان») 
لابل من هلان » ا الأردمة »أو خجسة » أو لاقل أوأكشر > انه يتَعُى 


عليه » بما أقر به اللا ول ٠‏ ويضمن للا خرين »اسكل واحد هنهم بقيمة ما أثر به . 


— 1.7 


و إذا قال : قد افترضت » أر اغتصبت » أو استعرت من أحد هذءن »أو 
أسةودعنى أحد هذ نن » أو أحد هو لاء . ولا أدرى أبخم » فإنه يقغى بالشىء» 
يكون لهم جیما بينهم ٠‏ ويضمن لكل واحسد » حتى يتم ما أقر به 5 وإن شاء 


استتحلفهم > واه أعل . ونه التوفيق . 
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القول الخامس عشر 
فى الإقرار بالجزء والمموم والخصيب 
وما أشيه ذلك 
اختلف فى من أقر لأخر » >زء من ماله . 
قول : له الربم . 
وقول له السيم . 
وقول : لايلبت له شیء > إلا ما أقر نه الورثة . 
وإن أقر له بشىء من ماله » ثبت له ما يقع علية اسم شیء ؛ من أقل شىء . 
ذلك فى اك . 
وإن أقر الورئة بشىء مما بقع عليه اسم االات » منماله » لم يبن لى أن لهأ ك 
من ذلا . وإن أمر له ببعض ماله ٠.‏ فبءض يسول : 4 النصف وبعض يقول : 
الشیء منه › ما يتحرى » مما يقم عليه انم الجاء . 
وإن أقر له حزء من ماله » فيختاف فى ذلاك . 
فبعض قول : إن الجزء هو الريم ؛ اقول الله تعالى : « فخذ أربءة من الطير 
رامن" إليك ثم اجءل على كل جبل منون جز ءا 
وبعض يقول : الجزء هو السبع > اقول الله تعالى : « اها سبمة أبواب اکل 
باب ممهم جزء مسوم » ٠‏ 


وقول : لاس دلاك اسشیء . ويؤ د العر »> حی دفر سىء »ما دشاء من ماله . 


س۱٣۰۹‎ 


و إن مات ا مقر ؛ خد ورثتة » أن يقروا له ع شاءوا هن الملل . 
وإن أقر لم بسهم من ماله » نقمه اختلاف أيضا . 
فول : الساس . 
وقول : الناث . 
وقول :شم من :الى عشر هيما + 
وقول : نهم » من أربعة وعشرين شما . 
وقول : أفل سمام الورثثة سهما » جاوز الثلث,من ماله » له السدس . 
وقول : يشترى له إسهم من سهام النبل . ويدفع له على عض المعالى ٠‏ وإن 
أقر له بغصيب » من ماله » فإتماله » ما أقر له به الةر » أو وره من بمذه » إن 
كان ميقا ولا نعل فى هذا اختلاها » إلا أن يصح للمتر له » أو ورثته» ببينة عدل. 
وقول : لا ثبت من هذا شىء » إلا ما صحت به البينة . والقول الأول 
أحب إليقا . 
وإن أقرله جل ماله » أو أ كثر ماله . 
فمن ألى الحسن : أنه مازاد على نصف ماله » فهو له . و إن أوصى بعامة ماله» 
أو بكانة ماله » أو مخاصة ماله » فله د اله كله . 
وإن أقر له مخيار ماله » أو بشرار ماله فلهما برى المدول » أنه خيار ماله » 
أو شراره » من تخل » أو دواب وعبيد » وغير ذلك . 
وإن كان ماله كله خياراً » أو شرارا » وله خيار ماله » وشرار ماله . 


بور اد 


وإن أفر له » بأدون ماله ذلهمابرى العدول » :ن أدون ماله فى قول اى 
سعييل رحقه اله ٠‏ 

وإن أقر ارجل : بقصف ماله » ولأخ بثلث ماله » ولآخر بالسدس . 

فقيل : إن للمةر له بااخصف » نمف للال» هن الجلة. ولامئر له بالنلث ‏ بعد 
ذلاك _ سدس جل المال . وهو ثأث الخصف . وللهةر له بالسدس : سدس الثلث. 
ورج هذه الفريضة من مانيةعشر سهما. فللمقر له بالنصف : النصف. وهونسمة. 
وللمقرله بالثاث السدس . وهو ثلانة . ولادةر له بالسدس : سدس الثاث . وهو 
سهم ٠‏ ويبقى امقر خسة أسداس : ثاث الال . وهو خمسة أسهم وكل من أقر 
فى ماله » أو داره لخيره » بنصوب » أو حصة » أو سهم؛ أو سوك أو حو ذلك » 
فلم يسمه > ۾ يبت ذلا » ف ماله » أو فيا أقر فية » دق وسفن مأ افر ل فبا ظ 
إلا أن يكون ذلك وصية . نقد قيل فيه باختلاف . وذلات فى السهم والنصيب : 

قال فى السمهم : له أنقص سهام ورثيه . 

وفال مهم : سهم من أربعة وعشرين سما : 

ودیل أ : الساس . 

وقيل : سهم من اثنى عشر سا . 

أما إذا لم تسكن وصية » لم يقبت شىء ء إلا أن بحضر القر » فيو خذ بأن 
يسعى با أفر به . و إن كرهوا » وقف عليهم » ما أقر نيه . 

وان أقر بشىء وسماه » وم يعرف » مثل شاة من غنمه » أو سارية من داره » 
أو مخلة من خله » أو عبد من عبيده . فيؤخذ يتعريف ذلك. فإن لم يقرء أو مات» 
کان له الأوسط من ذلاك . 


١١١ 


و إن تاف من الننم »أو العبيد شىء قبل الخصر ؛ضرب فما ى شاة وسطة. 
وكذلاك مثل ذلك وشيهه . 

ومن کان له سوم ف مال › مثل Ce‏ ¢ أ صف › أذ ثلثه 5 أفل 6 أو 
كثر ٠‏ افر لاخر ,7 ج المال )» أو ثلثه “أو أقل / 5 أ کر دله ربع حصتفء 
أو ثلئهاء أو ما کان من أقل » أو أ كثر » اله جزء ماسمى من ذلك . 

وكذلاك فى جيم المووان والمروض ؛ ما يكال »أو ده رن »أو غيره . 

وکل شرك فى أصل 6 أفر 75 أذيره , غر مشاع 6 مثل الث 6 أ ربع 6 
أو حو ذلك » جاز ذلاك للمدر له . 

وإن افر فية شىء بعيذه » مثل بدت عن دار» أو ساره أو بات » عر 
ذلاك على شريكه . وضمن فيه » ما أفربه : وكذلاك توباءه » أو أوصى رة ) ۾ حر 
ذلك » إلا أن يقاس ٠‏ فيكم ذللك فى نصيبه » مِوْخْذْ بدنعه إايه » إلا أن يكون 
فر سی 6 سم لاک ف الديان 6 ( 4 يمعلى د . 

وكذلاك لو أفر مجزء ؛ من عروض الدار » مثل سارية » أو جذع »أو نحو 
ذلك » مشاع فيه » أعطى قيمته ؛ لأن ما للا سكن مزاياته إلا يدمرر » فالمةر أه 
الفيمة فيه » من ذلات الشىء . 

وكذلك إذا أفر نحزء من طريق » أو نهر » هو شريك فيهء أدى قيمةذلك» 
إلى من أقر له به . 

وقيل فى رجل ؛ أوصى إلى رجل من أرحامه : أن له سما فى ماله »كسم 
أحذ ورثيه وورشه أنه 6 وأخته امه 5 6 وأخيه لاه ارات »ن حاف 
فى هذا . 


1١١5 


فقال هاشم وحوارى : يعطى كأفل السهام نص . 

وقول : «عطى كالوسط من ذَلات . 

وقرل : يعطى بالأجزاء » من أسهم جميع الو رئة . 

ومن قال : لفلان بعض مالى . 

فقول : له الخصف . 

وقول : له ما أقر به امقر » إن كان حيا » أو ما أقربه ورثقه » إن كان مهما . 
ورفن الأحواة.: 

ومن قال : افلان شقص من دارى . 

ول : له الخصف ٠.‏ 

وقول : ه4 جزء » من جل المقر فيه . 

وبعض أبطله والجوالة ٠‏ وإلا نظر فى مثل هذا . ومثله أن لامک فى مثل هذا 
بشىء » إذ لايصل الما كي إلى معرفة ذلك » إلا أن يكون القر حي . فيكاف أن 
يئر ما يشاء » ثم محلف على ذلاك . واه أعل . وبه التوفيق . 


#020 


(ه - ههج الطالين / ذ١)‏ 


— ۱۱۳ 


القول السادس عشر 
يمن أفر عال عيره لخر 
نم زال إاهه ميراث أو هبة أو غهر ذلك 


وف الإقرار بالشاع 


عن ألى سميد ‏ رحمه الله فى رجل » أقر ال غيره . فانتقل المال إلية 
بالمهراث . فعى أنه قيل : يثبت عليه إقراره بذاك . 

وإن أقر بمال »كان ارجل قد مات . ذورث منه حصة » تثبت عليسه حصقه 
عندى . ولايئبت غير ذلك . 

فإن أقر بعال غيره لأحد» ثم انتتل إلية بشراء » أو هبة » أو حو ذلك » 
فلا يثبت عليه إقراره فى هذا » كما يبت عليه إقراره فى اأيراث . 

وقول : ينبت عليه إقراره فى هذا » كما يثبت علهه إقراره بالميراث. على 
ممنى قوله ؛ لأن البهم والمبة أضءف من ارات . وإن كان لا يبت عليه » أو 


انتقل إليه » بمبراث أو غيره . والله أعل . وبه التوفيق . 


لعل 


وقول فى شريك فى أرض » أقر ارجل بجزء من تلك الأرض » أو من ذلك 
لمال » بثاث ذلك امال » أو بربعه » وإ ما أقر له بريم جملة امال . وله هو ريع جل 
للال . فنيل : إنما يبت عليه ربع حصته » أو لث حصقه . ولا يثبت عليه أ كثر 


1١١5‏ سمه 


من ذلك » فى جميع الو ران والعروض »؛ ما يكال ؛ أو يوزن» أو ما لا يكال » 
ولا دوزت : مااقول فيه كذلك : 


ودن افر لأخر 6 ىراه من هلان ٠‏ وهو 2-2 معروف») إلا أنة مشاع أقسم » 
فإنه إذا أقر له بثىء معروف» على غير مايستحيل الافظ فية» إلى غيرممنى الإقرار» 
وح من الو<دوه )ديت - فا عذدى ‏ أنه قيل فى مشاع ¢ أو مقسوم ٠‏ 

إن كان على أحد دين المت » الى ورثه الثر حصقه » إلى من يتخاص 


إلى امقر له أو لاوارث . فيضتلف ف ذلك . 


فول : له الثخيار ‏ إن شاء ‏ سل إلى المقر . وإن شاء سل إلى ا مغر له . 
وأرجو أن بعضا يقول : إنه لا ذيار له . ويسم إلى امقر » إلا أن بكون فى ذفك 
مضرة عليه . 
وفى الأثر ‏ وسئل عن رجل » أقر أرجل كيراثة ؛ من عرو . ولعمرو دن 
على زيد . هل زيد هذا يسم هذا الدين » الذى عليه » إلى الذى أفر له باليراث ؟ 
أم إلى المقر ؟ 

قال : معى أن فى بعض القول : إنه سير بين تسليمه إلى المفر » أو إلى 
امقر له . 

وفى بعض القول : إنه ليس له مخيير . ويساهها إلى اثر له ٠‏ 

وكذلات العطية » إذا أعطاه ميراثه من فلان » هو كالإقرار » إلا من طريق 
الجهالة . وم أعلم أن الوقوف على امال » هو إحراز له . 


- ١1١6© ل‎ 


ومن هلك » وله مال » وعليه دبن » حيط مجميع مال وله ورئة ة «زرع وصيه 
الال . وصار ووفى من غلتة ؛ كل سنة » بعض الدين. فلماحضر بعض الورثة الوناة. 
قال فى وصيقه : إن نصيى من المال ‏ .دما يِقَذ ىالدين الذىعلى والدى ‏ لفلان. 
والمال مشاع غير مقسوم » إن هذا الإقرار ثابت . والإقرار يثبت على المهالة ‏ فى 
بمض الفول ٠‏ والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


»# # e 


کے ا 


القول السايم عشر 
فى الإفرار بالأصول ما يدخل فى ذلك 


وقيل فى رجل» أقر أو باع » أو أومى لرجلء بثاث ماعلكة؛ من أصولء 
أو أصل» يدخلف هذا اللفظ الماء. ويكون ٠نا‏ حكام الأصول» كالدور والأرضين 
والنخيل » والأشجار من ذوات الموق 

قال : الوجود فى الأأثر ‏ فى مواضم شتی - أن الساء حكة حكم الأصول » 
وداخل فى الإقرار » أو البيع » أو الوصية . 

وعن ألى ال #ؤر والأصول : هى الأرض ثم النخيل ثم المنازل ثم المياه » 
والأشجار من ذوات السوق الثابقة . 

وقيل فى رجل » أقر لرجل ال ؛ فى بلد بلا حدودء ثم أدرك فيه المقر له به . 

قال : يؤخذ المقر » حتّى يقر له بما يشاء . وإن كان بيع بلا حدود ؛ رجسسع 
عليه امن » أو على ورثقه . 

وأما إن كان أفر يمال معروف مشمور » مثل قطعة معروفة » مشهورة باسمهاء 
فهذا يثبت بالحدود » إذا عرفه أهل البلر . 

وأما إقراره بشىء من ماله » وتحديده له . وقوله : إنه ليس له من الال إلا 
: هذا الحدود » :إن ذلك عندىء لا بزيل حكم ما صح له من المال: غير هذا بالبينة؛ 
ولا بإقرار غيره له . وكل ما صح له ؛ أو ثدث له © قرو له . ولا تزيله عندى هذا 
الإقرار . 


ل ۱۱۷ 


ومن قال : جميم مالى لزيد » لم حنج زيد أن يثبت عليه » من أرض ونخل 
وغير ذلك . وكان جميع ماله داخلا فى هذه الافظة » كان ماله مشاعاً » أو متسوما 
وهو نابت له ٠‏ 

وف بعض الول : إنه لايثيت '. حت محل ماله › أو بغر عدر فة حلاوده .وهأ 
فى الإقرار . 

وأما التضاء » فعى أنه لا يثبت » إذا تناتضا » إلا <تى مده » أو يتاتما على 
ذلاك ؛ بعد المعرهة مهما . 

وإن أقر عدرهته ومعرفة <دوده ۽ ثبت عليه ذلا » ولو رجع ادعى الال . 

وأما إذا م يقر بمعرنته » ومعرفة حدوده» ثم رجع وادعى الجمالة > كان له 
ذلك ء:دی 

وإن قال : مالى هذا لفلان . فيخيلف فى ذلاك . 

فبعض يدول : إنه إقرار . 

وبعض يقول : إنه لا يثبت وايس هو إقرارا » لأنه يستحيل أن يكون 
ماله لفلان ويشبة فيه دخول النفى » بقوله: ف لى هذا. وب - إن م کم هذا 
الإفرار بلفظ ثابت » أن يدخل فيه الملل . 

إن قال : مالى هذا لزيد إقراراً منى له بذلك . نعفدى أنه يكون إقراراً 
مه له يه . 

و إن قال ؛ كل مال هو له » أو قال : كل مال » فى قرية نلانة » هو لفلان 
ابن فلان - زقرارا منى له » أو قال : ازوجتى فلانة - إقرار؟ «نى لها ةما . وله فى 


| ۱۱۸ 


الثرية مال وتخل وأرض ومئزل فالمال والأرض والبيت والمنزل »هو من الال . 
ويكون لمن أقر له به وكذللك إن حلف يصدقة مالهء ىشىء ثم حنث؛ فإن المغزل 
محسبه من المال . وقالوا : إنما يرفم عليه يابه الت على بدنه » إلا أن حاف بصدقة 
مالك » أو يقر عا علاك . فكل ذلك فيه الصدقة . ويثبت فيه الإقرار » وما على 
بدنه 

وفى الأثر ‏ عن امرأة أقرت لأخيها الها » فى بلد . ولاتمرف المال الذى 
أقرت له بهء إلا أن أخاها يعرفا1ال الذى أقرتاه به. وکان لظ الإقرار إسجهم) 
من أربعة أسسهم » جما ورئقه من أبمها » من أرض ومخل وماء » وجميع ما وم عليه 
امم اللاك لها » أو مال ها ؛ من قرية معروفة » من جميع ما ورائقه من أبيها » مق 
عليها . ولدمه له برقاء . 

فقيل : إن هذا من وجه التضاء . فإن كانت جاهلة بالمال ورجءءت » كانت 
لها الرجءة . وعليها له قيمة المال الذى قضته إياه ٠‏ وإن ماتت » ول تقض ذلك 
ثبت ذلك فى أ كثر ماعرفقاه . 

واخټاف فى من أقر » أو وصى إذيره ماله . وله دين على الناس هل يدخل 
الدين فى الال ؟ 

بعض يدول : إن الدين من امال . 

وامض يول : أنه ليس من المال 

وكان أبو الحوارى _ رحمه الله - سول : إن كان اترا واحتج فى 
ذلاك بحجة ؛ لم يكن الدين من المال . و إن كان ميت » أو لم يمتج بحجة »كان 


ل ۱۱۹ س 


ادبن من المال . ويدخل فى هذه اللفظة جيم امال » من الأول والءعروض والسلم 
والحيوان وغيرها . 

و كذلك إن أفر مجميع ماله ؛ من قرية معروفة فالتول فيه » على ماذ كرنا . 

وإن كان رجل » من أهل غير تلاك القرية . ولهةر له عليه دين . وكان حين 
الإفرار » فى تلك الذربة التى أقر ماله مها » دخل دين ذلك الرجل فى الإقرار. و إن 
كان هذا الإقرار من امرأة» لفبر زوجما . وها على زوجہا صداق . وهو فى تلاك 
التربة » فلا يدخل فى الإقرار امقر له »فى كثر القول . والله أعلم . 

وعن ابی الموارى ‏ رجه الله _ فى رجل » قال : كل مال له بقرية فلانة > 
هو ازوجته . وفى قرية فلانة له أرض ول وعبيد » وغير ذلك من الحيوان .هل 
يبت جميع ذلك أن أقر له به ؟ 

قال : هذا إقرار ثابت » إلا أن محهج بالجهالة ٠‏ ويقول : إند لم يكن عرفا 
عاله هذا . فله حجته فى ذلك » إذا احتج بذلك فى حياتة . وأما إذا مات » فد 
نبت الإقرار . ولا حجة لوارثه بال ما » إذا ادعى أن صاحبهم » لم يكن عارفا 
هذا المال الذى أقر يه . 

قال أبو سعيد : وقد فيل : إنه ثابت ها » كل ما كان له » من تلك الترية ؛ 
يوم أقر . ولا حجة بال جالة ؛ لأن الإقرار لاتدخل فيه الجهالة » فى أ كثر القول. 

وإن قالت البينة : إنا لا نعرف ماله الذى بةرية فلانة ٠‏ وقد مات الرجل »أو 
هو فى الحياة . فإذا شهدت البينة ‏ على إقراره له . 

قال :كل مال له » بقرية فلانة ٠‏ فليس على البينة بممرنة ذلك المال » ولاعليوم 


— ۱۰ 


فى ذلك تحديد . فكل ما شيدت به البينة » غير التى أقر معها بذلك . وة لوا: هذا 
امال لفلان من امقر » ثبت ذالك إن أقر له به وقد ثبت ما يثبت فى حياته » 
ومءل ممأته . 

وقيل فى امرأة » أشهدت فى مرضها الذى مانت نيه » لفلان بربم مالحا » 
يحق عليها له . وليه له بوناء . وخلفت غا وعبیدا وحبا وثمراً وطءاما ومالا 
وتخلا وأرضاً وآنية كثيرة . فطلب الموصى لهء أو المقر له بالربمء أن يأخذ ربع 
جميع ما خلفت هذه للرأة من شىء » إن لهذا الرجل المومي له » أو المقر له » بربم 
امال » ربع جميم ما خلفت هذه المرأة من امال » من كل شىء ها » من قليل » أو 
كثير »هن رطب ويابس » من کل شیء كان فى ملكها » حتی مانت . 

وعن ألى الموارى ‏ رحمه الہ فى الأى يةول: كل مال بیدی» أو عذلای» 
أو مافى يدىء أو ما معى» نهو لفلان ذا إقرار ثابت ؛لأن مافی يذه › وماعزياه» 
وما فى يذه » ومامعه» نهو ماله وهو ان أقر له به . وهذا يمد موت المةر . وهو 
أن أقر له يه ٠‏ وإن كان المقر <يا » واحتج محجة »ل تقطع حجقه نما محتج بد » 
فى هذا كله . وأما الإقرار فإنما عليه أن يعرنه ذلك » إذا كان من الأصول . وإن 
كان ثىء من اليوانات غاءبا » تأقر له به . فعلى ای له الإقرار » طلبه وقبضه. 
و إن كان ف يد امقر » سلمه إلى المقر له » أو وراقه . 

وعن ألى الوارى أيض]ً فى هن يقر : أن كل ماله لفلان بن نلان » وى 
بده أسماء » تقواطأ على عر هذا فيطل ب كل واحد مهم هذا الإقرار . 

قال : إن كان امقر حيا » فأيمما أقر له بهذا المال » فالمال له ٠‏ وإن قال : هذا 


۱۲١ 


الال لأحد هدن :3 ولا أعرف ا هرء کان لمال دما وین ١‏ وعلى کل واحد 
منما امین . 

و إن قال : لا لدا »ولا لهذا ( ارجل اخر ٠‏ ایس لهما شىء . 

و إن کان هلا امقر 50 5 وكان ه__ذا الإقر ار » لهذن الر حلين المعر و ف 
محاتاها . فذلك إذا قال : هذا المال لفلان ابن فلان » ينسبه إلى بلدة ٠‏ مثل أن 
يتول : هذا لابن غيلان السيجالى . فلا يوجد إلا رجل واسمه أبو غيلان . 
أو كانوا ثلاثة » كان امال بهم » على عددم . والأبمان بيهم » لف كل واحد 
منهم عيغاً بالل : مايل أن هذا اصاحبة دونه . ولا ل أن هذا امغر » أقر بهذا 
امال ليره . 

ومن أقر باله لإنسان » ولم محده . ولم يشهد ععرةقه » إلا أنه قال : كل مال : 
لى » فهو لفلان فهذا إقرار ثابت عليه . ولا يحتاج فى هذا الإقرار إلى محديد . 
ولا يقبل قوله : إنه لا يعرف ماله » إلا أن يكون ممه بينة عادلة » تشد أنه أقر 
عاله وهو غير عارف به والله أعل : 

وقال أبو عد الله رجه الله - فيمن قال : إن كل مال لى ¢ مو لفلان ٠‏ 
وليئل: من أى وجه. ولا می قطمة»ولا شيثاء سوى قوله هذا. فال أبو عبد الل 
رحمه الله : فى هذا إفرار ثابت . 

وقال أبو عبد الل : إن قال المقر : موضم كذا من مالى » استفدته من إعد 
إقرارى ؛ فعليه البيئة : أنه استقاده » بعد إقراره . 


— ١595 


ومن قال له آخر فى صحته : متى حدث بك حذث الموت » فكل مال كان 
لك , فى موضع كنذا وكذا ؛ فو أقلان ابن فلان ٠‏ قال : نعم , 

فقيل : إن هذا نحرى فيه الاختلاف ٠‏ 

فقول : يكون من رأس الال . 

وقول : يكون وصية » من اث امال . 

فعلى قول من يقول : إنه إقرار من رأس الال » رى الاختلاف فى ذلك . 

فقول : يثدت فى حياة أأقر » وبمد موته . 

وقول : إنما هو إقرار بعد موته » كا وصف . 

وإن طلب المقر له » أَخَذْ ذلك » ومنعه المثر؛ فله أخذ ما يسعه أخذه فى ذلك . 

وإن وصلا إلى الا کم ظ حكم عليه كي براه . 

وإن كان ما محتج عليه ؛ حكم بنسليمه . وال أعل ' 

ومن أقر عاله من الأرضء أو عاله كله » ثم احقج أنه غير عارف» فلاحجةله 
وفى ذلك اختلاف . و الإقر ار فى الجهولات مشتلف فيه . ورأينا ثبوته . 

قال أبوالهوارى ‏ رجه الله : لا |حراز فى الإقرار » على صذير ولا كبير. 
ولا رجءة للمتر » إلا أن حتج مجهالة ‏ نما أقر به فإن أقر بلك » ثبت عليه » 
حت يانه الى علءه. 

والإقرار فى المنصوب» فيه اخعلاف وأ كثر الثول: أنه لايثبت. و ادلم | 


— ا٢‎ 


فصل 
فى الاستدلال على البقاع 

قال أبو سمهد ‏ رحمه الله - من الناس من يستدل بالرياح الأربع : التبول 
والشمال والد بور والجنوب . 

والقبول : ممابلى مطلم الشءس ٠‏ 

والثمال : مما يلى مطلم بنات نعش إلى مغربها . 

والدور : ما بلى الغرب . 

والجذوب : ما بلى سهيلا . 

وبعض يقول بالمد على الطالم ‏ الأول : تما لى .شرق الشمس . وهو مما يلى 
مطلع سہیل إلى مطلع بنات نمش . والحد الثانى : مما بلى مطلع بنات نش إلى 
مآبهاء والحد الثالث : من غرلى. وهو ماب سيل إلىمطاءه . وعكذا الام دلال 
على النبلة . وال أعل وبه التوفيق . 
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القول الثأمن عشر 
فى الإفرار بالنخل والصرم والبسةان والمال 
وما أشيه ديك 


قال أبو سميد ‏ رحمه الله ؤ. رجل أقر بماله ومخله الذى هو فى موضع كذاء 
وكذاء إنه يثبت له “ل ه كلها التى فى ذلك اموضع وغيره وجديسم مله > حيثٌ 
ما كان يدخل فى الإقرار . ولايثبت له من الال إلا افذى فى ذلك اللوضع خاصة › 
إذا صح امقر له والمةر ء عمنى يثبت حكها » لأنه رجم بالمطف على الال » بتوله : 
الذى ؛ لأن المال مذ كر وتخله . وم يلحق الذخل المطف بالتى ؟ لأنها مؤنثة . 

إن أقر له عاي ومخله » التى تعرف به » وله فى موضم كنذا و كذا » فإنه يكون 
لهجميم ماله ؛ حهث ما كان » ومخل الحدودة » من ذلك الموضم وحدها . 

ومن قال فى إقراره : المال الفلاتى لفلان . والمال فيه مل مدركة » أو غير 
مدركة » أعنى مرها . فامال لمر له والمرة المدركة وغير المدركة ؛ لأنه اعترف 
بحق واجب متقدم . 


و إن أقر له حق له عليه » ماهو له» بوفاء من حته. ذملى هذه الصفة » نكون 


المرة المدركة للمقر » أو ورثته . 
و إن قال : مالىالفلاتى لولدى فلان. ول يقل :امال الفلالى. وفية مرةمد ركة 
نزإنها للدقر . 


و إن قال : فروضى من النخل لفلان » فهو إقرار نابت . 
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وإن قال : نروضى » ول يتل : من الاخل » فلا ينبت له شىء ٠‏ 

وإن أقر رجل ارجل بنخلة » أو غيرها دن الأشجار . وزعم ةراما وقيعة . 
وقال لتر له : إنها أصل » فإنها بأصلها للمثر له » إلا أن تسكون مم المقر بيغة ؛ 
أنها وقيمة ٠‏ إلا فله أصلها » وما أخذ أصلما من الأرض التى فيها . 

وقول : لها من الأرض لمسةط ثمرمها . وعرننا أنه إذا قال المغر : هذا المال ؛ 
أو كل مال بمو ضم كذا وكذاء بافظ يثبت به الإقراد ول يضفه إلى نقسه » إلا 
مثل قوله : أو هذه الدار» أو هذه الدابة » أو هذا السيف » أو هذا الجراب» أو 
هذا العبد لفلان. فذا نا أعل نيه اختلانا » إلاأنه ثابت. ولاحجة فيه» ولا إحراز 
فيه ؛ لأن هذا لامخرج حكه مقنتلاء من ملك المثر به؛ فى حين إقراره وإ نما رج 
من ذلك اعترافا ملك مةتدم» لقوله : هذا افلان. ليس مالى هذا. ولا دارى هذه . 
ولا مال لى هذا . 

ومن أفر لاخر » حق عليه فى بتانه» من مو صم كذا .شا فمل فى ستانه من 
شىء » جاز له . وإن أقر له بشىء من أصله ۰ فليس له أن ”زيل ذلات الذى أقر به 
إن جعل حق صاب الحق ف البستان . فلوس له أن يزيله » إذا كره صاحب 
الحق . 

وق رجل يول ق صدةه أو مرض دوته لفلان اة بلەق من ل 5 
من موضع كذا وكذاء أو لفلان صرناته. وافلان فرض ٠.‏ ذإذا قال هذا فى صحته» 
بدت هبقه وعطيته . وأما إذا كان ذلك فى مرضة مو ته » عر مغه إلا ما كان 
منه » على سبول وصيةه » لنير وارث » أو إقرارا لمن أفر له من الفاس . وفى مثل 
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هذا اللفظ » لايجوز فى السك » مه الدخلة بعينهاء إلا بشهادة بينة محدها » على 
أى الوجوه كان » أو بإقرار من الوارث » بهذه الزخلة بعينها . 

وسثل أبو الحوارى ‏ رحمه الله غن امرأة قالت فى مرضها : لفلان مخلة 
من مالى . ثم رجەت فقالت : إن مت إلى سنة ٠‏ وإن مت من مرضى هذا » وإلا 
فالمال مالى . 

قال.: إن كان قوها هذا متصلا ء ثبعت البخلة للذى قالت له مها . وكا نذاك 
من ثاث ماها . و إن كانت قالت : لفلان “لة من مالى » ثم سكةت . ثم رجمت 
بعد ذلك . 

فقول : إن هذا إقرار ثابت » رجعت» أر م ترجم .والنخلة اصاحبها فىمالها. 
وال أعلى . 

وسثل أبو سعيد ‏ رضيه الله عن رجل » كانت فى بده خا » محوزها 
ويعنعها ٠‏ فال لوارثه : إن هذه الفخلة » لفلان مهانصةها وأعطانى مأكباء 
إلى أن أموت . فإذا مت رددتها علي هكلها . ثم مات .وأراد وار الذى تمع منه 
ذلك » أن يأخذ النخلة . 

قال : معى إن إقراره بنصف هذه النخلة لفلان . وقد كانت فى يده » "بدت 
عندى عليه . وعلى ورثيه » إذا عاموا بذلك ودعواه عليه ؛ أنه أعطاه مأ كلها 
دعوى منه . وقوله : إنه بردها عليه » إذا مات خبر . ويكون عددى إقراراً » 
ولا رد وإن رة خلى هذه لى » إلى أن أموت . والنخلة لفلان . :هذا إن كان 
فى النخلة تمرة مدركة » فله ما استثنى تلك المرة . وإن لم تكن فا رة مدركة . 
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فول : له شرطه » ماداءت النخلة حية ٠‏ 

وقول : هذا منتقض . وله العرة والنخلة . 

ومن قال : عل“ لفلان كذا وككذا مخلة, ومات فسبياها سبي ل القضاء» 
فى الصدقات » وما يقذى فى الوصايا . 

وءن مد بن محبروب ‏ رحمه الله - فى شاهد ن » شهدا على رجل : أن عليه 
لفلانة عشر مخلات من ماله » حى على أيه لا . 

قال : هذا جاأز . وها عشر تلات » من ماله وسعلة » برأى المدول ؛ لانه 


٠ 0‏ 3 8 
عى أن يكرن ن ¢ مده النخل عن ا 1 وكان ا عليه ' 


قصل 
وقيل فى رجل قال : هذه النخلة لمسجد وتها صرم » إنها تكون له 
النخلة » ومانستحق أرضمها من الصرم وغيره » ف-كأنه لم يدعها لنفسه . 

و إن قال : على هذه لاجد أو افلان » إنه کین له النخلة » وما محتها 
من رم مدرك. وما كان لوس عدركء من عصرم » أو غيره من الشجر #6الايكون 
تبعا للا رض » فى وقت الإقرار به » فهو المةر . 

وإن قال : هذه النخلة لفلان » وثمنها صرم مدرك » أو غير مد_ك » فمو 
للمتر له . 

فإن قال : قد أ عطيت فلانا حذه النخلة » و متها صرم . مه ما قد أدرك » 
ومنه ما ل يدرك . إن المدرك للمعطى » وغير الدرك لفعطى حتى يستئنيه الممطى . 


والعطية مثل البهم 5 


۱۲۸ للك 


واختلف في ذلاك » فى الصرع غير المدرك » من النخلة الممطاة » أو لأبيمة ؛ 
إذا أحرزت . 

تقول : هو للبائع والممطى »© حى لسلةنيه العطى والمشترى ويشترطه . 

وقول : هو للشترى والعطى ؛ لأنه غير مدراه ؛ فهو تبع لاجم ٠‏ 

ومن أقر لفلان بفخلة » ولم يسم بها مخلة معرونة . 

قال : يدنم إليه من ماله » خلة وسطة . 


وف قول امعم مايقع أيه عة . واه اء 


فصل 

عن ألى الحوارى ‏ رحمة الله فى رجل قال : لفلان من من ماء عن فلج 

قد سماه . والفلج : أصول وسعهام . ثم قال بعد هذا القول : إنما أقردت له بشربه 
وهو لم يسم شربة . ولا قال أبداً . 

قال : إذا سمى الذى أقر له بالمن » فمو إقرار ثابت عليه » فى الأصول أبداً . 

وكذلاك فى السهام » إلا أن يمزع ذلك الماء » من يد المثر له حى . تأهل السهام 


أرلى ب ماهم ٠‏ واه أ ٠‏ وبه التوفيق . 
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٩ (‏ - منهج الطالين / م١‏ ) 


ل ۱۹ 


فى الإفرار «الدار والمذازل 


وما أشبه ذلك 


قال أبو عبد الله عن مومى بن على رحمهما الله فى رجل أقر سند موته : 
أن لفلان فى دارى حصة . وشهدت فى ذللك الببنة المادلة : أنه لا شىء له » حتى 
يسمى الشهود كم الخصة . فيدفع لمر له مها . وإن أقر عنزله الذى هو معروفله؛ 
يحميع ما يستدق مع الجنة » التى فى المنزل » بحق عليه له . وليس هو له بوقاء » 
فإنه يثبت له على هذا المءني » مزله الذى هو له . ويعرف به ما على صفة ما يستحق 
وأما الجنة عددى » فلا يقع عليها اسم هذه الجنة اتی فى هذا اللنؤزل » ولو كان فى 
هذا النزل جنة » لأنه قال : مع الجنة التى فى المازل . فلم يصف ال نة التق فى النزل 
اذى أفر به . وهذه إضانة إلى منزل مجبول . فن هنانك » لم ينوت عندى الجنة. 
ولو قال : مع الجفة التى فيه » يمنى فى هذا اللنزل . وكان فيه جفة » يقع عليها اسم 
الجئة » كانت عندى له با فما » من الدخل وار » وغير ذللك » ما يقم عليه اسم 
الجنة . وإن صح هذه المنة التى فى المنزل ببيمة أو محديد » ثبت له مع الإقرار 
الأول . 


وعن رجل » أقر ازوجته » أو غيرها » عنزله وبما فيه ٠‏ فتالوا : كل مافيه هو 
داخل ف الشهادة ؛ من الحيوان والخدم . إن تنا كرواء ذإتما يقع الحم عليها فيه» 
فى اوقت الذى فيه الحكومة . ذتى وجد ف المنزل من ذلاك » فعليه يع الحم 1 


ه15 دا 


وعلى الورثنه البينة : أن هذا الذى ف المنزل » لم يكن فيه يومالشهادة ٠‏ فإن لم يكن 
ذلك فى الئل » عند ا ج1 كة وادعى الطالب : أنة كان فيه يوم الشبادة › فمليه 
البينة ما يدعى » أنه كان فية يوم الشمهادة . 

وقيل.فى رجل» أقر ارجل عمزله» أو أوصى له به » أو بايعه إيأه . وديه بكران 
البثر للمقر ؟ أو لاؤصى ؟ وإن كان أقر له بداره هذه » أو ببته هذا فالدار لموصى 
له » أو المقر له . والطوى الموصى والمقر . ولا تسكون البئر تبعا للدار» إلا أن 
يقر له بالدار وما فمها . فإذا أفر له يذلاك » ثبت له جميم ما فى افدار » ٠ن‏ أصل 
وغير ذلاک . ۴ ,ذلا الوصية . 

وأما إذا باع الدار »وما ذيها . فلا يثبت ذلك» حتى يقم على جميم مافى الدارء 
ويبايعه إياه » عن معرفة مجميعه ٠‏ وإلا فلا يثبت البيع » | ؛ إلا على الدار . :إن كان 
فما شىء » فادعى جمالقه » انقض البيم » إذادخلت فيه الجبالة . 

فإن قال : بدت هذا لفلان » فى 535 » أو مرضه . وفى البيت تخل » وشجر 
من ذرات السوق . فإعا يسكون له البيت وحذه. وما لته امع الببت » إذا قال : 
تی هذا . 

وكذلك إن قال : دارى هذه » أو مزلى هذا » إذاكان #دوداً . والنخل» 
والشجر من ذوات السوق » هو للمقر . 

إن قال : عذا البيت لفلان. فإن هذا غير الأول » ويكون له المنزل ٠‏ وجميم 
ما فيه » من ل وشجر من ذوات السوق » وما كان حكده حك لادار . 

نإن قال : هذه الأرض لفلان وحدها » فإنه يكون له الأرض وما فما . 
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وإن قال : أرضى هذه لفلان ؛ لم يكن له إلا الأرض ٠‏ 

فإن قال : قطمتى هذه لفلان وحدها ؛ فالقطعة غير الأرض وتسكون التطمة 
ومافيها» مما هو من ذواتها » من تخل أو شجر » أو غير ذلك . 

فإن قال : ضاحيتى هذه لفلان . فإن له الأرض وحدها. والضاحية غيرالةطءة 
عناى . 

فإن قال : هذا البيت لفلان » وهو معروف وفيهأشجار من ذوات السوق» 
ول وغيرها : فالبيت وما هو ثابت فية » وداخل فيه » فمو للمّر له » إذا يكن 
فى الإفرار علامات » تعلق ملك المثر »كان ما فى البيت تبماً له . وإن كان فى 
البيت انية وعروض » وسماد جوع ودوات وثهاتٍ وطعام » فهو للةر ٠‏ وليس 

۳ له إلا البيت » والسماد الذى غير مجتمع . 

فإن قال : هذا الببت وما فيه افلان » ثبت له البيت » وما فيه » مى حيوان 
وعروض وأصول . 

وإن قال : ببتى هذا وما فيه لفلان . فى هذا اختلاف بعض أثيته . وبعض 
لا يبت ذلاك . وأما ما فى البيت » فيكون مثل قوله : هذا البيت وما فيه لفلان 
بت عندى على المفر ٠‏ 

فإن قال : هذا الببت عا فيه لفلان » فإنه يشبه قوله : وما فيه لفلان . 

و إن قال : هذه الدار لفلان » كان له الدار وما فيا » من أصول ثابتة » مثل 
الشجر والسدر » وغير ذلك من الأشجار . ولو لم يەم با يها . 

وإن قال: دارى هذه لفلانء لم يثبتله من ذلك إلا ماهو تبع للدار » ماهو 
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ثابت فا » مثل الأشجار التى تسكون تبعا للأرض ؛ غير ذوات السوق ٠‏ وإن 
كان ف الدار فسل ناشىء » أو غير ناثىء» يصلح للم للفهل؛ فهو امقر والبائم <تى 
يدول : افدار وما فيها . و إن كان لايصلح للقلع لافسل » فو المشترى والقر له . 

ومن قال - عند موته ‏ : دارى بما فيها لزوجتى ٠‏ فتال هاشم: إن بشيرآقال: 
إن كان العبيد والدواب » يلم المشعهود أنهم ساعة الإقرار فى الدار » فهم ها . 

وقال مسبح : ها مافيها » ممالايمىء ويذهب» إلا أن يسم بالعبيد والدواب؛ 
فى الإقرار . 

وقول : إذا صح » لم يصح بالمبيد والدواب » كانوا فى اإدار » حين الوصية 
والإقرار . فيفظر فى حين الخصمة . فإ ن كانوا فى الدار » فم ما فی ا »حت 
يصح ألها كانت خارجة من الدار . وإن كانت خارجة من الدار» حتى تصح 
أمها كانت فى الدار » حين الإقرار » أو الوصية . و إلا فلا شىء للممّر له » أو 
المودى له . 

ومن أقر ببيته » أو بمابيته . و يف كر ماف البيت » ولاما فى العابية » فلا 
ينبت فيهما للمقر له » حتی یذ كر بما ذيها . الله أعل . 

ومن قال : لفلان من دارى» ما بين هذا الحائط » إلى هذا المائط » إن له 
مابدهما . ولا شىء له فى الخائط . 

وأخبر هاشى عن مونى : أنه قضى فى امرأة أعطت رجلا تپا . فتغى له 
بالحجرة مم البيت . وقال : هى من البيت ؟ لأنه لابد للبدت من حجرة . 

واخقلف فيمن أشهد ازوجته بمنزله » وما يستحته . وفيه جنة » فيها خالل 
وطوى 


— 1739 


فقول : يثبت ذلك فى الإقرار ٠‏ 

وقول : إنه لايشبت . 

وقيل فى رجل » أقر ارجل بيصف منزله ومحده وير لآخر بالنصف الثالى . 
وطريقالمزلكله؛ فى المنزل الذى أقر به أولا: وم يذ كر للاخر اريقاء ولا غيره 
فالطريق تكون » حي ث كانت » إذا صدحث بذلاك البينة . ولا تمن على المدر له . 
وال أعل . 

وعن أبى عل الحسن بن حا رجه الله - وم نأقر لاخر عنزل» جموم مافية. 
والمقر فى المنزل » على فراش وثياب » على الفراش وغيره . 

فال : إنه يثبت للمقر له ؛ جميع ما فى المنزل ؛ من حب وتمر ومقاع وآنية ؛ 
وغير ذلك إلا الثياب التى نيه » أو ءايه وال أعل . 

ول | یو سید د رخة الله عن رجحل + افر ئی رض ةالزودفه + بیت من 
بيوته . وأقر لأخيه ؛ ببيث آخر من بيوته ٠‏ فقال ‏ على معنى قوله ‏ : إن الإفرار 
ثابت . 

قول له : فإن كان فى البيت الزى كر به أزوحيّه » أمتهة و أداة ودر ام .حل 
تسكون داخلة فى البيت » فى الإقرار مع البيت ؟ 

قال : معى أنه لا يقبت إلا البيت » ومانيه » فهو وره » إلا أن يقر ۵ا 
بالببت . وما كان فيه من شى » فهو تبع لاببت » على هذا . 

فيل له : إن أفر ها بالببت » ومافيه » ما سد لمن أقر له به» على بعضالقول. ٠‏ 
ومعى أن ما يضف ذلاك . 


° -1[95 سد 


وقيل له : فإن قال : بيتى وما لد ئ لفلان هل يكرن مافى البيث تبما للببت؟ 

قال : لايبين لى ذلك » إلا البيت وحده . 

فيل له : إن قال : البيت وما التوى . 

قال : لا يبين لى إلا البيت وحذه . 

قيل له : إن قال: بیتی هذاء وما التوى عليه. وما لوی عليه هل يكون ماف 
ابیت تب للببت ؟ 

قال : معى أن ما لوى عليه البيت » فهو تبع #بيت ٠‏ وأما قوله : ببق هذا 
لفلان . فعى أن ما لوی عليه البيت » فهو نبع لابيت . 

وأما قوله : بدتى هذا لفلان . فمى أنه قد قول : فى ذلاك اختلاف فبعض 
أنبت ذلك » وبعض ضعفة . 

وأما قوله : هذا البيت لفلان . وهو ملك . فعى أنه ثابت . ولا أعلم ذلك 
اختلافاً . 

قيل له : فعلى قول من يضعف قوله : بيتى افلان . إن قال : بينى لفلان » 
ومالوى » أو. ما نيه يكون اذى فىالبيت ضعيفاً. ويثبت ما فيه » ما ل يدل : وبيتى 
الذى فيه » وما لوی عليه . وما كان لى نيه . 

قال : »مى أن ما فى البيت ثابت . ولايلحةه قول من قال بالضعف فى ذلت . 


والله اعا ٠‏ وبه التونوق . 


الل 0.7 |1 كك 


القول المشر و ل 
فى الإقرار بالدراهم والدنانير والمثاقيل والسكيس 


وقيل : إن الإقرار على مايقعارف عند الناس » فى معالى الأسماء فى لدم . 
مثل الرجل » يقر للرجل » بدنانير أو درام أو مكا كيك . فإ نما له نقد البلر » فى 
للدنائير والدرام والمثاقيل » ومكيال البلد بالتفيز . والصاع . 

فإن كانت مكابيل البلد » أو مثاقيلها مخقلفة . ف-له الأوسط منها , وماعلية 

اعتّاد الياس . 

وكذلك ف النقود الختلفة » له الأوسط مها . وكل مال أقر لثيره بنوع ؛ 
من جيم الأموال ثم وصف ذلك النوعء بصفةمن جميع الصفات» «قصلة بالصفة. 
يكن عليه إلا ما أفر به » إلا أن يصل ذلك » بدعوى على المقر له ٠‏ مل قوله : 
له عليه ألف درم » إلى وقت ؟ .ذا وكذا »كان عايه الألف درم حاضرة . وهو 
مدع فى الأجل . ومحو هذا من الأشياء . مثل قوله : عليه ألف درم عدئية » أو 
غيرها . فإن عليه حك البلد » إذا قطم بين الإقرار والصفة » بسكوت» أو بكلام» 
ليس من الإقرار . و إن قال ذلك مصلا » فالقول قوله . 

و إن أفر بعرض من العروض . مثل ثوب أو عبد . ثم قال : هو من جس 

كذا و كذاء أو من نوع كذا و كذاء لم يكن عليه إلا ما أقر به . وإن أضاف 
ذلك إلى جفس من الثياب والعبيد » كان عليه الأوسط من ذلك . 


وإن أقر ارجلين : أن عليه لا آلف درم . ثم قال بعد أيام ‏ : ذا من 
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الألف تسعائة. وللا خر مائة ٠ن‏ الألف فالقول فى ذلاكقول القر» إلا أن يموت 
أو حك عليه لما . 

قيل : إن تمر كم عليه لسكل واحد منهما ؟ فإنه يكون بينهما نصفين . 

وإن قال : عليةا لفلان ألف درم . :إنه إن رجم ؛ يازمه ثلث الألف . 

وقول : إنه يأخذه الها کر » حتى يسمى وير » أنه كر عليه من هذا الت » 
هذا الرجل . ولا يءذره إلا بذلاك ٠‏ إن أفر بشىء . فليس عليه غير ذلك الذى 
أقر به » مع يميفة . 

وإن أقر أن لفلان كيس درام فى معزلى »أو جملا فى إبلى » أو 0 ف 
ثيالى ول يقل : هذا بعيفة . ثم رجع ينكره ٠‏ :إن الما كر يأخذه » إذا صح ذلك 
عليه ؛ <تى رج ذلك الذى أقر نه بعينه . ويكون الول قوله : إنه هو هذا . 

وأما إذا أقر بهذا الإقرار » ثم مات ذإن ذلك النوع الذى أثر به » يمرأ 
أجزاء » على قدر ما أقر به فيه . ثم يعطى الذى أقر له جزءاً مها . 

وقول : لا يثبت له شىء من هذا » حتى يصح ذلات بعينه بالبينة » أو ده 
للقر بعيفه . 

وإذا أقر أن له فى منزلى كيس درام » أو غيره . فوأجد فى منزله كيسان . 
فى كل واحد دراهم » وزنها سواء » أو وزن واحد» أفل من الآخر ‏ فله من كل 
واحد مهما النصف ؛ لأنه أعدل . 

وإن وجد له من ذلك الذوع لاه ع وله الثأث . 

وإن كان أريعة » فل الربم . 


EV 


وقول : ل الأقل . والرأى الأول أعدل . 

قال أبو الحوارى ‏ رده الله : إن لم يعرف هذا اكيس هينه » فليس له 
شىء . هكذا حفظنا » حتى تقوم ببنة بالكيس بعينه . 

وقول : إن له الأ كثر من الكيسة » إذا لم يعرف ذلك بعيفه . 

وإن أقر : أن له فى مغزلى كيس) »فيه دراهم . فوجد فيه دنائير » وكيس 
نيه درام ودنائير ؛ فلا شیء له » حتى بوجد فيه كبيس » فيه دراه خالصة ٠‏ وکل ْ 
ما كان من هذا الصف » يكون على هذا القياس . 

وقول إذا قال : لان كيس فى منزلى » فيه دراهم. فوجد فيه كيس »2 فيه 
دراهم ا فيه ذنائير خالصة » إن له الكيس الذى مه الدراهم 7 
إلا أن يدول : لفلان فى ممزلى » كيس دراهم . فإذا کان فيه دراهم ودنانير ؛ 
م ينبت له شىء ؛ حتى يكون كيس فيه دراهم خالصة . 

ومن أشهد على نفسه » قوق مختافة » ايست مقواطئة إلى أوقات عختافة » 
أو وقث واحد » #إنه يوؤْخذ مجباعة تلك الأقرق »الى اشد له ما . ولوكان 
وقنها واحداً » إذا أشهد مها فى مجلس واحد . 

وكذلك إن أشهد على نفسه لرجل ؛ يأف درهم ' إى شهر رمان » وألف 
درهم إلى شعبان . فقال الطلوب : هى واحدة . وقال الطااب : هى ألفان ٠‏ قمايه: 
ألفان ؛ لأن الوقتين قد املف . ولكن إن أشهد عليه » يألف درهم » إلى شور 
رمضان » من لاك السنة . نهى ألف واحد والأعان بينهما » إن اخةلفا . وذلك 
حيث تواطأت الشهادة . 


— ۱۳۸ 


فإن اختلف التاريخ» وكان الألف الأول فى رمضان؛ من سنة نسع وأربمين. 
والألف الثالى » عله صنة مسين » فهما ألفان » حيث اخقلف التار غ : 

وإذا أشبد بألف درهم » ثم أشهد بألف درهم ول يكن للك وقت » 
أوكان وقت فى شههر واحدء بلا تاريخ » فهى ألف واحد . 

وإذا كانت المدة إىالحق» إلى ثغهر رمضان ٠‏ فقال الطاوب: هو شهبر رمطان»ء 
إلى سين سنة . وقال الطالب : هو شهر رمضان » من هذه السنة فالقول قول 
الطالب »مع عينه . 

وكذلاك فى السلف . ولا ينض . 

وقد قيل : القول قول الأطلوب » مع عينه . 

و إن قال : على“ ماتا درهم » أو ان ذرهم . فطلب الطالب اماثتين وقال 
امقر : إمها ماثة » فإنة يؤخذ له بالمئتين » كا أقر أولا . 

وقول : يؤخذ له بالمائة » ويدعى الآخر بالبدنة » على المائة الأخرى ٠‏ 

إن لم محضر بينة » حلف اه . فإن لم حلف » أخذ بالمائة الأخرى ٠‏ 

وبوجد ‏ وزعم عمر بن سعييد : أن رجلين من أهل سوق صحار » تنازعا إلى 
ألى عبد الله . فادعى اد بن شاذان الحربرى » على إبراهى بن عمد بن <ييد : 
أن له عليه كذا وکذا درا ٠‏ أقل ما کان ادعى عايه أحمد بن شاذان . ثم أقام 
أحد عليه شاهدى ء_دل . فشمدا أن عليه كذا وكذاء كا كان ادعى عليه . 
وأقام عليه شاهدى عدل : بأن هکان أقر عند ألى عبد الل › فى بحاس حكه : أن 
عليه لأحد بن شاذان كذا وركذا درھا وهو أقل مما كان أقام به البينة عأية ٠‏ 


۱۳۹س 


م طلب أحد إلى أفى عبد الله : أن يأخذه بالدراهم » التى أقام بها البينة عليه . 
وبالدراهم التى شبد عليه مما الشاهدان » بإقراره مها ٠‏ واحتج إبر اهم : أن هذه 
الدراهم التى أفررت مها معك »هى من الدراهي » التى أقام مها الشاهدان بالأصل . 
نل بر عليه أبو عبد الله إلا ماشود بدالشاهدان . وهو الأ كثر ول يأخذهبذيك 
الإقرار . وحكم بذلك بينهما . وأ كثر عليه أحمد . فقال : هو رأى . وقد أطلت 
فيه النظر . وقال : لو كان هذا يازم الناس » اضرهم إقرارهم بالحق . 

ولو أن رجلا ؛ ادعى على رجل » ألف درهم . تأفر أن عليه له تسعمائة 
درهم .ثم أقام عليه الدعى شاهدى عدل : أن عايه له الف درهم . وطاب إلى 
الحا كم » أن يأخذه بالألف » وبقسم المائة » لكان لايقر أحد مع الا كم . 
ولكن يأخذه بالا كثر . ويبطل الباق . 

وكذلك إن أفر ھر ل كس . وقام الشاهدان عليه بالأقل .و احج أن 
الذى شهدت له نه البينة من الحقء الزى أقر به . فلا بأخذه يميم » إلا أن صح 
أن إقراره بذاك » من عن كذا وكذاء أو يشهد الشاهد'ن بذلا »٠ن‏ نوع 
آخر . فهدالك يأخذه مما ۴ 

وكذلك إن كان عاية اف درهم > فأشهد الذى له : ألى قد قيضت منه 
ماثة درهم . م أشهد : ألى قد قبضت منه ثلاتمائة درهم . فادعى المعطى أمها 
سمائة درهم . وادعى القابض أنها ثلامائة درهم . وأنه كا نكا قبض منه » أشهيد 
على نفسه » حملة ماصار إليه . فأرى هذا خلاف ذلك . وآخذ برأى من رأى 
عليه » جملة ما أقر به » أنه قد قبضه » أن يو خذ بإفراره » كا أقر » حت وبين عند 


و 


الشهادة » أن ذلك الذى أشمد به » من قبل » هو من هذا وإنما جل ما قبض 
الأول والأخر » نذا وكذا. 

ومن أقر عدد الحا كم » أنه اشترى هووملان » شيا من فلان . وعلية نمف 
منه » أو قال : على » أو على فلان مائة درهم مالطالب الذى له الحق » ليس له 
أن يأخذ المثر بالجلة . وإئما عليه النصف » كا أقر . والله أعل . 

ومن قال : على“ لفلان ماثها درهم , إلى عشرة دراهم . فليس له شىء » حى 
يدر بشىء معروف . 

وإن قال : له على حتى ماءة درهم ٠‏ فله ماثة درهم ‏ قول ای الحوارى ‏ 
رجه اله . 

وإن قال : إلى مائة درهم ٠‏ فقول : #-كون له مائة . 

وقول : مائة درهم إلا درها . 

وقول : ماثة درهم إلا شيا يسيرا . 

ومن قال : لاك ياملان عندى مائة درهم ٠‏ هال فلان : لا لى عذاك شىء » 
نم رجم ٠‏ فتدال : بلى إن لى عندك مائة درهم . فأنسكر لر امقر له ٠‏ فليس له 
عليه شىء » لأنه قد أبرأه » إلا أن برد الم ركلامه ٠‏ فيقول الأخر : صدقت » أو 
امم . فيسكون قد أقر بعد الإبراء . ويازمه ذلك . 

وف سماع مروان بن زياه ‏ ولو قال رجل : عليه لفلان ثثلائة أنصاف درهم 
کان عليه درهم ونصف . 

و كذلاك لو قال : على" سةون نمف ديفار » لكان عليه ثلائون ديناراً . 


جد ت 


وإن كان فى يد الةر درم حاضر ذتال: لفلان ثلائة أنصاف هذا الدرهم ؛ 
کان له الدرهم كله ەغ ؛ لازيادة عليه . وقال: نمات كذا وكذا » يوم أقرضنى 
فلان مائة درهم »أو بوم اتبمت من فلان كذا وكذاء بمائة درهم . إن هذا 
إقرار يثبت علية . 
إن قال : مالك على" إلا أافت درهم » أو غير مائة درهم » كان هذا إقراداً 
جائزاً . إن ادعى عليه ماثة درهم . تقال : وجدمن يأخذهاء أو اقمد أبر.ب0*. 
أو لم محل سد . أو قد أبرأتنى منها» أو قد أقبذ:سكباء أو نحو هذا . فإن هذا. 
لايازم امال . 
فإن قال : عل لفلان عشرة دراهم عددا . نالقول فى وز نما » قول المغر. ١إ‏ 
قال : هرهم صنير » أو درهم كبير »كان له درهم البلر . 
إن قال : على له أاف دره, ‏ نما أظن » أو فیا أرى » أو خليق أن يكون 
لك عل“ ألف درم » أو امل على" لاك ألف درهم . فإن هذا كله باطل لايثبت ؛ 
لأنه شك . 
وإن قال : عل لاك ألف درهم ‏ ا أُعل كان هذا إقرارا جائزاً . 
وإن قال على" لاك أ اف درهم › إن حملت هذا المداع إلى بیتی .إن له كان 
هذا جاثزا ؛ لأن هذا إجارة . 
ومن أقر : أنه تصدق على فلان » بدراهمه هذه . وقبضما منه » كان جائزاً . 


. كذا بالأصل‎ )١( 


— | 


و٣ن‏ قال ه إن عليه لفلان كر حةطةء أو كر سه هر 6 أو درهم . فمزمهالثاث 6 


من كل واحذ من ذلا 
“إن ادعى الطالب ذلاتك كله » إن له أن يستحلفه . إن نکل أن يحلف » 
زمه كله . 


ولو قال : على مائة درهم » أو نصغها . إن نصفها عليه . 

إن قال : على" لفلان ألف درهيء أو لفلان . ثم أنكر . إن يا أن يأخذا 
الألف جميعا . فإن أراد لكل واحد منهها أن يستحلفة انفسه » ذلهما ذلك . فإن 
نكل عن اليين لأحدهما » ازمه له الألف . و إن لم تحاف فما جميعاً » ازمة لکل 
واحد منهما ألف . 

وإن قال : افلان عل“ ألف درهم ولفلان ولفلان. فإن للا ول تصبفما ثابت 
عليه والنصف الثاتى للا خرن » ينها نم نان . ومحاف طياء و إن لم حاف لما ؛ 
زمه کل وأحد ممما حسمائة 

وإن قال : لفلان قبلى مائ: دره, » أو لفلان ونلان. م جحد » وقامت عليه 
البينة . نإن للثالث النصف » والباق بين الأولين ومحلف لكل واحددءمهما . 
إن حاف برىء . وإن نكل » ازمه لكل واحد خسون . 

وقوله : على لفلان » أو قبل لفلان » يتوجه إلى معنى الدين . وقول : إلى 
معنى الأمانة . وقوله : عندى » إلى معنى الوديء_ة . وقوله : فى ماله » إلى معنى 
الشركة . 
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وإن قال: لفلان على ماثة درهم وإلا فەبدى حر ٠‏ فإن الماثة تلزمه؛ولايءةق 
عبده ؟ لاه أقر يەي . 

وإن وال : على ألف درم 6 أو عېدی حر ٠.‏ ان الألف دارم 3 ردتی 
العيد . 

وإن قال : أقرضى نلان أمس » ألف درهم . ولا فعبدى حر . فإن ه_ذا 
إقرار . وأخبر عن فمل ماض . وحلف عليه + ويازمه الألف ٠‏ ولا يءتق المبد . 

ولو قال : لفلان عل“ ألف درهم . وإلا ذلفلان على ديار . فعليه للا ول 
الألف . ولا يازمه للا خر شىء . 

و إن آقر امغر : أنه بض من كلس فلان 6 أو كن مزل لان ¢ أف درل 
صندوق نلان » أو حائطه » أو حو ذلك » أخذ اصاحب ازل ولل_كيس 
والصندوق . 

وإن أقر له بمثقال ذهبءثيت لدعليه متټال ذهب » صوغ كسور. ولايثيث له 
بذاك ديدار » إلا أن يدول : ديار » أو مثمال دنائير . 

وكذلك إن أقر له » بكذا و كنذا فضة » ميث عليه ما أقر له به فضة » من 
الكسوو الصموع . ولا يكبت له درأهم ٠‏ إلا أن يقول : كذاوكذا درها » فإنه 
يثبث له دراهم . 

فإن أقر ارجل بماثة درهم . ثم عاد » فأقر له »فى موضع آخر 6 اا درهم » 
نزت عليه الأرفر ٠.‏ وهو الألف . 
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و إن أقر له ؛ فى مجلس » وألف درهم . ثم عاد أقر له » فى مجلس آخر » 
يمائة درهم . فإنه لا يثبت عليه إلا الأ كثر . وهو الأاف . وليس الإقرارء 
كالوصية » فى دذا . 
وقول : يثيت عليه » ميم م فر به فى الجاسين جيما » قذم الإقرار بالفليل 
أو اللكثير . والقول الأول تميل إليه النفس ٠‏ . 
وإن قال : اشهدو ا أن على" افلان مانة درهم ٠‏ اشېدو ا أن على لفلان مائة 
درهم . ثم ادعى المغر : أمها مائة واحدة فلا تلزمه إلا مائة واحدة . 
وكذلك إن قال:اشهدو ا أن على أملان مأنة در دم ٠‏ اشېدو ا أن على لفلان 
مائتى درهم . اشمدوا أن أن على لفلان ثلاثماثة درهم ٠‏ 
وكذالك إن قال : اشهدوا أن على اذلان در ها . اشبدوا أن على لان 
درهمين . تال الطالب : هى "اة دراهم . وقال القر : درهان » فما درهان . 


فصل 

ومن أفر أن عليه ار جل عشرة دراهم .م أنكره » وأراد المتر له 6 أن 
يقبض من مال لمقر » بعد الحدة عليه . فله ذلك » إذا ۾ ل امغر له » كذب 
اقول لتر 

إن أنكر بعد الإقرار » د كره بإقراره » الذى كان أقر به . 

فإن هو أعطى الذى كان أقر به . وإلا كان لامدّر له» أن بض منمالالمقر» 
بعد الحجة عليه . 

) 1١4 | منهج الطالبين‎ ٠١ ( 


١56 ل‎ 


وإن غاب المفرء قبل أن محتجعاءه » حيث لا تفاله الحجة . وكان قد جحده» 
إنه جوز له الانتصار من ماله . 

نإن قال : عليه ألف درهم حديدا » أو صفراء أو ممالا يعرف به الدرهم » 
فإن ذللك يازمه نقد البلر . 

فصل 

فإن قال : على“ لفلان أقسل من مائة درهم » أو أنزل من مائة درهم » 
فلا شىء له . 

و إن قال : حو مائة درهم » فله أقل من مائ » وأ كثر من تسمين . 

وعن هاشى : يكون له نسعة وتسمون : 

فإن قال : قريب هن ماثة » له أقل من مأثة » وأ كثر من تسمين . 

فإن قال : بعض ماثة » فله +سون . 

وكذلك عن هاشم ومسبح . 

وأما دون مائة » فةد يكون قايلا وكثيراً . 

وعن ألى سعيد ‏ رحمه الله إن قال:عل؟ لفلان حتمائة. فعليه الامة كاملة. 
والله أعل . وبه التونيق . 


- ۱0 


القول الحادى والمشرون 
ف الإقرار بالبيوع والكتب والثياب 


ومن أقر أنه باع لفلان شنا » من ماله وحده » يشىء من امن «عروف . 
وأنه قد استوق امن من المشترى. فإن ذلك عندى إقرار» جوز عليه وعلىورانته. 
ويثبت ذلك . وكذلك عندى ‏ إن لم يسم إلا أنه إقرار بالبيع › وأنه استوق 
امن . وإن كان حيا » كان له عندى الرجعة » يجهالة الم » إذ لم يسم به » و يقر 
عمرفقه . وقال : هذا الإفرار مخرج عفدى فى الصحيح . وأما المريض . وكان معى 
إفراره » بما لامجوز فل » فى الوقت الذى لا مجوز فعله فيه» إن ذلك لايثبت منه. 
وهو مثل فعله . وإن أقر أنىةد بەت افلان قطءة كدذاء بكذا من امن ؛فاستوفيت 
منه امن . فإقراره جائز عليه . وعلى وره . والقطعة لن أفر له ببيعها . وللورثة 
إن أرادوا أخذ تلاك التطعة » أن بردوا عايه امن الذى أقر به أو قيمة الال »إن 
م ير بالمّن . وذللك فى المرض . 

وأما إذا أفر فى الصحة » ةرو “ابت . وإن أفر أنه اشترى من فلان سلعة » 
وم يقل بكذا من امن . ثم قال : ليس له عل“ شیء » نه لا شىء عليه ؛ <تى 
محضر البائع بينة » بأن عليه له كذا وكذا من الْمْن . ويسمى ذلك . 

وإن مى المشترى ان . وقال : قد دفمته للبائع » أو قال : ليس على » فإنه 
يلزمه امن » إلا أن عضر بينة بالدفع وا اع ٤‏ 


— 1۷ 


فصل 

ومن قال فى مرضه ‏ ومعه كتب › منها شىء مكتوب فيه » وثىء لا کټاب 
فيه » ورقاع . وكل ذلك فى إناء موضوع - فقال : كى هذه لفلان . وهو 
ينظرها » ما يكون لفلان منها . 

قال : أما ما كان مكةوبًا فيه » بعد المسرز فيعجبني أن يكون من 
الكيب وأما الذى لا كعاب فيه » والحروز من الدفاتر . فنى أنه ياحقه معالى 
الاختلاف . ۰ 

وأما الرقاع » فا كان منها مكةوبا فيه » مةه معالى الكتب . وما لم يكن 
مكدر با فيه » فلا ياحقه معالى السكتب . 

وأماما كان روزا » مکتو ,ا فى بعضه » أعجينى أن يلحق بالكهب » 


ا کان فيه . ولو من كاب وأحد 8 وماس فيه كياب 6 مو من غير الكقب ٠.‏ 


فصل 
وعن ای الحسن ‏ ر حه الله فى رجل » أقر ارجل بثيابه » مايثبت له من 
يابه ؟ 
قال : يثدث له جم ثيابه وكسوته وغيرها . 
قول له : فإن كان بزازا » يشبت له جل ثهابه ؟ 
فال : نعم . 
قيل له : فإن أقر له بكسوته . 
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قال : ينبت له من ثيابه » ماکان ملبوساً . 

قيل له : فإن كان ليس فيه علامة اللباس. الآول فى ذلك » قول من قال: إذا 
م نكن فيه علامة للباس . فتى يمل أنه ملبوس . 

قهل له : فإن كانت امرأة . وكانت للها نياب وشفيق . 

قال : ماکان منالشةيق مقطعاً » فهو من كسوتها» ولو لم تلبسه. وما ل يكن 
متطء) » أو كانت “ياب غير ملبوسة » فهى ها . 

قال أبو سعيد ‏ رحمه لله : ماصح أنها من كسونها > واتخذتها كسوة » 
بت ذلات » ول تلبسها . 

وإن قال فى وصيته : أقر فلان أن ثوبه الأبيض لفلان . هل يكون هذا 
إقرارا ثابتا . وله ثوب أبيض » إذا كان معروةا » أن المتر وبا أبيض » ايس له 
غيره . :نعم هذا إقرار ثابت . 

و إن قال رجل ارجل: هذا الثوبلاك بعه. وفرق عنى كذا وكذا . وما بقى» 
رده على ورثتى . 

قال : معى أنه إن كان جوز إقراره » خرج قوله هذا إقراراً له عندى فى 
الك. ولایثبت عليه قوله: بعه . ولا فرق مه ومام يكن «دالاك أساس بينهما . 
ولا شىء متقدم وإعاهو إقرار هكذا . 

قيل له : إن کان وارثه . هل يدبت له الإقرار ؟ 

قال : هكذا عندى » على قول من ينبت ممنى الإقرار فى المرض ‏ للوارث . 

قيل له : فقول من لايثبت الإفرار فى امرض لاوارث . ما اللة فى ذلك ؟ 


١15 ل‎ 


قال : معى أنه مجمله بمنزلة المطية . والءطية فى المرض لا جوز لاوارث ؛ لأنها 
مزل الوصية . ولا وصية له . 
ومعى أن الءطية فى امرض » مخثلف فيها . 
فيل له : فالاختلاف يلق إفرار ااريض » لير الوارث مثل ما يلحق فى 
الوارث ؟ أم لايلحق الا<تلاف إلا لاوارث ؟ 
قال : معى أنه يلحتة الاخقلاف ‏ علىقول من يول -: إن الإقرار يقم موقم 
المطية » لغير الوارث » إن كان كذلك . وال اعا : 
وإن قال رجل ارجل: هذا الثوب لك » على أن تفع لى هذه الشاة فذيحهاء 
يكبت الإقرار؟ 
قال : معى أنه يشبه عندى مدنى الثبوت فيه » إذا ذيح الشاة . 
قيل له : فإن هلاك الشاة » قبل أن بذعا . 
قال : معى أنه إذا كان خر عى وجه الأجرة. فاتت الشاة » قبل أن يذبحهاء 
بطلت الأجرة . فإذا خبرج على ممنى الإقرار . فالإقرار ثابت » ذبحها » أو لم 
يذيحبا . 


ومعى أنه قد قيل » بما لايشبه معنى هذا وهذا » فى معن المسألة .وال أعل . 
فصل 


وقيل فى رجل » أقر لرجل بدابة » ثم مات وتر کما فى مخزل وارګه يسكنه . 
وقد عام بذك . ولم يعلم أنه كاذب ؛ فما أقر يه دل دلي ا يسام الدابة ؟ 


حت 04ے 


قال : معى أنه بشنت عليه » ما أقر به امقر ؛ إذا علم بذلك › أو صحث علية 
البيدة ومعى أن عليه أن يعدّةها ويساها » إن كانت بيت فى يده أمانة . 

قات له : فإ ن كانت ف المنزل » أيكون فى يذه أمانة ؟ 

قال : نعم إذا كان هسكنه . 

ومن أقر ارجل بدابة » أو أرض . ثم استحقت من يد المقر له بها » فإنه 
لا برجم عليه بثىء » إلا أن يشترط : أنه إذا أدرك فى ذلك . فمايه له خلاصه 
فى ماله » أو شرواه » فإنه برجم عليه » بما طمن له . والّه أعلم . وبه التونيق . 


*# © # 


- (٥١١ ل‎ 


القول الثانى والعشرون 


فى الإفرار بالشوران والحب ولاياايك 


فيل له : أرأيت لو أقر رجل لآخر ن شوران مع الحا كم . ما يازمه له ف 
ذلك » من الشوران: رطب أو بابس ؟ 

قال : معى أنه يكون له من شوران أبس » مثل امتمارف بين الناس » من 

قيل له : فإن اختلف ذلك ما يكون له ؟ 

قال : معى أنه يكون له الوسط من ذلك ؛ إن اختلف . 

ت : 0 مع ع 

قيل له : فإن أقر رج سل لآخرء يمن خبز . ما يكون له من ذلك » برا أو 
ذرة أو غيره ؟ 

قال : يمجبنى أن يكون له من خبز البلر » فى ذلك الوقت . 

قول له : فذلك ما يكون مع الناس » فى مفازم » أو ما يكون ف الأسواق. 

قال : معى أنه يكون له » ما أقر له من انلز > کان القول قوله » مع عينه 6 
إن أراد المدعى عليه ذلات . ويعجبنى هذا » إلا أن يصح غير ذلك . 

وإذا ادعى أن عليه منّ شوران » نأفر له أن عليه من شوران » ما يكون له 
»ن الشوران » من رطب » أو بابس ؟ 


قال معى أن له التعمارف بين الناس »؛ من ااشوران ايابس . 


0ا — 


فصل 

وم نأقر لرجل بجاريتته وله حاريةان. وإحداها أعلى من الأخرى» مايكون له { 

قال : معى أنه يكون له جاريته . 

قلت له : فإن لم جد البينة » أيتهما يقم عليها الإقرار . ما الحكم فى ذلاك ؟ 

فال : معى أند لا كم له بشىء . 

قات له : فإن أقر أن جاريته أفلان . وليس له إلا جارية واحدة ؟ 

قال : معى أنه إذا شهدت به البينة : أن هذه جاربة الموصى فلان. وصح 
إقراره حاريةه ولان > كانت هذه الجارية له . 

قات له : فإن قالت الورثة : إن فلاا للومى » له جارية غير هذه . 

قال : معى أنه على الو رة البدفة . 

قلت له : فإن أوصى له تجاريته » فوجد له جاريةان . ما يكون له ؟ 

قال : معى أنه إذا خرجمًا من "لث ماله » كان له نصقهما جیما ٠‏ وفى بض 
التول : إن له الأولى منهما . 

قلت له : 4ا الفرق بين الوصية والإقرار؟ 

قال : ھی أن الإقرار لايم إلا على واحدة بعيمها . إذا ەرف ٤‏ 1 کم 
فى المال بشىء إلا بالعين . والوصية فمل منه هو » فى ماله ٠.‏ فإن عرف ما قد أ'بت 
فى ماله من‌الوصية وإلا لقه مءنىالنظر من الحسكام ؛ وأهلالبصر » فىااسكم. 
لاحكم إلا بالأفل . وفى معنى الاحتياط » لا مخرج إلا من المشاركة . 


فإن أقر أزيد مجارية » فلا يكون له شىء ٠‏ 


حت 1637 هد 


إن أرصى له مجارية » نبت له جارية »من جوارى أهل الدار » الى يهم 
علية اسم الجوارى العروفة . 

فإن قال رجل أرجل : هذا الغلام لك ماحييت. فإذا مت » فهو لى ولورثتى . 

فال : هو فلذى أعطاه إيأه . وايس قوله بشىء . 

وقال غيره : إن قال : ه-و لك حيانك » أو قال : يعمل لاك حياتك . فإذا 
مث » فهو لی ولورثتى . فالعبد لاذى أقر له په » فى بءض القول . 

وإن قال : هذا يعمل لكحياتك » :إذا مت » فهو لی واورثتى ٠‏ فهو كاقال. 

وإن قال : جاريتى هذه » أو هذه الجارية لفلان » إلا خدمتها لى . 

فقول : يثبت الإقرار » ويبطل الاستثناء . وتتكون هى وخدمتها من أقر له 
ا 

وقول : يندت الإفرار والاستدناء . 

قیل له : و جوز للذى أقر له مها أن يطأها ‏ فى القولين جميما . 

وإن جاءت بولد » وكان الولد واده ؟ 

قال : مى إنه إذا ثبت الإقرار» جاز له وطؤها. وإذا ثبت الشمرط بالجهالة » 
لم يعجبني له الوطء » لأنه منتتضء فى عض القول ؟ لأنه يقوم متام العطية . أحسبه 
فى قول من يدول ذلك . 

قيل له : فإن قال : قد أعطيتك هذه الجارية » أو قد وهبت لاك هذه الجاربة 
إلا خدمتها لى . هل يثبت هذاء إذا أحرز ءايه ؟ 

قال : هذه المطية لا تثبت ؛ لأن فيها شرطأ . 


ل 65[ سه 


قيل له : ولا محل لاموهوبة له وطؤها » على هذا ؟ 

قال : لا . 

قيل له ؟ فإن وطتما . أيحلد الحد؟ 

قال : لا يمجبنى أن لر الحد » ويدرأ عه الحد بالشمهة عندى ؛ لأن هنالك 
صبب عطية . والله أعلم . وبه القونيق . 


© © # 


ل 66[ — 


القول الثالث والءشرون 
فى الإفرار باليزان واايراث 
وقيل: إذا أقر رجل لأر عيزانه » إنه يثبت له العمود والكفةان » وما هو 
ثارت فى العمود والكفتين . 
وإن اختلفت الموازين » فى اسكبر والصذر والجودة والدون . 
فقول : له الأدون . 
وقول : له الأوسط . 
وقول : له نصف الأجود » ونصف الأدون . 


وقول : لا يثدت له سىء ؛ حی بصعم ميزان 6 أنه هو ودلا لعوئة ٠.‏ واللّه أعل. 


فصل 

وسل الشيخ أبو محمد رجه الله ۔ عن رجل قال : میرالی ٥ن‏ فلان ابن 
فلان » هو لبنى فلان . والذى أقر به شالم » فى مال الورثثة غير حدود. هل يثبت 
هذ الإقرار ؟ 

قال : لا . 

قيل له : فإن ل برجم مقر » <تى مات . هل يدرك ورثتقة شيئاً ؟ 

قال : لاء إذا لم برجم » فما أقر به » إلى ن‌مات . ایس عايه لور'قه شىء . 

قال أبو سعيد ‏ رحمة الله : معى أنه مخرج هذا الةول » على قول منيةول: 
إن الإقرار » تدخل فيه الجهالة . ويكون عنْزلة المطية . ولا نعم معنى ما يقول » 


ل ١١٥ا‏ هه 


من إبطال الإفرار » ولا العطية » إلا من بعداغيبر امقر » وطلبهلاحجة . ولايقال: 
إنة لايثيت » ولا أنه باطل . ولكن يقال : إنه جمول . فإذا عارضه حجة امقر 
بالرجعة ؛ ثبت فيه معنى الاختلاف . ولوكان باطلا » أو غير نابت » لكان 
باطلا من حينه » رجع ال مدر » أو لم يرجع دن الأسباب الباطلة والفاسدة من سائر 
الأشياء » من لخم وغيره . 

وف الأئر ‏ وق رجل ورث هو وأمه » وأوه مالا من أبيه» ثم مانت أمه. 
فور ها هو وأخوه ثم مات أخوه . فورئه هو» م أقر أرجل بما ورث من أبيه » 
وهو بظن أن جيم هذا الال ميراث له من أبيه » على هذا الوجه . م توزع . 
وراد أن مسك ما ورث من أمه وأخيه . ويس ميراثه » من أبيه . هل له ذلك ؟ 

على ما وصفتم . فا أرى عليه أن يسل إلى القر له » ماورث من أمه وأخيه؛ 
إذا لم يعم فيه حةا . فإن علمه سلمه إلية ٠‏ أقر له أو م يقر ٠‏ .وإنما عليه الإقرار 
فى السك . وأما فا بيده وبين الله. فإذا عل أنه إنما أقر له » بما ليس له » فلايأس 
عليه بإمسا كه . 

وقول فى امرأة قالت : ميرالى من فلان ابن نلان . وهو المُن » أو الربع ؛ 
فهو لفلان . ومن المال #دود . وما لیس محدود . هل يثيت هذا الإقرار ؟ 

قال : لا . 

قلت + الس يثدت له » ما كان محدوداً . ويبطل ما ليس ؟-ددود . 

قال : إذا كانت الشمادة بلفظة واحدة » فهو باطل . 

قال أبو سعيد : معى أنه قيل : إن الإقرار» إذا وقم من المقرء بصفة مدركة » 


لا لامها 


من ميراث؛ منهالك» أو منماله؛ من قرية معروفة؛ أو معسرء أو عا له على الجبل. 
فقال: مالى لفلان» إنه يثدث هذا الإقرار . ولا يملل الإفرار من طريق الجهالات 
ولا تدخل عليه اللهالة . وإتما تدخل الجهالة علىالمطية والبهع . وما أشبه,ها» من 
المصالحة والمقايضة؛ مما تناقل حكه . 

وأما الإفرار » فإنه مخرج معناه إقرار ملاك «تقدم قيل : الإقرار قد ثبت له» 
بتوله : هو له . ولا تكون له حجة بجهاة . 

ومعى أنه قيل: يلحمة معن الدطية . ويثبت فيه > الإفرار. والملة بالجهالة » 
ينمض ذلك. والرجعة فيه من المةر . وذللك إذا قال : مالى أو ميرالى » أو شىء من 
ماله » يضيفه إلى نفسة لفلانء فمذا #كأنة لما انتقل عن ملكه ‏ حين قال ذلك - 
خارج على ممنى المبةء ما ل يسى بغير ذلك » من قضاء أو بيع ٠‏ 

ومعى أنه مخرج فى بعض القول» فى قوله: داره هذه لفلان » أو دارى لفلان» 
أو مالى افلان» إن هذا حرج حكه مستحيلا . ولا يثبت فيه الإقرار ؛ لأن ماله 
لا يكون لفلان . وقوف: مالى لفلان مستحيل» أن يكون ماله لفلان» إلا 2ک ٠ن‏ 
الأحكام؛ من هبة؛ أو بيع» أو صدقة؛ قد يسمى بهاء أو وجه من الوجوه ٠‏ 

ومعى أنه قيل : إنه يبت . ولمله أ كثر القول » يثُبتونه فى عموم الأثار . 
و إن كان تضميقة أثبت» فى ممنى الأصل » لاستحالة الام أن يكون ماله لفلان . 

وقول فى رجل أقر لرجل عيراثة » من عرو . ولءمرو دين على زيد ٠‏ فزييد 
مخيّر بين سلم الدين الى عليه للمقر» أو اثر ي . 


وفى بض القول: ليس له مخيير» ويسامها إلى لر له . 


١6مل‎ 


وكذلك العطيةء إذا أعطاه ميرانه من فلان » هو كالإفرار عندى » إلا من 
طريق الجهالة ؛ لأن الإقرار بعض أجازه فى الحبول ول جز المطية فى الجرول . 
والوقوف على المالء ليس بإحراز؛ حتى يدخل فيه عاملا » أو يرج » أو يقطع شيئا 
من الشجر » أو الذخل» أو رضم الأرض» وبزرعما» أو يتلف جزءا من العطية . 


أ و کہا . وال أعل . ونه التونوق . 
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ف العطية ومعناها 


وما يوجد عن هاشم ومسبح ‏ فى امرأة لها فى بلد مال ورثته من أبيها . 
ولا أخ » طاب إلا أن نعطيه حصنها » من ذلاك الال ٠‏ وزعم أن لا الثاث من 
ماثة مخلة وسمى ابا النخل . واطلعت على أن الال ماثتا 214 . 

فقال: لا يجوز للخ إلا حصتها من الاثة . 

وروى أبو سعيد ‏ رهه اله عن الى لاق 0 أنه قال: الراجع فى هيية ) 
كالراجع فى قیثه ٠‏ وتأويل ذلات على معنى ما جاء به الأثر » إذا كانت الهبة من 
غير ثنية ؛ وإحراز الوهوب له ماوهب له . فإذا وقم الإحراز » ثبعت الهبة ؛ 
وحرمت على الواهب لبها. إلا بحاهاء بوجه من وجوه المق ٠‏ وإ عا المنى كالراجم 
فى قيئه ؛ لأن القّىء حرام . و ارجم للتىء م رسكب لاحرام فنبتت المطية » من 
سفة رسول الله مو . وأجمم على ذلك فتهاء اللسامين . وقال الله تبارك وتعالى : 
9 ولاجفاح عليكم أن تأ کلوا من بیو کم أ ت اکم أو بيرت 
أمهانتكم » الآية . 

فيل : ذلك أنه كان فريضة ٠.‏ وقال تبارك وتعالى : ۾ يا امنا الذن امذوا 
لاتا كاوا أموالكم يينسكم بالباطل إلا أن تتكون جار عن تراض مفكم » 
فاعتزل المسلدون أموال بعضهم البعض » حتى الطعام من عفد بِمهْمهم البعض . فلا 


. متفق عليه » من حديث ابن عباس‎ )١( 


11. 


أحل الله تعالى البيوع بالتراضى . فكذلات المبة » جازت بالتراضى » وطيبة 
النفس . 

وكذلك أوجب الله الصدقات للنساء» على أزواجهن فريضة. وأنزل فىذلاك: 
«نإن طمن اسكم عن شىء منة نفا نكلوه عنيئا مريئاً » . 

ولا جوز المبة فى المركات » ولا فى السكون ؛ لأن ذلاك معدوممخه التبض. 

ولا جوز المبة فى الدين ؛ لأن ما فى الذمة» لايصح فيه القبض . والمطية مز 
ملاك المءطى ؛ موجبة ملك اأءطى . 

وا<تلفوا فى وجوب المطية . 

فول : إن نفس العطية موجبة للعطية . ولا رجمة للمعملى . 

فلامءطى الرجعة فى عطيتة » ما لم يمت الءطى أو اللمعطى . نإذا أحرز الععلى » 
أو مات أحدما » فقت العطرة . 

وقول : لانثبت المطوة إلا بالإحراز ؟ لأا يد أعطت أخرى . فا تصل 
المطية إلى اليد المعطية » فببى إحكام يد الممطى . وهذا الول »هو أقصى ما قبل 
فالمطية. نإذا أحرز المعطى المطية» فلا نعل اختلاداء أنها قد زالت من يد المطى ». 
وحرمت عليه الرجعة هيها . 

وسثل بوب رجه الله - عن رجل له أخ “أ رحم وهو هقير محتاج . 
فوقم عليه له مال » من دين » أو غيره . ولا يستطوم أداء ذلات المال . غائ له أن 
دبرئه منه » ويهبه له » إذا ل برد ضررا بذلك لورائته . ولا بأس عليه فى ذلك . 


) ١4 / ملهح الطالين‎ ١١ ( 
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وإن تصدق ودی على مل مله ٠‏ طاء يزله إذا حر زالسلم » ما تصدق 
به عليه . 

وحدث هاشم بن يوسف : أن أم امرأنه أعطنها عطية من مالا . ولم تل 
بالمطية . ذلما عامت بالمطية » طلبتها وأقامت عليها البينة ٠‏ فاحتج من أحتج :ا 
م تقبض . سكم لها الأزهر بالمال . وقال : إنها لم تعلم بالمطية » فتحرز بها . 
و يضرها إكار الوالدة الءطية . 

وفى الأثئر : أن رجلا » طاب دابة رجل بر کا ؛أو ثوية » دصل فيه . 0 
رده . واحقج أنه أعطاه ذلك . 

فال : ذلاك لص . وعليه رد ذلاك . 

وأما إذا أعطاه متبرعا » من غير سؤال . فقال : خذ هذا الثوب صل فيه » 
أو خذ هذه الدابة اركبها » كان ذللك جائراً » الحعطى أخذه . وليس عليه رده ؛ 
إذا لم يقم فى ذلاك من الممطى » على سبيل العارية » ما تسكن إليه النفس . 

وإن تصدق على رجل بجزء من داره » مثل ثلث »أو ربع »أو وس “أو 
شىء مسمى » جاز ذلاك » وإن م يةبضه ٠‏ والله أعل . وبه التوفيق . 
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فى العطية وإحرازها 


وقيل فى رجل » طاب إلى رجل قورة شجرة » أو صرمة نخل . فقال له : 
تراها فى موضع كنذا وكذا. اذهب خذها. ثم هلاك السائل» أو المسثرل» أوغاب» 
حيث لا تفاله الحجة؛ إنه إن كان السائلغاب » أو مات. وكان السئول قد رجم؛ 
فى هذه المطيةء إن له الانتفاع بها . وعىمنءاله. و إن كان المسثول غاب» أومات. 
فااعطية الها لاسائل » <تى يعم أن السو ل» دجم عليه فى ذلك › إذا كانتعطية. 

وأما إذا مات . فعى أنه قد قيل فيه باختلاف . 

فول : إن موت المعطى رجوع عن العطية . 

وقول: مالم يرجم » فهبى حالما للمعماى . و إن بين له شيا من ماله ٠‏ فقال له : 
اذعب خذه . فبذًا لا يكون عطية وهو إذن مه له » بما سأله » أن يأخذه . 
ويجوزه أخذه فى حياته . وليس له أخذه » بعد موته . 

و إن غاب هذا المسئول الذى قد أذن له » بأخذ ماله » فأخبره رجل ثقة : أنه 
قل رجم » 5 أذن له » أن اڏه به . إنه قيل: أمافى الحكم نله أن يأخذه حی 
يخبره رجلان قتان . وأما فى الاطئنانة » فالييزه أحب إلينا . 

و إن قال رجل ارجل : كل مالى » نقد جعلت لك فيه المشر » أو الثلث . 
فهذًا يشبه معنى المعلية ٠‏ ويثبت فيه ما يثبت ف المطية من الععلى » وى مال 


عو 


العطى . 


۱١٢ س‎ 


فإن قال : قد أعطيتك ربع ءالى » وهو لا حيط علد مجميم ماله ٠‏ فإنة إذا 
أحرزه عليه وم يرجم » فلا تقول : إنه حرام : وإن رجع عايه ؛واحتج محجة ©» 
”مەت حجيّه . 

وإن أعطاه شيا » فأحرزه . ثم ادعى الءطى » أنه كان جاهلا به ٠‏ ول يكن 
من قبل أقر معرفقه » فله الرجمة بالجهاة فى العطية »كا له الجهالةفى البيع ٠‏ والتول 
قوله » فى دعواه الجهالة » مم عينه ‏ 

وعن ایی الحوارى ‏ رحمه الله ومن تصدق على رجل بثىء » أو أعطاه 
إياه ٠‏ فقال له : خذ هذا :كله » أو اشتر به طعام) وكله . فإذا ملک إياه » جاز 
له أن يفمل فيه مايشاء . 

فإن قال له: اشتر بهذه الدرام كذا و كذا. و كله » أو ١‏ كس به لعز له 
أن يفءل إلا ما أمره به ؛ لأن الأمر امل له مءنى فى ذلك . 

وعن أبى الحسن ‏ رجه الله وفى رجل » يطالب رجلا » مخمسة أجرية 
حب فأقتضاه بها مرة بعد مرة » ول يءطه شيئاً . ثم إن صاحب الق قال له : 
قد وهبت لك » أو ركت لاك جريين . وأعطنى ثثلاثئة . فقال اقذى عليه الحق : 
قد قبات هبتك . 

قال : إن كات قال : قد تركت لك ثم قال : وكرامة لك ٠‏ ارجم إلى 
ثلائة أيام أعطك اذى لك . فبءد ذلك جاء وصاحب الحق يقول : إا وهبت » 
أو قال : إنما ت ركت على أن تمطينى . فل تعطنى ديم . والآن فلا آخذ إلا خسة 


الأجرية كلها . 


E‏ اا 


قال : فإن كان وهب ل » على أن يعطيه . فلم يعطة . فله الرجعة . وإن كان 
تركة » أو وهب له هبة مذتطمة » لم يسقان فيها عطية ذلك جائز » إذا قبلها 
اللوهوب له . 

وفى رجل » يطلب رجلا بأل درهم . قال الطالب للمطلوب : إذا أتبتنى 
مخمسمائة درهم » يوم كذا وكذا . فلختم الباقية لك هبة . وأناه الطلوب 
بالحسماثة . وكره الطالب أن يترك له السماثة الباقية . له الرجعة . وعلية الاثم 
مخلةفه وعده . 

وسدّل أبو الحوارى ‏ رحمه الله عن رجل أعطتة امرأته مالا . فلا حضره 
الوت » رد تلاك العطية علمها . 

قال بعض القتهاء : لا جوز رده عامها فى مرضه . 

وقال بعضهم : يوز ذلك . وبالتول الأخر» نأخذ فى الزوجين ٠‏ وأما غير 
الزوجين » فلا جوز الرد فى المرض » لأحد غير الزوجين والوافدين . 

وأما الذى يترك لأحد حتا له عليه . أو يعطيه إياه ٠‏ نإذا قال له ذلك » فد 
,ری منه ٠‏ ولس عليه قبول ؛ لأنه فى يذه » إذا كان ذلك فى الصحة 

قال أبو الحرادى : كن نيهان يدول : إذا ترك صاحب الحق لالذى عليه 
احق حقه . فقبل الذى عليه الحق » ند برىء . وإن لم بقل : قد قبلت ٠‏ ورجم 
الأطلوب _ هما ترك كان له ذلاك . وهذا إذا كانت المطية والترك فى الصحة . 
وأما فى اارض » نلا جوز 
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وأما الزوجان . فمن ابن محبوب - رحمه الله - أنه ليس عليهما قبول › 
إذا ترك أحدها لصاحبه حا له عليه » أو أعطاه إياه » فالصحة . وأما فى لأرض » 
فلا يجوز . وإنما عليهما القبول » إذا أعطى أحدها الآخر شْيءًا » من ماله . :عليه 
النبول . والله أءلى . 


فصل 


وكل المطايا لانثبت إلا بالأحراز. والأحراز فى امال والأرض وشبه ذيك : 
أن محيله من يدعامل إلى عامل آخر» أو يصرفه » أو يسقيه» أو يمطيه » أويقضيه؛ 
أو محاث فيه حدثاً » بإزالة عن حالته التى أعطوه . وهو عليها » أو يعض » أو 
يستعمل فيه » وو هذا . 

وإن أعملى رجل رجلا عطية تأحززها . ثم ردها عليه المعطى » فلا إحراز 
عايه فى ذلك . 

قال أبو الموازى : ليس عليه إلا التبول وهو قول بعض الفتهاء . 

ومن جعل شيدًا معروفاً هر ماله لاسجد » فى صلاحه » ثبت للمسجد . 
ولا إحراز عليه ٠‏ 

وإنكان ال ممل لفاج معروف . فعلى أروابه أن حوزوا له . وإن أحرز له 
دمض أريابه > دون بعض » جاز ذلك . وإن كان الجمل مبزلة المطية للفلج . نَإنها 
يثدث من العطية » بقدر نصيب من أحسرز من الفلج . و كذلك لو أعطى زيداً 
وعمراً عطوة » تأحرزها عر و كلها . ثم رجع المعطى » ” بت نصيب عرو ممها » على 
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قول من يقول: إن العطية لانثبت إلا بالأحرار وإن أحرزها عمروء بإذن زيد » 
ابات كلها . 

وكذلك إن وكله » فى إحرازها . ويكون عرو واا ازيد . وهو صنير » ٠:‏ 
أو وصيا له من أبيه . وهو صب » أو وكيلا له من قبل الحا كم » أو ججماعة 
السلين . 

وقول : يثبت لعمر حصقه » بإحراز العطية كلها . 

ومن قال فى صحتّة : قد جعلت أرضى هذه متبرة لافاس تبر فها واحك: » 
فإنه لا رجعة له » فى ذلك » إذا لم يسم بد إلا عكذا ء قبر فيها أحصد » أو م يقير ؛ 
لأن مثل هذا لمن الإحراز عليه. وهو كانه لاجءلة» مثل الفقراء والسبيل وأشباههم؛ 
فلا إحراز عليهم . وما جمل لمم » فهو ثابت . 

وبعض يقول : إن له الرجمة » مال يم على ذلك » أويئبت فيه الإحراز ‏ من 
يستحق القيام بذلاك » من أحد » من التوتام لأمر ذلك . وأما هذا » فندى أنه 
ثبوت للمقبرة فيه » ولو لح يقبر أحدء إذا كانت بقعة واحدة » بسيب واحد» 
خرج عنذى » أنه إحراز جميم البقعة التى قد جعلها . ولا يبين لى أن له الرجمة ؛ 
على حال . واه أعل . وبه التونيق . 
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القول السادس والمشروث 


فى عطية الصبيان 


وال | ودی ره لله - عن الصبى » يتعلم عن العلمء هل لالم أن عن 
منة » ما يصل ؛ه إايه » من رطب وبسر » أو نبق » أو غير ذلك ؟ 

قال : إدا خرج ذلات عن التعارف » أنه مرسل له به» من والدتهء أو >ةسب» 
أو وكيله » أو وصى من يكفله إن ذللك جائز له . ولوكان فى التمارف » أنه من 
ماله » إذا خرج ذلك » بحسب المعروفف من ماله . و إذا م يعلمأنه من ماله . فذلك 
جائز » على حال » إذا خرج فى التعارف » أنه مرسل به - 

وكذلك غير العلم» إذا مد له صي بتے يله » يمثل الشىء اليسير » من رطب 
أو بسر ء أو ذا كبة وغير ذلك . وعامت أن الصبى يفرح » إذا قبضت منه » إن 
ذلك جائز » إذا أخذهء على اعتقاد الاحتساب له » وأنه يكافثه ماله » أو أفضل 
مذه » على حصب ما يسعه » جاز ذلك . 

وإن ترك ذلك متنزهاء من غير إدخال ضرر على اليم »فإنه ار وأسلم . 

وأما الذى يعلى يقاعى أرضا . فليس عليهم إحراز . والعطية لهم تامة » إلى 
أن يبلنوا. :إن بلنوا ول حرز لهم وصى أو وکیل » أو محتسب قبل وأوغهم »كان 
لامطى الرجمة » فى عطيقه لهم . 


وإن مات الصى الى » قبل باوغه » ثبعت المطية ولم :كن لى رجمة 


١18 


بعد ذلك . وهذا كله فى عطية المج › من غير والده . وأما عطية الصى من أمه 
وسائر الاس » فالعطية جائزة له ٠‏ وادس عليه إحراز . 

ومن أععلى صديا عطية . وللصبى والدء أو وکیل . فلم يحرز! له » حتى مات 
المطى » أو رجع عن عطيقه. فقد روی هاشم : أن رضى بن أبىجابر كنتب إلى 
مبشر » فى مثل هذاء أنه لا جوز . وأا الرج_ل » إذا كان له على وإده حق » 
تأبرأ وفده » من ذلك الق » وأحله منه » وقبل ولاه حله وبرآنه. ثم رحم الوا 
على ولده » فى ذلاك الل والبراءة . فللوالد الرجعة » فى الح على الولد 

وكذلك لو أعطاه عطية وأحرزها ثم رجع فما الوالد . فل الرجمة عليه ؛ 
بعد الإحراز . وذلك فى الولد خاصة دون غيره » من ساثر الداس . 

ومن أععلى صب له واف عطية ول يقبض الصى » ولا وافده ؛حتى رجم 
المعطى فى عطيته . فلا رجعة لدمطى . 

وإن مات العطى . والصبى حى » لم يبلغ فقد يدت المطية . ولا رجمة الورئة 
رسد موت المهعطى . 

و إن مات‌الصى؛ قبل بلوغه» وقبل موت العطى» ققد 'بتت الءطية .ولارجعة 
العم . 

وإن لم يعت أحد#اء ولم يكن الصبى أحرز » ولا وافده » ولا وكيله ؛ 
ولا وصيه » حتى يبلغ ٠‏ فلم حرز حتى رجم العطى فى عطيته » بمد أن بلغ الصبى. 
وقبل أن يحرز »كان للمعطى الرجعة » فى هذا الموضم . فإن لم يرز الصبى » بمد 
يلوذه » وم يرجم المعطى . فقيه قولان. > ها : أن المطية ترجم إلى المعطى » إن 


١14 ل‎ 


رجم فى ذلك »كانت له الرجعة . والآخر : أنه لا رجعة له فيه . وقد "بعت المعاية 
لوت المعطى » مالم يكن رجم علليه » قبل موتة . وهذا القول أحب إلى » أن هذه 
العظية ثنابتة ؛ لموضم موت الممعلى ها هنا . 

وإن مات الى » قبل بلوغ الصى » وقبل إحرازه. ولم يكن رجعفى حهانة. 
أعنى المعطى » حتى مات . نفيه قولان ‏ أحدها : أنه تثبت العطية بموته» وذهاب 
حجته . والإحراز فى المطية يبطل » أو يرجم إلى ورثتته » لأنه لا إحراز للصبى › 
بيد موه . وهذا القول أحب إل . وإن كان إثما أعمى وده الصبى عطية . 
فالعطية باطلة . 

إن لم برجم الوالد فى عطيته » حى باغ الصى » وهو ولره . تأحرز العطية ظ 
قبل أن يرجم والده عليه » وبعد عامة بإحرازه . ول إذير ذلك عايه » فى ذلك 
قولان : أحدها : أنه ثابت4 بالسبب الققدم من العطية» مع إحرازه» بعد بلوغه ؛ 
بعلم من والده . والآخر : أنه لاعطية له فى الأصل » إلا أن مدد له العطية » بعد 
بلوغه . وهذا القول أحب إلى . 

فإن مات الوالد » قبل بلوغ الصبى . فالعطية راجمة إلى الولد . 

فإن بلغ الصى » وم محرز » حتىمات أحدها . فالمطية باءالة . وهى راجعة إلى 
الوافى » أو ورئته . 

وإن أعطى واده وهو بالغ » وأحرز الول » فقد 'نيدت المطية . وإن لم رز » 
حتى رجع الوالد فى عطيته » بطات الءطية . 

و كذلك من أعطى غير وده من البالنين عطية . فلم يحرز الى » حتى رجع 


— ۷۰ 


الى فى عطيقه . كانت له الرجعة . وإن أحرز العطى »قبل أن يرجم المعلى 
فى عطيته » 'يتت المطية . 

واختلف فى عطية الوافد لواده الصنير . فبمض أثينها وبعض ل يثبها . 

ويوجد فى الأثر : ومن وهب لصبى جارية » ثم أدمّتها الواهب » قبل بلوؤغ 
الس . 

قال : إن باغ الصبى » وتمسك بالحبة . فالجارية له . وإن لم يتمسك الجارية ؛ 
جاز العتق . 

وقيل فى رجل » طلب إلى امرأته » أن تمطى ولدها مالما . وهو صذير » 
تأعطقه » إن ذلاك جاز . ولا رجعة لها فى ذلك » إلا أن يماغ الولد. ولم محرز . 
وترجم هی بهد بلوغة » وقبل إحرازه . 

ومن انتزع من ولده ماله » الذىأحطته إياه أمه » ائزفى بض القول .وإن 
قضاه الأب » أم الولد » جاز قضاؤها . والله أعلم . وبه التوفيق ٠‏ 


#* © © 
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القول السابع والمشرون 
فى العطية إذا كان فمها شرط 


وعطية المشاع 


روى لذا مد ن‌سعید ‏ رهه الله عن امرأة » أعطت ولدها مالا.وشرطات 
عليه أن يكفر عنما يميناء حلفتها له » أنها لا ترجع فى عطيتها إياه . ثم رجەت عن 
العطية » وتمسلك المعطى بعطيقه » ونازعه إخوته فرأى د : أنه إذا لم يكفر 
المين عنما » حتى مانت . فد فسدت المطية » لشرطها عليه التكفير » لأنه قدقيل: 
إذا كانت المطية على أن يفمل كذا و كذا. فلم يفعل حتىرجم المعطى فى ااعطية 
هذى أنتةضت المطية . 

وقول : منتةضة على حال » لآن فها مثدوية . 

وقول فى رجل أعطى رجلا مالا » على أن لا مرج المعطى من قريقه » مأحرز 
المعطلى 8 9 دجم المععطى ٠‏ وقال - أععايت عطية فما ممُذو ية. واللءعطى لم گر كن 
قريته . فا ری إلا أن عطيته جائزة . 

وإن مات المععلى » ولم برجم » وأراد ورثقه الرجوع . فا رى هم شيئاً . 

وقيل : إذا رجم المععلى » فى هذه المطية » على هذه الثذوية . فله الرجعة . 
وإن لم برجم » حتى عوت » ملا رجمة لورانته 


وقول : لوده ماله من الرجوع » ولو أم برجم هو . 


لا س 


ومن أعطى رجلا وليدة أمه ‏ على أزيثيبة. فإن أثابه فسبيلذلاك :إن كره. 
فإن شاء ار نجع الذى له 

قال أبو الموارى : كل عطية فبا شرط » ذلا نيجوز 

واختاف فى 2 على آخر عل » على أن لايجيعها » ولا يزيلها من يذه . 

فقول : إن العطهة لا تثبت » لأن هذا شرط » يطل المطية . 

وقول : إنه تلبت الءطية » ولا يبطل الشرط : 

وقول : إنة تبت العطية » ويبطل الشرط . 

وقول : إنه تثدث المطية . والشرط كا درط عليه . 

وءن أفى الحسن - رحمه الله فى صبية » طلوت إلى امرأة أن تعطبها منزها. 
تأعطتها وضمنت ها أمالصبمة أنتصوم عنما كفارة » أو تطعمء إن المطية لاىمية 
جائزة » فى الصحة . ولاتحوز ف المرض . وعلى والدة الصبية » ماضمفت به لمرأة» 
فإن كانتالءطية لاصبية فى المرض» بشر ط أن تصوم أمها. وإنما ضمنت بذلك لال 
المطية . ول تثبت المطية فى المرض لامبية ول يثبت على المرأة » ما ضمفت به » 
إلا أن تكون وصية لها فى ذلك . فبيع منمال من أوصى إليهاء بتلك الكفارة . 
ويفقذ عنها . و إن لم تسكن وصية ء لم يازمهاء إلا أن يثبتعلبما فى الم الوصية 
نتسكون من مال االات . والله أعل . 

فال أبو #ل ‏ رجه الله - فى من وهب عه » من مال غير مقسوم ٤‏ لبەض 
شر كاه : إن ذلاك جائز . ولاخلاف يهم فى ذلك . 


— ۷۲ 


واختلفوا فى الهبة من المشاع » لنير الشريك . هنهم من أجازها . ومنْهم من 
لم جزها . 

وقال أبو سعيد ‏ رحه الله قد قيل : إن المبة جوز فيا جوز فيه البيع ٠‏ 
ولا أعلم بين أصحابنا اختلاف » أن بيع الجزء من المشاع » جائز لاشريك » وغير 
الشريك . ولا أعلم معني يوجب العلة » فى هبة المشاع » غير تعذر الإحراز» لأن 
المشاع لغير الريك ؛ لايكاد يبام إلى إحراز حصقه بمينما . و إذا ثبت هذا المءنى» 
من أجل البلوغ إلى الإحراز » كان معنا ضعف الءطية » مثله فى أحد الشركاء » 
إلا أن يكون المعطى والمعطى شريكين فى ذلك » لا غيرهيا معهما . فإنه محسن فى 
هذا الموضع » أن يعترف معنى الشريك » وغير الشريك؛ فى المبة ٠‏ ويعطيه شريكه 
جع حصته » حتی لا يبق بيده وبين شربكه متّاسمة . واه أعلم ٠‏ وبه القوفيق . 


¥ # © 


ا لك 


فى عطية الأموال والماء كله والمقوق 


واهبة نقبت وما وقعت عليه » أن وهب ارج ل الأرض والنخل » فله الأرض 
والدخل . 

و إن قال : قد وهبت للك هذه الذخلة . ولم يذ كر الأرض » فإما له النخلة 
بلا أرض . 

ومن جواب الملاء بن أبى حذيفة » إلى هاشم بن الجهم : وعن رجل مفح 
رجلا » قطعة ل. أعطاه إياها مأ كلة . فأ كلها سنة . ولبئت فى يده » حتى حلت 
م هلات المءطى . فلا أرى للمعطى شيعا . والفخل ومر تما لورثة الماك ؛ لأن الأمر 
الأول » قد انقَضى» من قبل إدراك الم » إلا أن موت المعملى » وهى قد صارت 
نضجاء أو رطبا . فهى للمعطى» إذا صحت ءطيةه. وهذًا إذا أعطاه إياها مأكلة؛ 
لأن الأ كل لايقم إلا على مدرك . 

وأما إذا أعطاه مرها . إذا أكر ففدتها المءظلى قبل موت المعطى » فقد أحرز 
امرة ٠‏ وقد وقع اسم المرة » من حين تثمر » وحرز المرة بالنبات . 

وكذلاك إن شجرها » أو جددهاً » نقد أحرز » إذا كان أعطاه عرتها. 
واه أعلم . 

فصل 


وعن ألى سعود ‏ رجه الله - فى رجل » له على رجل حق أجل » أو عاجل . 


ل[ 1۷0 | 


تأعطاه رجلا كر . :أما ا می الآجل نمی أ كثر قول أصحابنا : أنه لا ثرت 
فيه المطية » على كل حال وقد فيل : إنه ينبت » إذا أقر به الذى عليه الق ٠‏ 
وضمن به للسععلى . 

وأما الماجل » ند أنبتوا عطيته » إذا اخ ز المعلى ما أعطيه ' 

واختلفوا فى إحرازه 

فقول : إن إحرازه إفرار الذى عليه بالحق . 

وقول : حتى يضمن له الحق . 

وقول : لايكون ذلك إحرازاً » على حال » حتى يقبضه ١‏ نإذا قرضه الممعلى 
من الذى عليه الح » «قد ثبعت المطية . ولافلم فى ذللك اذقلاماً. وإن أقر له به . 
هل ينبت له ذلاك الإفرار والمطية » غاب ذلاك الذى عليه المت » أو حفر ؟ 

فأما المطية » فقد مضى الول فيها» وأما الإقرار » فهو ثثايت» إذا صمحالحق؛ 
على من هو عليه »كان الق عاجلا » أو أجلا . فالإفرار فهه ثابت . 

و كذلك المرأة » يكون لها على زوجها حق أجل » أو عاجل . نتءطيه رجلا 
آخرء أو تقر له به » حضر الزوج » أو غاب . فقد مذى الةول فى ذلك . وهو 
سواء » فى العاجل والأجل والعطية والإفرار . والمرأة والرجل ف ذلك سواء » 
العاجل والأجل والءطية والإقرار . 

وقد قيل إن الإفرار لا يثبت ف الأجل . وثبوته فى الماجل أحسن ٠‏ وال 


أعلم ° وده التوهيق . 


ل 171 سه 


فى المطية أواحد أو جماعة 


وقالوا : إن الصدقة والعطية والمحميبة والن<ل والجمل والترك فى الغضب 
احور 

ون أعطى عطية » فى غضب منة. وصح ذلك بالبينة» إن المطية إذا وآەت 
منه » فى حين غضْس منه » بطات المطية فى الحم 1 أحرزها المعطى “أو عرزء 
إذا صح ذلا . وإن لم يصح بالبدنة , أنه أعطاه » فى عضي ممه » جاز له أن 
يرجم »قبل الإحراز فإن أحرز الممعطى »نلا يجوز له الرجوع بعد ذلك . 

ومن أعطى عطية فى الفضب » فل يحرز المعطى حتى زال الفضب من الى » 


م أحرز المءطى بعد الرضاء جازت المطية ‏ إن شاء الله . 


فصل 
وقول فى جماعة فى منزل » دخل إلم رجل » يتربة ماء» أو شىء مو الطءام 
نيكون أ كلهم أو شرم من ذلك تا . منْهم القليل » ومنهم الكثير . 
تقيل: إنه إذاكان ذلاك إعا يدخل إليهم ؛ على وجه الك لهم. تعليهم الممدل 
فى ذلك والقسوية . 
وان كان على وجه الانتفاع والإباحة ٠‏ فن احتاج من ذلا إلى شىء »؛ 
نةم وه ٠‏ ومن استغى عنه » انتفم به غيره وهلا مخرج على وجه الإباحة ٠‏ 


( ۱۲ منهج الطالبين | م١‏ ) 


— ۱۷۷ 


عفدم » إن كان على وجه الملك هم لم السوية فيها » واللمسروج مها إلى 
بهم البعض » على سبل امالك . إن کان | عا وؤنى مأ هم » على وجه الإباحة 
والا تفاع 6 محرى عليهم وررى ممم أ كثر كن دص . ۴۳ م e‏ وساد شىء 
من ذللك » وغاب عن المبةلى به أجره . فلا بأس بالانتفاع به» على وجه الذى يبر 


من الإباحة » أر علاك » ماام يمام حرامه . 


فصل 

وقيل فى رجل » اشترى من عند امرأة كراً ٠‏ فسامت إلية ظرها خلفاً. وجعل 
فيه تمره . وحمله » ولم يعرف سلمتة ايه » ملى وجه العارية » أو العطية ؟ ثم غابت 
هذه الرأة . ولم يعلم أبن توجت . وضاع الارف » ولم يعرف كيف ضاع . 
وهو ما يساوى نصف دانق » أو أقل » أو أ كثر؟ 

قال : إنة لا يازمه ضهان لهذه المرأة » من هذا الظرف » إذا ضاع من عفده › 
ولم يضيءه هو » <تى يعلم أن 0 ذلك » بمنى الضمان واب ألم ٠‏ و 
التونوق 


#0205 


—_ ۱۷۸ 


القول الثلائون 
فى عطية الأزواج والترباء 


وسئل 0 الحوارى ‏ ر حه الله عن امرأة أشهدت ازوجها الها » ملى أن 
لايممزوج عامها . ثم إا رجعت . وقالت :لا أتم هذا . ورجوعما قبل أن يزوج 
علمها زوجبا . هل ها ف ذلك رجعة ؟ 

قال : نعم . وها مالا إلا أن يكون الزوج قدمات على ذلك . ول ترجمعايه 
ف <ياته » نلا مال لها . 

وكذلاك إن قالت له : لانتزوج فلانة» وأنا أعطيك مالى نأشهدتله بماها. 
وترك تزويح تلاك رأة » لأ جل ذلك حتى ماتت المرأة . فذلك ثابت لازوج 

وقال أبو تخد رحمه الله فى ام. أة أعات زوجها شيثا من مالها ؛ من 
صداق » أو غيره » عطليه إلمهأ » عن طهبة نفسمها » من غير كراهية مها ذلك » 
ولا نقية مذه » إنه لا رجعة ها فى ذلك . نإن ادعت هذه للرأة : أنها أعطت » 
بغير طيبة نقسها . وخافجه لما سأطا» كان الةول قواها وعليها عين » ما ادعت . 

وقول: إذا طلب إليهاء فلا الرجعة ولو أعطته على الإحسان» طيبة النذس 
بذاك وأما إن أعطته لوجه الله تعالى » فلا رجمة لها . 

وأما فيا بينها وبين الله » إن أعطته عند الؤال » ونفسما طيبة بذلك » 
لم كن لها رجمة . ولا يحل لما مطالبيه . 


وإن أفرت عفد للطاابة : أنهاكانت راضية» وقت المطية»وأنمها غهر محبورة. 


لد ۱۷۹ س 


والأن راجمة » نما أعطت الأجل الؤال » إنه لاحق لبا . وءاأعطته من مالهاء 
بغر سوال لها » لم نكن فيه رجعة حيائذ . 

قال: إذا ركت للرأة ازهوجباء أو أعطته ما عايه » نبو سواء وليس عليه ؛ 
فما أعطقه » أو تركهه 4 قبول »ةا عليه . و|غا عليه القبول » با صار إليها . 
تأعطقه » ولم يقبل فأحرز » فهو له . 

وكذيك جيم من أحرز > ممالا إحراز عليه » وام يةبل » مهو جائز . 

قال هاشم : إذا أعطت المرأة زوجما صداقما » على الإحسان » أو على أن 
لا ينزوج عايها » فلها الرجءة ٠‏ وإن أعطةه لوجد الله » فليس لها أن ترجم فيه . 
هذا قول ألى صفرة . 

وقول فى رجل» أعطتّه زوجته نصف مالها. وأشهدت له به » ثم تمايشا »نحو 
عشرين سنة . م هاسكت الزوجة . واختلف الزوج » وورثة الزوجة . فاابينة على 
ورثة الزوجة ء بما أحدثت المالكة » بعد المطية . 

وقال مومى بن على : لا أرى الصداق من المال » حتى يسمياه عند الشمهادة . 
وأماالحلى والكسوة» فيا يدخلانف العطية» إلا ما كان على ظمرهامنالكسوة. 
كذلاك الحالف بالصدقة . 

وف امرأة أعطت زوجها » شيثا من مالا » مما لها فيه الرجعة . م قالت بعيد 
ذلك : حرم الله عليك بكل حق » يازمك لی . فلا يبين لى أن هذا رجعة » يازمه 
لبا حق ؛ لأنه لو كان يازمه » ما مهاج إلى قول فى ذلك وكان لازما له . 

وقيل فى رجل » طلب إلى امرأته : أن تمطيه يدها يبيعه . ويعطيها هو بيه ؛ 


— ۸. — 


تسكنه <ياتها ٠‏ :إن مانت قبله » :بیت له . وإن مات قبلها » فابيت ابا . نفملت 
دللك . وباع البيت. إن هذا شرط باطل » إن رجهت الرأة على زوجها» أو على 
ورأنته › بعد موته . 

وإن لم ترجم » حتى مانت هى . فول : لورثنها الرجعة . 

وقول : لا رجعة لهم » بعد مومها . 

وقالوا فى المرأة »نترك لزوجها صدافها . فما مات قالت : إلى ت رکت له مالم 
أعرف» إن لها الرجمة مع ينما » ما ركت له ماعرفت . م لها صدافهاء إلا أن 
تقوم لها بينة : أنها عارفة به » يوم تركت له . 

ومن وعد امرأتة بشىء ؛ يعطيها إلأه » حين بريد منها الجاع » فلا يؤخذ يه. 
وينبنى له أن لا يكذب ويدول : لم كذا وكذا. وإن أعطاها شيا وقبضته » 
فلا ينبنى له أن برجم فيه : 

وسل محبوب ‏ رحمه الله - عن رجل » وهبت له زوجټه » كل شیء لها . 
مودت ف هيتها , 

قال : إن كان قيض ما وهبت وحازه وصار ف يده . وأشهدت له بذاك . 
9 ل يسم إليها فليس اها أن ترجم . وإن أساء إليها نطلةها » فلها أن ترجع . 

وقال هاشى مثل جواب الأول . 

ومن جواب بى على إلى هاشم بن الجهم ‏ فى الرجل . هل يحب وز له أن 
يطلب إلى امرأته أن مج منمالهاء أو مححجباء وتمطيه مالها . وتترك صداقها. 
والذى تعطيه أ كثر من مؤوتها ؟ 


الما 


قال : إنكان الذى طلبه إليها » وأعطتة إياه » لم يكن إسسراها » ولم تمطه 
خو من تفيير منه عليها . فا أرى به بأ . 

وقيل فى رجل » طلب إلى امرأته صداقما تأعطة. . “م طلبت ذلك . وقالت: 
إنه طليه إابها ٠.‏ إن لم ترجع حتی مات زوجما » وطلبت إلى ورثته ذلك .قول: 
لما ذلك . 

وقول : ليس لها ذلك » إن مانت هى . وايس لورانتما رجمة ٠‏ 

وقال مد بن السبح ‏ رحمه اله - : وإن مانت هى . فطلب وراثلتها ينه › 
م يكن لهم عليه مين إتما اليين لها هى » إذا كانت حية » وطئبت ينه : أنه 
ما طلب إإبها صداقيا ومحاف هى : ما أعطته صداقها إلا عطاب هه إ ليها » لأنه 
لو أقر بذلك وصح » لم يازمه هم شىء . 

وإن تر كت أمرأة أزوجم' صداقه! » فى لأرض على وجه » يجوز له فيا يسمه 
ذلاك »إذا م آنا كذبت فها قالت . 

وحفظ مومى : أن من أعطى امرأته » أو من جوز له المطية » بغير إحراز » 
إن المطية لانحوز 4 » إلا أن يقول: قد قبلت. ورأيته يسشحسن‌الةبض» ولولهيقل: 
قبات » إذا قبض . 

وقال فى الرجل » ربد الدخول إلى امسرأته ٠“‏ امام عايه » إلا أن ليها 
شيثا » أو ينحلها ٠‏ وتشبد بذلك فل ر تلك عطية لال المذم . وقال : وهو رأى 
السلين . 

واختافوا نما أعطةه الرأة زوجم! » إطاب منه . 


لاثما 


تقول : إن أعطته من مالبا » غير صداقها » إنه لا رجمة ها فيه ٠‏ 
وقول : ها فيه الرجمة . 
وأما إذ' أعطقه صداقباء أو شيا مفه؛ عطلب منه إليهاء إن ها فيه الرجمة. 


وأ أعل . 


فصل 

وإذا ثبعت النفّة لاز وجة على زوجها. فطاب إلا الحلمنها. فأ حلقه ثم رجعت 
فيه » فلا يبين لى له راءة » على بعض الول » إذا كان قد ثبت لها عليه ؟ لأنه قد 
قيل : إن الزوج إذا طلب إلى زوجقه مالباء «أبرأته مده . ثم رجعت » كان لها 
ذلاك . 

وقول : إا ذلاك فى الصيداق . وليس فى سار الحقوق . 

وأما الذى تةول له امرأته : أن ثبر ىء » هن حق الذى 'زوجتن‌عليه وكان 
تزوجها على لا عائة درم وأوفاها مائتين » وبتمت عايه مامه » إا لاوز 
راء تا إلا من المائة التى بعد عليه وأما الماثان » فليس ها عليه . نيجوز إراءتها 
0 

ومنقالت له أمرأته: إن حدث بك حدث »وت فى سفرك هذاء فأنت ریء 
من الذى عليك . 

قال : إن حدث يه موت » فهو بریء . و إن حدث ما ؛ فليس له إلا ميراثه. 

وإن تركت امرأة لزوجها صداقها. ناما حضره الوت أقر ألما أت إليه »' 


وأنه قد رده عليها : فأوجو أز ذلاك لها . 


— ۱A۳ ب‎ 


وقول فى رجل » أعطقه زوحته » نصف هالها . م تءايشا » عو عدر بنسنة. 
ثم هلاك الزرجة » واختاف الزوج وورثتها . تال الورثنة : إنها استفادت مالا » 
بهل العطية . وقال الزوج : ]نما ل تستفد مذلا » بعد المطية. وأراد أذ أصف جيم" 
ماليا » الذى تركيّه . وکر ه الورثة . تعليهم البينة ؛ با استفادت الهالكة » بعد 
المطية . 

وكذلات إذا ادعوا أنها رجمت فى عطيتها » وما أشبه ذلاك . فعليمم البينة ا 
أحدثت . وال عل ش 

وفى امرأة » أعطت زوجما مالها . وقبله ورده عليها » على شرط أن لاتزوج 
دده » أو على شرط أن ليس لها فيه بيع » ولا هبة. هلم قبم» ولم مهب ٠‏ ولإتزوجء 
وات ذلاك . 

قال : إذا رجم » كان له ذلاث ؛ على هذا الشرط مذه عليها » ولو لم تسكن 
باعته » ولا وهبقه » ولانزوجت . وذلك لوراته من ده . 

وقيل فى رجل » أعطةه امرأته مالا وصداقها » طيبة به نفسها . ثم رجعت 
فا أ عطيةه نة . وأقام ازوج شاهدين » شهدا اا أعطمّه . وأقرت جد نا 
وأشهدتنا : أنها طيبة نفسمرا . ثم قال : طلبقه ]ليها ٠‏ فأعطةنى بطيب نقسها . 

قال : إذا أقر الزوج : أنها أعطته بمطلب منه إليها ؛ فاها أن ترسم يه 
عاءه . 

وإن هى ماتت » ولم تطاب شيئا . واحتج ورائتها : أنه طايه إليها . وأقر 
هر بذللك › وأقام البينة » بالءطية مها . 


ب 185 د 


قال : إذ: ماتت » ولم ترجم فى دطيتما . فليس ورتا رجعة فى ذلك . 

وإن أقامت المرأة شاهدين» أن زوجها أعطاها ماله والزوج ميت» أوحى. 
فإذا لم تشهد البيغة : آنا قبلت . فالعطية ضميفة » حتى يصح النبول . 

وعن الأزهر » فى امرأة » عتبت على زوجبا فاءنزات إلى أهلبا تطلبوا 
إليه : أن برضا تأعطاها شيا مى ماله . 

قال : إن كانوا قالوا له » أو قالت هى : لاتمود إليك » حتى تعظيذا شيئًا › 
فلا شىء لها . وإن كانت طلبت إليه » فطلبوا إليه مطلبًا تأعطاها ما أعطاهاء 
جاز لها . 

ومن محل امرأته علا » ول تقبضه » حتى مات . وعليه دين » إنها تشارك 
الديان «تأخد ممم ء مما محلها محستها . 

وروی عنأ ىالشمئاء ‏ ر حه الله : أنه كان ييز لذر أ ماحلاها روجا . 
وهو ما أعطاها » من غير شر طالصداق . والنحل واامطية أجوز . 

وروی جار رححة اله - أن كل رجل وامرأة » تصلق بصدقة » أو بحل 
لغير و لده.؛ إنه ليس له فيه رحمة. و إن يكن قضه. م قال: إنهو اء لايأخذو ن 
فى هذاء عا يقول . 

وزعم أبو الشعثاء ‏ رحمه الله أن رجلا أتاه » وقد محل اءرأته من عنم له » 
عشر شياه ولم يعامهن لها فال أبو الشعثاء : أعلههن » فإن تلاك المشر لها ؛من 
غم لارجل » بعد موته » أو قبل موته - إن شاءت » وإن لم يكن بقى من غنسه » 


غير تلاك العشر . 


— 1A0 ل‎ 


وإن ذهبت غلم الرجل كلبن . فايس لبا شىء » إذا / نكن قبضت حت 
ذهبت . وإن عامن لما » فإن تلك الثياه » وما ولان لما . وإن متن © فليس 
اها شىء . 

وعن الى معاونة ‏ ره اله _ فى رجل أعطته امرأة ماها» أو شيئاً مخة . 
فقبل » ول محرز . ثم زوجما رجەت بمد أن نزو جما . وقبل أن محرز . 

قال : لها الرجءة » والمال ماله . 

قلت له : فإنه لما تزوجما . قال ها ؛ ذإنالمالالذى أعطته إياه قد قباته . فقاات 
من بعد ذللك : قد رجمت أنا الساعة . 

قال : لا أرى هما رجمة » بعد قوله : قد قبل » من بعد نزو ما . 

قال أبوسعيد ‏ دحمه الله : وقد قيل : إن ها الرجعة ما لم محرز علبها » إلا 
أن تكون الءطية منها . وهى زوجة له . 

فصل 

من ال لزوجته : إلى كنت زوجت امرأة » وتركت لی صداقهاء الذى 
عل لا أحب أن إسمع زوجته » ورجا أنتدع لهحقها فتركت له حقها. أيبرأ. 
وهذا مطاب منه ؟ 

وكذلك لو قال : ما أحب إلى“ » لو مخلصت من حقك » أو صداقك الذى 
لك على" » أو قال : أنا فى م ٠‏ أو غم ؛ من حنك . أو قال : أخاف أن أهموت » 
وحعك على . ولا أدرى كيف أحقال › حتی أخلص من حك . نتركت له دل 


هذا . أييرا أم لاراءة له ف ذَلاك ؟ 


— ۱۸ 


فدَد قالوا: ليس له أن يمرض لامرأته › فىصداقما . فإذا عرض لحا فت ركت 
له على التعريض » ثم رجعت » كان لها الرجمة ولا يبرأ من صداقها » إذا رجعت 
فى ذلك . وكأنهم رأوا القعريض » مثل الطلب . 

وكذلاك لو دعا ربه » محضر مها فتركت له على هذا » فهو مثل الطلب . 

وإن طلب إليها صداقها . فت ركته له » ثم لم ترجم » حتى مات أحدها » فد 
برى” من صداقها . وقد أجاز يعض الفةاء » الطاب إلمها » إلا أن ها الرجءة . 
وال اع . 

فصل 

وعن ألى الحسن ‏ رمه الله - فى الرجل »› يطلب إلى امرأته الذى عليه . 
فتركقه له » أو تترك منه شیا » «ترجع فيه 

قال : ها الرجءة عليه وان مات »فلوس ها رجعة » على ورلته . 

وقول : طا الرجعة » فى حياته » وبعد وفاته » ما كان بافيا من ماله ٠‏ ولیس 
لورثمها ی رجعة عليه هو › ولا على ورثتة » من ٠ده‏ ولا نل فى ذلك اختلاما 
و“ الاختلاف فى رجممها ی » بعد موته . 

ويال : إن ملاب الزوج إلى زودته <تها ؛ هد" منه ذا . والناس فى مطلب 
الحى محتلفون . 

دنهم : من حب اتألاص بالصدق » على جهر ٬فه‏ . 

ومهم : من يطلبه على جبة اتهدد واللرف » والوعيد بالطال فم ذا لا يبرأ. 

وكذليك الزوجات مختلفات » فى ترك ما وج هن . 


لاثما 


هن : الراغبة فى خلاص زوجما » إذا عات صدفه » بطيبة نقسما . 

ومنهن : الكارهة لترك حقها . ونما نتركه من خوف زوجما . فلا براءة له 
فى هذه الصفة . ذتنظر المرأة لفسا وأزوجها. :إن كان زوجماءمن رغبته الالاص 
وله ورع وإخلاص »ولو أنها لم تبريه ولا و ها تحملة حقما . فهذا برجى له 
البراءة . 

و إن كان زوجها من لا ورع له » ولا يبالى مخاص » أو لم يتخاص . وإنما 
أبرأنه » خوفاً مذه . أن يسىء إليها . فأعطته ذلك يلسانها ود غرته » وهي أ ثمة 
مخامها . وا حقما مع بمينها ‏ على ما وصفباه . 

وعن أفى الحوارى ‏ ر<ه الله فى رجسل طلب إلى زوجته : أن تترك 
صداقها الذى عليه ها. وهی صحيحة. فت رکت له . ولا يعلم أنها رجمت . فإن كان 
تركها له » بطيبة من نفسما . وم وم أا رجەت » جاز له ذلك . 


وإن رجمت » كان لها الرجعة » فما أعطته » إذا كان بمطلب منه إليها . 


وأما المريضة » فلا محوز ت ركما » طلب ذلك إلبها » أو لم يطلب » رجعت 
أو لم ترجم وعلهسه صداقها . وجيم ٠١‏ أعطته فى مرضها ء فهو لور نها . وعلى 
الشهور أن بؤدوا الشيادة؛عا مهوا وع موا » كان بعطلب » أو غير مطاب »كان 
ذلك فى الصحة » أو فى المرض . وعليهم أن يشهدوا بام . 

وأما إن تركىه له فى مرضها » محق 4 عابها» ُز له . 

وأما الهبة والعطية فى المرض »فلا جوز . 


— ۱A۸ 


وإذا قالث المرأة تزوجبا : قد وهبت لك الحق اذى أطلبه إليك » أو الحق 
اى لى عليك » بت من هذا قواها : الحق الذى لى عليك . واف اللفظ لا بين 
لى 'نبوته . 

وإن قااث :قد وهب الله لك الق القى لى عليك . نقد اختلف 
فى ذناك . 

مقول : يثڊت ذلك . 

وقول : لا يثبت ذلك . واه تعسالى لا مهب حةوق الناس . وهذا الرأى 
أحب إلينا . 

وسئل جابر بن زيد ‏ رحمه الله عن رجل أعظى امرأته <لهاء غير صداقها 
م قذى الله بينهما بالفرقة . هل محل له أن يأخذ شيا » ما أعطاها ؟ 

قال إن : رسول الله مَك قال : من أعطى عطية» ثم عاد فيها » فهو كالكلب 
مود فى فيه . ولا محل لامسلم ذلك . 

وسثل محبوب ‏ رحمه الله عن رجل » سأل امرأته : أن تعطيه من مالا ع 
أو من صداقما » طوبة النفس . فأ عمأته . م رجەت بعد ذلك . 

قال : كان الفتهاء يةولون : إن رجەت فا أعطته » لإساءة مغ إليها » 
أو تزويج » أو تسر عايها . نذلك لبا . 

وقال هاشى ‏ ره الله : إن كانت أعطنهة اوجه الله ؛فليس لها أن ترجم. 
وهذا قول ألى مذخصور . 


كما 


وعن الربيم بن عبد الصمد الواسطى؛ عن ألى بكر الموصلى » عن الى عبياة 
والربيم بن حبيب - فى امرأة وهبت ازوجبا مرها » ثم طاقما . قول : إن يدخل 
بها » إنه لا شىء عليه . وال أعل . 
فصل 
وفى الأكر عن رج-ل » وهب لبعض أهله غلاما » أو جارية » أو شاة ؛ 
أو شبة ذلك . 
قال : فإن مى بااذلام » أو بال جارية باس ممما » فهو له فى حياتة ومماته . وإن 
أعطاه شاة من غدمه » أو بقرة من يقره » أو جملا من إبله ٠‏ وكانت أله أو مائة؛ 
أو أقل » أو أ كثر » فو له فى حياته وماته . فإن ل يأخذ ما وهب له ظ ات 
على تلاك الموائى سنة وتنانحت . فليس له إلا عدد ما وهب له . ولا له من الذتاج 
شىء ؟ لأنها لم تمزل له فتعلم . وإن عزلت له وعامث » فهى له وما نتجت ٠‏ وإن 
لم تمزل حتى بأتى على ذللك زمان . وقد سمى بمدتما . فإنما له ما سمى ألا » أو مائة 
أو أقل ©أوأ كثر. 
و إن قال : للك طائفة : شالى أو بقرى أو إبلى أو محل » أو أشباه ذلاك . 
وم يسم به . وم يدفم إليه » فليس له شىء وا أعل ْ 
فصل 
ومن جواب أبى عبد الله رحمه الله وسل عن رجل » حضرته الوفاة . 
فال : إلى كەت آغظت ابي » أو رحلا غيره » كذا وكذا ؛ من مالى . وود 


أحرزه عل“ . هل يجوز إقراره بالعطية » والإحراز عند لاوت ؟ 


فد n‏ اه 


قال : أما للوارث نلا جوز له . وأما غير الوارث » نيجوز له 

وقول : إن سائر الورثة يدخلون على الواد » إذا أعطاه والوه فى امرض . 
ولا يدخلون عليه » ما أعطاه والده فى الصحة > وأحرزه عليه فى الصجة » 
إذا كان بالنا . ولا يدخل هو أيضًا » على الذى أعطاه الأب » فى مرضه » مثل 
ما أعطاه هو . وإتما يدخل عليه » بقدر حصة الاين ل يكونوا أعطوا فى المبحة ؛ 
ولا أعطوا فى امرض . والله أعل . ويه التونيق . 
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الةو ل الحادى والثلاثون 
فى الى والرثقفى والسكنى 
وقيل : إن العمرى : هى أن يول الرجل : قد أعطيةك هذا الال » حيانك 
أو جمآأ:ه سكن ديانك » أو وهبته لك <ديانك . تأكاه ان »> حتی مات 
شيو أورءته “ن بعذه . ولا رحعة لاء ی فيه . 
وإن قال:قد أرقبتك هذا الال حيانك؛ أو أطءمئتك حياتك › أو أسكنتك 
حياتك › أو إلى عشر سنين » أو أقل » أو أ كثر وله فيه الرجعة . وإن أ كله 
الرجل حتى مات » فايس لورثته فيه شىء . وهذا راجم إلى العطى . 
وقول : إذا قال : قد أعماوئتك هذا الال » أو جدماته لاك » أو وهبته لك 
حياتك » أو هو لك <ياتك وأحرز العطى العطية » فلا رجعة لاءءملى فى ذلك 
ولا وره من مده 5 
وعلىالقول الآى يدول : قد أرقبيك هذا الال حيانك » أو أسكنمقك حياتاك» 
أو أ طممعاك ياك 0 ودا لاءمطى فية الرحمة 6 ولور چه دكن تمده : 
وإن قال : قد نحلتك هذا انال حياتك » فو عطية » لا رجمة له فيه > 
ولا لورثتقه » إذا أحرز المعطى ما أعطى . 
وإن قال : قد أعرتك ¢ أو كنوك هاه الذار 6 أو أخدميك هزه الجا ية» 


أيام حياتك ٠‏ فهذا ضعيف » لايثيت له فى حياته » :لا لورت عد وفاته . 


۱۹۲س 


وكذلك إذا: قد قال أعطيتك هذه الدار ء أو هذه الجارية » أيام حهانك . 
نإذا مت » ذهو لی » أو أيام حياتى », ثم ھی لوزثتى من بعدى فبذه عطية ضعيفة) 
لا يموز. 

وقال تمد بن محبوب - رحمه الله فى الرجل » إذا قال لارجل : قد أعطيتتك 

قال : هي له » ولولده من لله . 

ودن ابی على رحمة الله _ فى رجل أعطى رجلا ماله نم قال : هو عليك 
رثقى » تأ کل ثمرته حتى نموت . ثم إن الال مالى. 

نإن قال للعطى : قد قبات » ثم أرقبه إياه » على ما وصفنا » ذهو جائز ‏ إن 
شاء الله . 

قال غيره : نعم . إذا قبل الشرط ف الرقبى » قد ثبت العطية ٠‏ 

وروی عن الي <^ ا أنه قال : لاء :رى » ولاراقى. من أخمرعمرى 
ی له . 

فقال عطاء : قلت ابر بن عبد الله : ما العمرى ؟ 

قال : هو أن يدول : هو للك <ياتك . 

)١(‏ أخرج الربيم عن جابر بن زيه بلافا هن جابر بن عبد الله . قال : قال رسول اه 
صلى الله عليه وسل : أرما رجل أعمر عمرى له ولعقبه : فبى للذى يدطاها أبدا . ورواه مالك 
فى الوطأ ول فى صحيحه . 

وروى النسائى والعد عن اين عمر قال : قال.رسول الله صلى اله عليه وسل : لا تعمروا 
ولا ترقبوا . فن أعمر شيئا أو أرقيه » فهو له حياته وعاته . 

) ١6 / متهج الطالين‎ ٠۳ ( 
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وأخبرنى مد بن صا عن مضأ صحابة عن شمعان الدلى. قال:قال رسو لا 
كله : لا مروا ولا ترقبوا. من أعر شيا » أو أرقبه > فهو له ¢ إذا بان به . 

قال أبو معاوية ‏ رحمه الله : أما العمرى فبى صحيحة » إذا بان ميا : وأما 
الرقى فلا تعرةما . إن كان الفى i:‏ قال فا 00 ٤‏ مو کا قال . وللءمرى 
موجبة لانټفال الاك بلا تفارع ٠‏ وهو وله : دارى هذه لاك يولك وعوبك . 
ولا يذ كر العقب . 

وإن قال :أيام حياتك . فإذا مات ؛ رجم إلى المءمر وبطات ؟ لأن املك صار 
ليره . وقد يندّل اللاك كالأولى . 

وورد النهى عن الدى يم عن الرقى » ووردت الإجازة ها . 

وقيل : الرقى الفاسدة بإجماع : أن يول : إذا مت » ذلك دارى » على أن 
دارك - إن مت قبلى ‏ فلى . وکل واحد مهما رقب موت صاحيه . 

و إن قال : مال هذا للك » إن مث دجم إلى" 1 وإن iy‏ 8 > مو لاک . 

والرقى التى وردت إجازتها : هى أن يدول : إن مت » فدارى اك . وإن 
مت » فهى لی . وسموت رقى ؟ لأن الوت يرقب بها . 

ومن قال : سكن دارى هذه » لفلان حياتة » فهو إقرار ٠‏ وله سكمها حياته ؛ 
وترابها لصاحمما . وما كان من سماد العاف » والأرواث » والرماد من الحطب » 


فهو اذى جاء يه . وهو لاسا کن . 


1١468 


فصل 
ومن أسكن رحلا ممزله سة» وأشهد له بذلك. ثم توق صاحب امار ٠وقال‏ 
الورئة : اخرج من دارنا . وكره ذلك » فإن له سكن الدار تلك السنة . 


وفى جواب أبى على لحاشم بن الجهم - فى رجل أعملى رجلا أرضا بنى فيها . 
مأراد المععطى أن رجه ممهاء» فله نقصة وما غرم من البناء. ولا إجارة عليه فما سكن؟ 
لأن ذلك برأيه . 

ومن قال لاخر : اسكن هذه الدار» ماعشت » أو كل هذا للال ؛ ماعشت »؛ 
فله أ كل المال وسكن الدار » إلى أن يموت . ولا شىء أورانته . 

و إن قال : لك هذه الدار » ما عشت أو كل هذا المال ماعشت ٠‏ فإذا مات » 
مو أور'قه من بده » مات المعطى أو الممطى » قبل صاحبة . فلا شىء للمءطى » 
ولا أورابقه . 


فل 
ومن آمر رجسلاء أن يبى ف أرضه ويسكن . فبی وغرم » م مات » أو 
أخرجه » فله نقضه . وإن أنزله فى أرضه يسكنها . م بدا له أن مخرجة . فاحتج 
السا كن : أن البذوع له 
فقيل : إنه إذا عرف » أنه أعطاه أرضاً براح . فبنى نيها هذا المأكن . 
نالقول قو ٠‏ وإن أنزله بووتا مستفة » فالقول قول رب البهوت . 


6 ال 


وأما ما كان فى البيت » من المقاع والدعون . والجذوع › وجيم المروضالتى 
يتأتى مها ۔ فادعاها صاحب الأرض والسا کن . فالسا كن أولى بها؛ لأنها فده 
إلا ما كارت من ذلاك من اللحشب » قد ثبت فى البناء . فالقول ية قول صاحب 
الأرض . 

وكذلك قيل ف اذى يبيم الدار . وفيا خشب وغيره . فا كان ابع فيباء 
فهو من البيع . وما كان مطروحا فيها » فهو لابائم . 

وأما الآى بنى فى أرض الذى أسكنه رآیه . فالليار لسا كن » إذا أخر جه 
رب الأرض » إن شاء نض بناءه » وإنشاء أخذ عنه . فإن بنى بلا رأى صاحب 
الأرض » فالخيار فى ذلك لصاحب الأرض . 

وكذلك يوجد عن ألى عبد الله رحمه الله _ . 

ومن قال له قوم : ابن فى أرضنا » واسكن أنت وذريتك ٠‏ فبني وسكن هو 
وذريقه » ما قدر الله ٠‏ إن الوم طلبوا إخراجه من أرضهم . 

قال : هو عليهم بالميار » إن شاء نقض منزله » وإن شاء أخذ مهم قيءقه . 
وإن قال : قد أعطيةتك أرضى » على أن تبنى فما ونسكن . 

قال : هذه عطية ثابقة فإن ادعى أنه اسقثني على أنه يبنى فيها . وأراد المءملى 
الرجوع فيهاء لأجل الشرط » لم يكن له ذلك . 

و إن قال له : قد أعطيتك هذه الأرض» على أن تبنى فيها ونسكن. :إذا مت» 
فهى لی . فله شرطه . 

فإن قال: لك مالى هذا حيانك » فهو إقرار ثابت › على قولمن يمجيز الإقرار 
بهذا . 


۱۹١‏ س 


ويوجد عن هاشم ومسبح ‏ رما الله عن رجل عر رجلا دارا » م إن 
صاحب الدار » أراد بيع داره . ويرجم فى ذلك . 

قال تمد بن المسبح : إن كان عمر فى الدار شيا » برأى صاحبها . على رب 
الدار القيمة » إلا أن يكون عاراء يقدر على إخراجه » فهو لاعامر . 

و إن هو سكن الدار » حتى مات صاحب الأصل. فجاء ورثئه يطلبون‌الدار. 
فقال : هو وال دكم أعمرنى الدار <يالى . فشرطه على والدم » واجب عليهم »إذا 
صح ذلاك بالبيفة . وال أعلم ٠‏ وبه التوفوق . 


تم كهاب الإقرار والءطية والعمرى والسكنى» من كعاب « منهج الطالبين » 
وبلاغ الراغبين » . 
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ا 
القسم لای 
كتاب الأمانة والوديعة 

القول الأول 


فى الأمانة وشرحها ومعرفة مءناها 


قال الله تعالى : « إن الله بام رکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهابا » . 

قول : نزات على ألفى ا > وهو فى الكعبة » فى معنى مفتاح الكعبة . 
ورده إلى عمان بن طلحة . وله حديث طويل . 

وقوله تمانى : « إنا عرضنا الأمانة على الات والأرض والجبال فأبين أن 
محماها وأشققن منه! وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جرولا » . 

قيل : هو خاص للكائر الذى حمل الطاعة وتركها « إنه كان. ظلوما » 
أففسه « جمولا » ره فا كلفه . ويال : ظلومًا فى أداء الأمانة > لاف جلما . 

وف بعض التفسير ‏ واختافوا فى تفسير الأمانة . 

تقال بعض المفسرين : هى الطاعة والفرائض التى فرضما الله عر وجل على 
عباده . وعرضها على السموات والأرض والجبال » إن أدوها نام ٠‏ وإن 
ضيعوها عذبهم. فكرهوا ذلاك» وأشفقوا منغير معصية واسكن تنمظما لأمر الله 


أن لا يفوا م ٠‏ وقالوا - إن يمن إل رات لأمرك ؛ لا ترود “واا ولا عياب . 


۱۹۹ س 


قال الله لأدم ‏ عايه السلام ‏ إلى قد عرضت الأءانة على السموات والأرض 
والجبال »فل تطقها . فهل أنت آخذها ما ذيها ؟ 

فال : يارب ومافيها ؟ 

قال : إن أحسنت جوزيت . وإن أسأت عوقبت . نتحملها آدم . وقال : 
هذه أذلى وعانق . 

قال الله عز وجل : أما إذا حملت هذا » فسأءينك . اجعل لبصرك حجاباً . 
فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا حل » فأخرج عليه حجابه . واجمل لاسانك ليين 
وغ ٠‏ نإذا < شيت فأغلق. واجعل لءورتاك لباسًا » نلا تسكشفه » على ماحرمت 

قالوا : فا لبث آدم إلا مقدار الظلور والمصر » حتى أخرج من الجنة . 

وقال مجاهد : الأمانة : الفرائض » وحدود الدين . 

أبو لاعالية : هى ما أمروا يه » ولوا عنه . 

زيد بن أسل وغيره : هى الصوم » والنسل من اللدابة » وما منقى من شرائع 
ان . 

خلید القصيرى ‏ عن أبى الدرداء ‏ قال : قال رسول الل را : خس من 
جاء بهن يوم التيام » مع إيمان » دخل الجنة . من حانظ على الصلوات اس » 
بوضومهن و ركوعبن وسجودهن » فى مواقينهن » وإعطاء الزكاة من ماله » طيب 
النفس بها . 

وكآن يةول: وأي الله لا يفمل ذلك إلا مؤمن ٠‏ فصام رمضان»ء وحج الببت» 


ع و ا چ 


إن استطاع إلى ذلك سبيلا . وأدى الأمانة . نقالوا : يا أبا الدرداء . وما أداء 
الأمانة ؟ 

فقال: الفسل من الجنابة ؟ فإن الله عز وجل لم يأعن ابن ادم على شىء 
من ينه غيره . 

مسروق عن أب بن كعبقال : من الأمانة أن المرأة اؤعذت على فرجما . 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: أول ماخلق الله من الإنسان فرجه . وقال 
هذه أمانة أستودعكها. فالفرج أمانة . والأذن أمانة. والعين أمانة . واليد أمانة. 
ولا إعان لمن لا أمانة له . 

وقال بعضهم : هى أمانات النفس » والوقاء بالود . فحق على كل مؤءن › 
أن لايفش هو مذ » ولا معاهداً » فى شىء قلول » ولا كثير . وهى رواية الضحاك 
عن انع 

وقال السدى : اتان آدم ابنه قابيل » على أهله ووفده » وخيانته إياه؛ فقتل 
أخيه . وذ كر القصة . قال الله تعالى ‏ عز وجل - لادم : يا آدم هل لم أن لی 
يا فى الأرض ؟ 

قال : اللهم لا . 

قال : إن لى بيا عكة فائتة . 

فقال آدم لاسماء : احفظى ولدى بالأمانة . وأبت . وقال للأأرض : احفظ . 
فأبت . وقال لاجبال نأبت . فقال لقابيل : احفظ . فقال : نمم . تذهب وترجع » 
نتجد أعءلك» كا يسرك. نانطاق آذم ‏ عليه السلام ‏ فرجم وقد قةل قابيلهابيل . 


۰(١ 1-7‏ س 


ذلا قوله ‏ عز وجل : « إن عرضنا الأمانة على الس.وات والأرض » إلى 


قوله : « وحملما الإنسان إنه كان ظلوما جهولا € وال أعل . 


فصل 

وق“ بعض السكتب ‏ عن النى مي _ : الأمانة يجاب الرزق ٠‏ 

وعنه9" مل : إن الأمانة تى . بريد أن القاجسر » إذا عرف بالأمانة 
والصدق» فى الشراء والبيم » دثر معاملوه » والمشترون منه. وكان ذلاك سمبا لاذنى. 

ومدح الله الأمناء نتال : « والذين م لأمانائهم وعهدم راعون » . وقال : 
يود الذى اومن أمانه . 

وقال النى ملي“ : أد الأمانة إلى من ا؛تمنك . ولا تن من خانك . 
فوجب اتماع أمر الله . وأمر النى جي بأداء الأمانة . 

فن اؤْعن على أمانة» فعليه حفغاماء حتى يو دبا إلى أهلها ولا جوز تنضريعها 
وإن ضيعها #منها . وإن أعارها وأتلفها » أو استعملها ضمنها . وإن ضاعت 
من حفظه » من غير ضياع مذه ٠‏ م يدميا . 

وحث الله تبارك وتمانى على حفظ الأمانة _ ا قدمذا ذ كره . 

والذى يحب على الرء : أن يستودع ماله » ثدة أميا ؛ لأن الواجب عليهحةظ 

)١(‏ أخرجه فى مسند الفردوس » عن جابر والقضاعى » عن على . وزاد : والخيانة نجلب 
الفقر . 


(؟) أخرحه القضاعى » عن أنس . 
(؟) أخرجه البخارى فى التاريخ . وأبو داود والترمذى والحا كم » عن أ هرييرة . 
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ماله » ورك إضاعقه . فإن أودعه غير أمين » فقد عرضه لاداف » فلا نأمن عليه 
من الإثم ؛ لاف نی رسول الله رة . 

ويتال : من ائتمن فاجراً نجزاؤه الليانة . 

وروی عن الدى وي أنه قال : لاکن أميذا لان . 

وفى الخبر : لاتزال أمتى خير ما م بروا الأمانة منها » والزكاة مغرما . 

وقهل : معتى الخبر : كفى بالمرءخيانة أن يكون أمينا علمائن » أى فى خيانته» 
محنظها معه وله . ويأمقه علمها . قات الميانة » أو كثرت . 

وقيل : من قسدر على مخليص مال مسل » من تاف . فتركه حتى هلاك » إنه 

وروى يشير ہن د بن محبوب - رحنها الله عن ألى مالك رضيه الله - 
أن أبا النذر كان فى طريق الحج » هو وجماعة . ومات بيهم رجل ؛ غير وصى . 
وخلف مالا ٠.‏ وكره كل واحد أن يتعرض لأخذه . ثم أخذوه . فقال هم 
أبو النذر : لو تركتموه حتی يضهم » للزمكم ضمانه . 

ومن حضمرته الوفاة » وفى يده وديعة . ول جد من يسقودعه إياها » إلارجلا 
غهر ةة . فعليه الاجتهاد فى طاب الأمين » إلى أن يموت . ولايدنمها إلى خان » 
فيضمن ذلاك لرا ؛ لأنه إما عليه حفظها . 

وكذلك إن أراد سفراً » وم جد من يأمنه عليها . فليس عليه غير ردها إلى 


راء أو أمين محفظها » أو حملا ممه . ويكون فى يذه. ولا جوز له أن يضيمها. 


— e 


وإذا استودع الأمين غيره فللا ءين الأخير » أن يقبل الأمانة . وتسكون 
عنده ۽ وهو يدل أنها انبره وذلك جار ٠‏ 

وأجمموا على منع المودع » من استعال الأمانة وإتلافها . وأجمءوا على إباحة 
استّمالها » بإذن مالكما . 

وقيل : الستحب لن قدر على أداء الأمانة وحفظها ‏ أن يتباما » لةوله 
تعالى : « وتعاونوا على البر والةقوى » . 

وروی( أبو هريرة عن النى وا أنه قال : من کشف عن ملم كربةمن 
كرب الدنما »> كشث الله عنه کر به يوم القيامة . واه فى عون العييد » ماکان 
ابد » فى عون أخيه . 

و إن لم يكن ف الموضع » من يلح لقبول الأمانة . وخاف إن لم يتبلها » أن 
لاف »> وجب عليه قبوها ؟لماروى ان مسعود ‏ ری لله عذة_ أن الذى راح 
قال : حرمة مال السام > حرمة دمه . 


فصل 
والوديمة أمانة فى يد لودع . ولا يضمما من غير :فريط » لاروى عمرو 
ان ين أبيه عن جده : أن رسول الله َكل قال : من أودع وداعة 6 


فلا مان عليه فيها . والأمانة والوديعة - من طريق الافة ‏ معناها واحد . يقول : 


69 أخرحه مسل بأافاظ متقاربة . 
(۲) أخرجه الدارقطنى بلفظ : ليس على للستعير غير اللخل ضهان. ولا على المستودع غيرال مغل 
ضهان . وف لفظ ءنه : لا ضهان على مو ءن . 


کک ا عع 


ودع الرجل” الرجل وداعة . وأودعه مالا » إذا دنعه |أوه ؛ يكون وديمة عيده . 
وأودعه : إذ قبل وديعته . واستّودعه وديعة » إذا ت ركا عنده . 

وفى حديث الدى طا : من استودع وديعة فباسكت » فلا ضمان علهه . 

والمراد إذا هلات من غير تعد . وهو أمين » إذا ادعى هلاكها . 

فقول : عليه المين . 

وقول : لا عين عليه . فإن تعدى ضمنها . ومن التعدى : أن يميرها » أو 
برهتها » أو يودعبا غيره » بذير إذن صاحبها » إلا أن بودعها لضمرورة ٠‏ 

واختلفوا فى الأمين؛ إذا أراد أن يسافر. قال الشانعى ومن وافقه: إذا سافر 
بها » بذير إذن رما ضمنها » إن تلفت . 

وقال أصحابه : إذا أراذ السفر » حملها إلى الحا كم » أو أودعها ثمة . 

وقال أبو حنيفة : له أن يسافر بها . 

وقال صاحباه : إن كان فى حل الوديعة مؤونة ؛ من كراء أو غيره ضمن . 
وإلا فلا يضمن . 

وأجاز أبو <ذيفة للا مين 6 دم الوديعة ؛ إلى من يثق به » من عياله » الذ.ن 
تازمه نفقته » إذا كان فى مزل . فإن كان فى غير منزله » ضمن . ونمو ذلك عن 
زيد بن على » ومن وانقه . 

وقال الشافعى : هو ضامن . 

وقال أبو حنيفة : لايضمن . 


EE‏ “018 نحت 


والأصح ممى : إن كان الأمين » دنم الوديمة إلى ثقة » يأمنه على ماله » فلا 
يضمن » كان اللدنوعة له الوديمة » من أهل بيقه » الذين يلزمه عوهم » أو لم يكن 
منهم » من سائر الذاض الأجدبيين . كان نازلا فى ببته » أو غير بيته . 

وإن دنعها إلى غير أمين » نضاءت » أو تافت. فلا نول بإسقاط الغمانعنه. 
وهو مقصر معنا . وال أعل ٠‏ وبه الةوئيق . 


% © © 


— 5.15 


القول الثانى 
فى الأمانة والوديعة وما جاء نمها 
والخلاص ما 
بروى عن النى ويب أنه قال : من اسقودع رجلا وديعة »فلا مان علية . 
وهذا قول ألى على والربهم - ر حم الله - وقال : إلا أن يضمنه فيضمن › فعليه 
اليان . 
وقال شرح : ليس ف العارية » ولا الوديمة » ولا المضارية ضان ٠‏ 
وقال : لو أن رجلا » دنع إلى دجل مالا مضاربة » أو وديءة . فاشترط عأيه 
الضمان » إن ذلك لاضمان فيه » لأن الاسم مانةء لأا الأحكام على الأخماء ويرفم 
عن النى مراي أنه قال : أد الأمانة إلى من اثتمنك » ولا حن من خانك . 
وذ كر تمد بن سيرين : أن شر عا » ارتقع إليه رجل » اسجودع امرأة ماثة 
درم وديعة . فوقع حريق قريب منها ٠‏ خوالها إلى رجل » نضاعت : فسأل شرح 
ارجل عن المرأة ٠‏ هل ينهمها فى ثىء ؟ 
قال : لا . 
فال : فإن شت » رضيت منها “#مسين . 
قال ابن سيرين : فا رأيته أمر يصلمح غير ذلك الووم ٠‏ 
قال أبو الموارى ‏ رحمه الله : إن كانت وضعتها » حو ثوضعت متاعيا » 


عت ا 


وقول : إذا حولتها ضمنت . 

وقول : إذا جعلنها » حيث يؤمن عليها » لم يازمها ضبان ذلك . 

وقيل فى رجل » أراد أن يأتمن رجلا » على سامة . نأبى أن يتبلباء إلا أن 
يقر له بها . تأقر له بها . ثم رجم القر» تأخذ تلاك السلعة » بخير رأى الله ٠‏ هل 
يسمه ذلك » ولا بلزمه استحلاله ؟ 

قال : معى أن عمله ذلك:؛ فما يسمه . وأما فى الحم ؛ فيح عليه بإقراره ٠‏ 

ومن كان معه أمانة لآخر - فجعلها فى موضم يأمنة . ثم عفاه خروج من بيته 
وبلده » من خوف » أو غيره . واجنهد فى حمل ماله » وجميم مافى يده فلا صار فى 
بعض الطريق » وجد الأمانة قد تلفت . 

قال : لاضان عليه » فى قول من قال : إن له أن عمل أمانته معه » حيث 
ما مغى » إذا رأى أن ذلك أل لأمائقه ؛ ممن تركها . وهذا إذاكان الأمين 
هو الةابض للا مانة » والواضم لها فى بينه . ولم يكن صاحب الأمانة » هو الواضع 
طاء بأمر رب المنزل . وكان قادرا على حمابا . 

وإن وضعها ربا » فى بيت الأمين » بأمر رب البيت ٠‏ نقد قيل : ليس على 
رب البيت حملبا » ويتركها بحالها . 

فإن ماما الأمين » على الوجه الذى يوز له حملا فاكترى لماء من ملها 
من بيقة » إن الأجرة على رب الأمانة »كان له ذلك » على رب الأمانة » ممم 
الاعتقاد ذلك » فى له لما . نإن أمل ذلاث » فالحكراء زائل » عن رب الأمانة . 

إن استحق الكراء على الأمين . وعدم الأمين الحجة » على رب الأمانة 


— ۸ 


ف الحم .ذله أن يأخذ بتدر الكراء » من مال صاحب الأمانة » أو الأمانة 

وروی عن ایی مالك ب رحمه اله أنه قال : من وضع أمانتة ¢ فى هوضم 
يدخل عليه » من لایثق به . ثم تافت » إنه ضامن لها . 

وأجمم أ کرم على أن المودع؛ إذا أحرز الوديعة فى صندوقه » أو حانوته» 
أو بيقه . م تلفت » من غير خيانة » إنه لا ذمان علية . 

ومن كانت عفده أمانة ٠‏ وكانت فى ثيابة » ثم جملها فى الأرض ليبرز . 
فضاءت . أو نسيها نضاءت » أو خذت . 

قال : إن كانت نيته » إذا أبرز أ<ذهاء ثم تلفت . فلا ضمان عليه » إلاأن 
يقءمد كذلات . فعليه الذّمان . 

وإن قصد صاحب الأمانة موضعا » من دار الأمين . فاحتفر حفرة » ثم وضم 
الال بيده فيها . اء صاحب الدار الأمين » فقلمما من موضعباء وحوطا إلىموضم 
أخر » نمطبث » فإنه ضامن لها . 

ومن وجد فى منزله ماعا » فإن كان صاحبه » وضعه على سبيل الأمانة » 
فایحفظما . ولا يترك مال أيه ايع . 

وإن دو لاعن الأمين » أن مەل أمانته » فى منزله » دون غيره . لاف 
عليها الأمين التلف؛ فى ذات الموضع. فله أن مخرجها إلىحيث أحرز لها . ولاضمان 
عليه إن تلفت ؟ لأنه إن رأى البيت محترق بالفار »كان عليه مخليصه » ونال إلى 
موضع اسل له . 

-١4 (‏ منهج الطالين / ٠۸‏ ) 
حت ا عت 


وإذا كان قادراً ¢ على مايص ذلاك المال » م رکه » دى هلاک إن E‏ ن 
ضامن) وعليه أن ينت إلى موضم » برجو سلامته » ويذلب على ظنه أنه ألم له 6 
كا يفعل فى مال نفسه » للتعيد محفظه . 

وإن أراد الأمين اروج » فايحمل أمانقه معه » أو جلما .م فة . وإن 
ل يفمل وتركها » حتى تلفت ضمن : وإن وجد رمها » أو وكيله 6 سلا | أيه “أو 
2 حا كم المسفآين 6 5 أمين فة . وء أنها ەلان حار ولاض)ان عي 8 

وإن أودعبا الأرض » وأشمهد علا » جاز . 

وقال الشافى : إن حمل الأمين أمانته » فى بر » أو حر » نتلفت طمن . 
واحقج بقول الذى مكلاب : إن المسائر ومعاعة فى قات » إلا ما وق الله . للْمَاتَة : 
الملكة . 

وفيل : من كان معه لآخر أمانة » أو حمل له ملا » فنليه عليه الاأصرص »© 
أو الجدد . فيصائم عليه ويفذية » حتى يخلصه؛ إنه يرجم بذلك على صاحبااقاع 
ولو کره ‏ إذا صح ذلك . 


فصل 
وقيل فى الأمين» يطلب منه الأمانة . وهويةدر على تسايمها : إلا أن له شغلا 
فید فم ربها نها . وهو بريد دنعها إليه » حتى تلفت . 
قال : إن لم يكن له عذرء فى ذلك » فهو ثم وعليه ضان الأمانة إلى ربهاء 
إذا مؤمه منها . وهو يقدر على تسلومها . 


— 5١.١ 


فصل 

ومن كان معة أمانة فى منزله » ذنسيها . وظن أنها له » فاستخدمها . ثم عل 
أنها أمانة . فردها إلى موضعها من منزله » نضاعت أترى علية ضانا ؟ 

قال : إن عليه كراء استمالها . ولا ضبان عليه فيها » وال أعل : 

وعن أف المهوارى ‏ رجه ات ف الأمانة ¢ إذا رفت عند رجحل 6 ف 
متزله » ,ره . 

فقال : عليه إذا حول من منزله » أو غيره » أن نوها ممه » وإلا ضمنها ؛ 
إلا أن يدعو صاحبها إليهاء ذلا عملم . وإذا رنمت بغر رأيه » لم يكن عليه 
اکى 

ال اليو عو عل سيار زول » ر إل كني 
أخرى اقيم الوص ف الطريق وأرادوا سلموم . تأخذ كل إنسان » حبسل 
دابته بيده دەم صاحب ھا الجار هاره ¢ ألبعض أصحاية 5 وجعءل يداسم 
الامو ص ¢ اكلا يسابومم . لبت الامو ص على ارہ 6 وحدروا الحب من ءل 
ظهره وأخذو ه؛ إنه لاضان عليه؛ فى هذاء إذا كان إا ترکه»ایمنم قومًا آخرین» 
فأخذوا ما على الجار ؛ لأن عليه أن يمام . وليس عليه أن يقائل حتى يذتل ٠‏ ذإن 


غابه الاصر ص »ء ذلا ضيان عليه ٠‏ والله اعلام 5 


5١1‏ س 


قصل 
وقيل فى رجل » اثتمن رجلاء على أمانته ٠.‏ تأرسل إلى أمانته من يقبضبا ء 
من للؤمن . فلل مجد الرسول المؤتمن . فدنعها إليه غهر الأمين أهو ضامن ؟ 
قال : إن كان صح معه » أنه أرسله إليها » فلا ضمان عليه . 
وكذلك إن اطمأن قابه » أن صاحب الأمانة أرسله ؟ 
قال : نعم . 
وإن قال صاحب الأمانة : إنها صارت إليه » برأ الدافم ا أل : 
فصل 
وقيل فى قوم ءرفءوا فى منزل رجل مقاعا. فقوقم الفاصب على لقاع » فأخذه. 
فطلب أصحاب المساع الغرم . وقالوا له : إن مقاءنا حسب لك فى خراجك »؛ 
فاغرمه لذا . 
قال : إذا ل يكن الأمين » حاسب الجبار على ذلاك » فلا شىء عليه . وإن 
حسب له من غير محاسيقه منه » م يلزمة ؛ لأنة لاحق عليه » فى هذا الباب . 
وقيل فى من عنده أمانة » و جد ثقة غغ ر ها فى الأرض ودننهاء نتافت » 
كانت الأرض » فى بدت » أو مزرع » أو فلاة » إنه إن دفنها ءحيث يأمن عليها. 
وكان ذلك حفظا لما» ذلا ضمان عليه . 
قال المؤلف : أرجو أنه لا ضمان عليه » إن تلفت » إذا كان قد أشبد عليها ؛ 


شأهدى عدل : 


س ا نت 


وأما إن أودعما الأرض » و يشهد عليها » فالأرض ليت محفظ » من غير 
إشهاد ؛ لأنه لايدرى متى يموت » واءله أن ينيب » يأتى رب الأمانة؛ يريد أخذها 


فلا يبين لى » أن هذا من المفظ . والله أعل . 


فصل 

قال أبو تمد رحمه الله : والأمين إذا لم يتتصر فى حفظ الأمانة ٠‏ وتلفت 
من غير إتلاف منه » لم يكن عليه ضمان . وهو قول مومى لى على رحمه الله . 

وقيل : نما كان فى الثياب » وما كان معتودا عليه » فى العامة » أو الرداء » 
فيو حرو للا مأنة : 

وقول : إن كان مقواريا فى المامة » غير ظاهر » فهو حرز . وما كان ظاهرا » 
ليس رز . 

وقال بعدمهم : إن الثهاب ليس بحرز . 

وقال تمد بن محبوب ‏ رجه الله ف الثياب » إذاكان الإزار مشدوداً 
مخيط » أو هميان » فهو حرز ٠‏ وإن لم يكن مشدودا » فليس محرز : 

ويوجد عن تمد بن محبوب ‏ رجه الله فى رجل » معه حب أمانة ٠‏ فوقع 
به السوس 1 كله . ففرقه فوق ظهر بيته » بريد يذلاك ذهاب السوس عنه. ملت 
ارج الحب . 

فقال : لا ضمان عاية » إذا كان بريد إصلاحا . 

ومن كانت معه أمانة . فخاف عليها القاف » له أن يستأجر اا » ويل 
الأجرة منها ٠‏ والله أعلل . 


ج 


06 

قال أبو سعهد_ رحمه الله _ : اختلف فى الأمانة . 

ول : إمها مطمونة » مثل الاين . 

وقول : إا ليست عضمونة . 

قال : وعفدى أنه قد قيل : لو مات رجل » وصح عليه يالبيئة : أن زيداً 
انتمنه على أاف درم › إنها ثابعة عليه » فى ماله » على قول من يقول : إا 
5000 

وقول : إمها قبل ادن . 

وقول : إا مثل الدين . 

وقول: إمها يمد الدين . 

وعل قول من يقول : إنها ليست بمضمونة » فلا ياحق المؤتمن ورثة الأمين 
بشىء . ولو صح ذلك بالبيفة » ما لم تصمح الأمانة بعينها . 

وعن ألى على الحسن بن أحمد ‏ رجه الله فى ر-لى » رقع مم رجل ترا ٠‏ 
م جاء فأخرج له مه وسامه إإيه » ول يعرقه أنه ممه . 

قال : لايبرأ بذلاك ‏ على ما يوجد ‏ والله أعلم . 

قال أبو سعید ‏ رحمه لَه فى رجل » ائتمن رجلا على حب . فوضعه حيث 
وضم مقاعه تأذن ارجل أن يدخل بيته ؛ ليأخذ حاجة 4. والداخل متهم بااسرقة. 


فأخذ من الحب » بنهر عل . هل عليه غرم ما أخذه 'لدا<ل, ؟ 


151١4‏ مح 


قال : عكذا عندى » إذا أمكن من أمانته خائ » كان بذلك ضامنا . 
ولا يرز له أن مخاطر بأماحّه . 

ومن منثورة الشيخ ألى حمد_ ره الله فى رجل عنده أمانة لجبار .تأخذه 
بالمراج . فدفع إليه الأمانة ٠‏ فالذى طولب من امراج ؛ هل يبرأ من الأمانة ؟ 


قل : نعم . 


فصل 
وتهل فى رجل › دفع إلى دجل درام . تخلطها فى درام له .وعناه أن ذلك 
أحرز طاء من أن يوحدها . فضاع اجيم . 
قال : يوجد عن بعض الفقهاء : أنه لا مان عليه . 
وقول : إنه إذا خلطها » نقد صارت الأمانة ؛ مم ماله شركة . ثم ضاع 
المال المشترك . 
قلت : أ اوست الشركة لاتسكون إلا بالاتفاق»؛إذن كل واحد ممما لصاحبه. 
وإذا كان على غير هذا » فهو تمد؟ 
قال :نعم . 
فصل 
وقيل فى رجل » دهم إلى دجل وديءمة ووكل رجلا بض ماله . وغاب عن 


معره » وطاب ال وکیل > ما سله_ه الوكل إلى الرجل ؛ من تلك الأمانة هل له 


أ ها ديه ؟ 


5١6‏ هه 


قال : لا ؛ لأنه حمل أن يون ما كا . ومحتمل أن يكون وديعة فى يده . 
فإذا احتمل هذا وهذاء لم يدنءها ؛ لأنه إنما وكله فى قبض ماله وإن ماتالنائب» 
سامها إلى ورنقه ؛ لأنه هو الرائع هما إلية ‏ حتى يهل أمها لفير عن دعها إليه ؟ لأن 
اليد توجب الحسكم . وإن كان عند غیبته » جمل و كيله » فى قبض ماله وأمانقه» 
جاز للا مين » أن يدذعها إلى وكيلة . 

واختلف فيمن اشترى بأمانټه ؛ من الاراهم مالا ) من أصل “أو عرو ض . 

«ثول : إن الشراء له فاسد » لايثبت . 


وقول - إن المال لصاحب الدراعم 


» والشراءله . 
وول : إذا اشترى الأمين ةسه . وحسب در اهم الأمانة على نفسه قر ضا“ 
فالشراء له . وعليه ضمان الدراهم ارما ؟ لأنه تعدى فا . 
وقال أبو عمان : من ضارب بال اليت » ضمن الوضيءة والربح ليق . 
وف جامع ابن جعفر ‏ فيمن بجر عمال اليم أو الرجل» حتى كثر . أو اقط 
لتطة » نتجرها . ثم أدرك يتم > أوجاء صاحب اللةطة » فا أ حب إلا أن يعطيه 
المال وره . ) 
وإن أشهد على نفسه » بضمان الاقطة والأمانة . فنرجو أن يكون الربح له . 
وإن اشترى بذلك مالا . نصاحب الدراحم فى ذلاث بالكيار» إن شاء » أخذ 
الملل . و إن شاء » أخذ دراهم ؛ إلا أن يكون الأمين » اشترى ا ل به لفقسه » 
9 اقترض الدر احم » وقضاها عفه ء فى الدن الذى عليه » من عن الال . 
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وإن اجر بالدراهم ثم جاء صاحبها » وصارت إايهكاما . فله أجر عفائه » 
إذا كان ليس فیا ربح . 

وف بءض القول : إن من ايمر بأمانتة > فبى ور كما لرمها . ولاشىء لهومهاء 

و إن افترض مها شيثا » نقلفت » لم يضمن »؛ إلا ما أخذ . ولم يكن ل ردها 
فا » حتى يتخاص من ذلك » إلى رب الأمانة ٠‏ فإن عاد » ردها إليه . فاه ردهاء 
فى أمانته الأولى ؟ لأنه قد مخاص من ضمانها إلى ربما » وعاد اسةأمقه عليها ثانية . 

وإن رد فيها مثلها » من غير أن يقبضه رب الأمانة . وتلف البدل » لم يبرأ 
الأمين من الفمان ؟ لأن البدل إذا لم يقبضه رب الأمانة » ل ينتقل من مك 
الأمين . وملاك رب الأمانة ضمان على الأمين » فى ذمته » ل يبرا مةه » من غير 
قبض منه » أو وكيله » أو ورثنته » إن مات هو » لأن فى الإجماع : أن المدين إذا 
أفرد من ماله » مقدار الدين الذى عليه لاذير » وجملة لرب الدين. ثم تلفالشىء » 
إن ذمته غير بريئة » حتى يصل الدين إلى ربه ٠‏ ولم يكن إقراره بد ملك ء 


م 0 اء ذمته . 
وحبا ر 


فصل 
جم أهل الم : على أن الوددمة » إذا كانت دراهم فاختلطت رها › 
أو خاطها غير المودع » إنه لا ضمان على الأودع . 
واختلةوا إذا خلطيا المودع » فيا هو من جاسما . 
فقول : يضمن . 


وقول : لا يضمئ . وإن خلطها بنير جنسها » مما لا يتميز » فهو ضاءن . 


— ۱۷ 


وقول : إذا خلطها ء فا لا يتجزأ منه إلا بقسمة » كان عايه الذمان . 
دهن کان مهه درام أمانة ٠‏ شتحما ليزن ممها شيما لستتركه » 3 ندم فردها 
وشدهاء کا كانت فتلفت . فمأيه الضمان » إذا وزنها على تهت النية . 
وقول : إذا فتحها ضءمها » ولو ل يزنها . 
وإن نتحها ؛ ووضم يده على الصرة ٠‏ وقبض ما على شىء » وم بزنه ٠‏ 
ولم حول يده » إلا أنه قد مسماء ثم ندم . وردها نتافت ٠‏ 
شيل : عليه الفماخ . 
وقول : لا ضمان عليه » حتی ےول معها شيدًا . 
وكذلاك الول فى الادطة . 
فقول : إذا مسها ء ولو لم زلا . :تلفت » إنة يضما . 
ومن كان معه أمانة . وكان يقلبها من موضع إلى موضم » فى المنزل . تلفت 
يمد ذلك . ذإ نكان أراد بذلك إحرازهاء أو لحاجة منه إلى منزله ٠‏ فوضمما » 
حيث يأمن عليها من منزله » ل يبن لى عليه ضمان » على هذا المءني . 
وقیل فى رجل » كانت معه دراهم أمانة . قاقترض منها دراه »ثم ردها فيا 
ثم ذهبت الدر اهم كلها , 
قال : عليه مان ما اقفترضص وهو رأى أنى عب 1ة م ن ا لى 37 عع 
ومد بن حبوب » وأبى ااؤثر ب رحههم الله . 
وكذلاك يرجد عن الربيم بن حباب ب ره الله . 


— ۱۸ 


وقول : يضمن الكل ؛ لأنه »دى فى أمانته 6ظ وأحدث فما يالا تور 
وهو قول ألى نوح ب رحمه اله ولول الأول نأخذ . 

وبعض يشدد فى نقح الأمانة وإظبارهاء بلا إذن ربها . 

وقال أبو معاوية ب رحمه الله - فى رجل © امن رجل على دراهم ؛ ذأفرضها 
غيره » أو اقترضه! هو » ثم ردت عليه » أو ردها هو فى موضههاء ثم تلفت . 

قال : إن كان هو المئترض ها ء ردها نتلفت » فهو ها ضامن ٠‏ وإن أقرضها 
غيره » ثم ردها . فقلفت من عنده » فلا ضبان عليه ٠‏ والله أعلم . 

وقيل فى رجل » بعث مع رجل بضاعة ؛ ييمها له ٠‏ فباعبا الرجل . وقبض 
ان » ودراهم الناس الذى باع فيه » أرداً من دراهم ببلده . فاقترض الرجل 
المؤتمن الدراهم » منفعة لصاحب الدراهم . وأذهب مما شيا » لا يدرى كم هو 
ثم خرج إلى باده . فاقيه الملاص » فسلبوه . وسلبت دراهم الرجل » من عنده . 
هل عليه غرم ؟ 

قال : إذا حسمها على نفسه قرضاً » فعلية الغرم . 

واحيّاف أبو عبيدة وأبو نوح » فيماهو أهون من هذا . فقالا فى رجل › 
اثقمن على دراهم » فاقترض مہا شیا » م تلفت . 

قال أبو فوح : هو ضامن طا كلما » حتى بردها إلى صاحبما . 

أما أبو عبيدة » فرأى عليه ضمان ما أخذ . وال أعل . 

وسل أبو الحسن ‏ رجه الله - عن رجل » كان فى يذه رهن > أو أمانة . 


— ۲۱۹ 


وطلب ذلات إليه سلطان جاثر » لا يقدر أن عنم منه ٠‏ هل تة التقية » أنيلم 
ذلك إليه » ولا يضمن ؟ 

قال : لا » إن سلمه إليه ضمنه . 

قيل له : إن طلب إايه الساطان » أن ينتح له بابه » لما لم يعطه ذلك فتحدله 
فأخذ الأمانة » أو الرهن ٠‏ ولم يعطهم إياها . هل يضمن ؟ 

قال : نعم عليه اغمان » إذا فح لهم » على أن يأخذوا الأمانة » أو الرهن ٠‏ 

قيل له : إن طلب إليه الساطان» أن يفتح له بابه » ا لم يمطه ذلك ففتحه له 
اا الأمانة » أو الرهن ٠‏ و يېم إياها ٠‏ هل يضمن ؟ 

قال : نعم . عليه الضمان » إذا فح لمم » على أن يأخذوا الأمانة › 
أو الرهن . 

قيل له : فإن فتح لهم الباب الحارجىء وليفتح هم الباب الوالجى فسكسيروا 


هم الباب الوالجى » أو فتحوه . وأخذوا الأمانة . هل يضمن ؟ 


قال : زعم : 

قول له : فإن لم يفتح أحد البابين . نفقتحوا م » وكسروا الباب » وأخذوا 
الأمانة . هل يضمن ؟ 

قال : لا . 


قيل له : إذا لم يعم أنهم يأخذون الأمانة . ففتح لمم البابين جميعا : ذأخذوا 
الأمانة . 
قال : لا ضهان عليه . 


— 55. 


تيل له : إن فتح الباب الحارجى. وهو لايل » مابريدون. م ءل من بعدأن 
دخلوا . ول ينتح الباب الوالجى . هل يضمن ؟ 

قال : لا . 

قيل له : فإن قالوا : إنما يأخذون الأمانة » من بعد أن دخلوا إلى الخائط . 
والباب الوالجى مفتوح ٠‏ هل عليه أن يشده ؟ 

قال : نعم . 

قيل له : فإن لم يشذه . هل عليه ضمان ؟ 

قال لا . وإن كان رهبا ؛ ففتح لهم غير الرمن »فلا مان عليه . ويذهب 


الرهن با فيه . واه عل . 


فصل 

وقيل فى رجل > فى بده أمانة ولقطة . وضاءتا مغه جميما . ثم وجدها » فىيد 
رجسل . ققال : أما الأأمانة » فہو خصم فیا » حتى يأخذها للذى اتمنه عليها . 
وأما الارطة » فلا خصومة ببنه ووين الذى فى يذه ؛ لأنه قد ریء منها ٠‏ وليس له 
فيها حق فيلعيه . 

قال أبو سعيد ‏ رحمه اله : وقد قيل إنها إذا ضاعت من بده ضَمئها فعلى 
هذا يكون خصيا » لمن هي فى يده . 

واللقطة إذا ضرقت » فوجدها اللاقط .م السارق » لم يكن خمما فى مطالبتها. 

وقول : هو خصم فيها . 


ل (55- 


وقول : الأمين إذا سرقت أمانها ؛ "م ظهرت فايس على الأمين المطالبةنيها. 
وذلاك على ماحبها ‏ إن أراد ‏ طلبها . 

وقال أبو الحسن : الأمين خصى فى أمانته » بلا خلاف من الساين . 

وفى رجل » ممه أمانة . فوجه بها إلى صاحبها » .م "فة . تلفت الأمانة فى 
الطريق » بمب » أو مرق ٠‏ ول يأمر صاحب الأمانة محملها إليه » ولا اسةأذنه 
اأزى استامنه فى إنقاذها ٠‏ وا وجه با الأمين براه ؛ دون رأى رمها » إنه 
لا مان على الأمين » إلا أن يسكون حملها على الخطر » فى غير الللوف ٠‏ فهذالاك 


صما . واه أعلم ' 


فصل 

وقول فى رجل » يصل إليه غريب » لايءرف بلده » يطلب إليه أن رفع معه 
درام » أو غيرها . والمد#رل يخاف أن حدث بهذا الغريب الموت . وإن طلب » 
عسر عليه االخلاص من ذلك . 

سثل محمد بن الحسن عن ذلك : ما أنضل لهذا الرجل ؟ إ<راز مال هذا 
الغريب » ملقمسا بذلك الثواب من الله ٠‏ فقبض ماله على ذلك . وصح اعتقاده فى 
أداء الأمانة » ورك اللميانة . فهذا له الثواب من الله » مذ قبضما » إلى أن يؤديهاء 
بفضل الله عليه ؟ لأن الحابظة عايها » من الطاعات » وعمل امات . و إن ت ركما 
خوفا من الله » مع صدقه » أن لا يوم ما قد علم من ضعفه » لأداء أمائقه . وذقك 
من حةوف الله ورهبتّه مع صدفه “فى شره وعلانيوه فإن أخذها فأجور ٠‏ وإن 
رکا فعذور . والله بعباده خبير بصير . 


— ٣ 


وبروى عن انب ويل أنه ال : من استودع رجلا وديمة » فلا ضهان عليه. 
وهو قول ألى عبيدة والربيع . وعليه الهين : أنه ما خانمها » ولا أتلقها . ولا قصر 
فى حفظها » متعمداً اذلك . 

ومن أراد أن حمل شيئا من النصوبات أمانة » مع أحد . لله أن يمتنم من 
حفظ أمانته . ولايمينه على باطله . 

وقيل فی التاجر » يكون لنيره ثىء على حصيره . وأراد أن رفع دكانه . 
وم يرجم إليه صاحبه » إنه لا جوز 4 » أن يأخذ حصيره ٠‏ ويترك الذى عليه ؛ 
فى موضم » لا يأمن عليه . ان ت رکه وضاع من . وإن أخذه محنسبا اربه » فضاع 
بلا تضييم منة » لم يضمن فإن دل عليه غيره » وأخذه الدلول عليه » محتسبا له » 
فضاع . فالدال أيضا ضامن » إلا أن يكون المدلول ةة 

وقول فى رجل : اومن على دارم ٠‏ فوضمما فى كه» إلى أن يباغ الموضم الذى 
محرزها فيه فةلفت . فآما فى الى » فإنه قد عرضها للتلف . وأما هوء نإنه كان 
يأمن عليها » كا يأمن على ماله » فما يرف به نفسه . فأرجو أن لاضمان عليه ؛ 
فى ذلك . والفاش عّتافون ‏ فى ذلك عندى . 

وكذلاك إن قبضها فى كفه. وتركيبا إلى أنيضعها فى مأمن فنسيها نتلفت. 
فالةول يها كذلاك . وسواء كانت الدراهم قايلة » أو كتثيرة . مثل الذى 
يضم فى الثياب » الصرة الكثيرة ؛ من الاثة إلى الألف . فقى الك أنه سوا. 
وأما نما يعرف به نفسه ؛ فذلك إلى مايعلم هو ؛ من خاصة نفسه . 


— إا — 


7 
وعن تمد بن المسن ‏ رحمة الله فى رجل يسلم إلى رجل شيا أمانة .وقال 
له : هذه لفلان ٠.‏ بعد ذلاك جاء فلان » وطاب الذى له .ذهب المؤ عن إلى الذى 
اثقمنه » وأخبره أن فلانا طلب أن يأخذ ذلك الذىء . فقدم عليه أن لا يضامه 
إليه ٠‏ ويرجع صاحب الشىء الذى بحرم على هذا » فى إمساكه الذى له . وقد عام 

أنه له . 
قات : ما أولى .هذا الؤيمن» أن يسلم الشىء إلى الذى وضعة ممه » أو يساءه 
إلى صاحبه الذى أقر له به . 


فملى ما وصفت ٠‏ فهذا الموضوع عنده » إنما هو شاهد » على من وضع عنله ؛ 
عا أقر به لفلان . ذإذا قال له : لاتسلم إلى فلان . فيملم هذا فلات . فيةول : إن 
فلانا أفر لاك معى » بكذا وكذا . وتتدم على » أن لاأسله إايك . نإذا أردت 
مطالبته » نأنا شاهد لاك عليه . ولا يله إليه فإذا قال له : هذا الشىء لفلان . 
ول يقل : سه إليه فسلم هذا إلى فلان . فرج هذا يطلبة . 

قات : هل يحم له عليه بذلك ؟ نإذا سامه إلى من أفر له به . فلا يمكم عليه ' 
إلا أن يكون حجة للآخرء ا يوجبه السك فى ذلك . 

قلت : وإن قال : هذا الشىء لفلان »ثم رجم . فقال : ليسه له . وا 

كذيت فى قولی . والشىء لى . 

قلت : هل يجوز له هذا ؟ 


— 5154 


قال : إنما هو شاهد على المقرء بما قال من إقراره لفلان» إذا رفع إلى الما 
وليس عليه غير ذلك ٠‏ وهذا من حجته عند الحا كم » أن يدكر إقراره. ويدعى 
الأخر » أنه يلم بإقراره ٠‏ فبناقك يقع المكر على الل » بغرم ما لم » بمد يمين 
اللفسكر للاإقرار . وال أعل . 

فصل 

وقول فى رجل » أراد أن يأتمن رجلا على سلعة . نأبى أن يقبلها » إلا أن 
يقر لله مبا فأقر له بها . ثم رجم المقر بەد ذلا ٠‏ فأخذ نلك السلمة » بنير رأى الهر 
له . هل يسعه ذلك » ولا يازمة استحلاه ؟ 

قال : معى إن له ذلك » فما يسمه . وأما فى السك » فيحكم علية بإفراره . 
والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


٠١ (‏ - منهج الطالبين | م١1‏ ) 


تك © )2 ؟ ت 


القول الثالثك 
فى خلاص الأمين والرسول والدافم 
والأحكام فى ذلك 
وقيل فى رجل » أودع رجلا عراً . وقال له : إذا جاءك رسولى إعلامة منى » 
تأعطه ذلاك القر المرفوع» الذى مءك لى وعرفه بالعلامة . فأتاه بالعلامة . وسلإ ليه 
القر » بأنسكر المرسل » أنه ما أرسله . فلا ضمان على الأمين » إذا دفع على ما أمر ٤‏ 
إلا أن يعرمه الرسول من هو » حتى يذهب صاب التمر » فى طلب ثمره ٠‏ 
فإن كان لايءرف الرسول » فلا شىء عليه » إلا أن يستخينة . فعليه المين : 
أنه دنم الأمانة بالعلامة التى جءلله » إلى من جاء بها . وماخانه ذمها. فإن تكن 
بنهما علامة . لاء بكتاب » يشبه كياب صاحب المْر ٠‏ سدقم إليه ٠‏ اطا فى 
الأموال مضمون وقد دفع بلا صحة » ولاحكم . ولا يبرأ من الضان » إلا أن 
يكو نالرسول 4ة عنط الأمين . وجاء بكتاب» عليه رقم صاحب الأمانة . وهو فة 
عند المرسل فلا مان على الأمين ؛ لأن الكتاب بيد الثفة مقبول وقد عمل به 
المسلءون ٠‏ فإن كان من غير كةاب . والرسول متّر: أنه أخذ الأمانة ٠‏ وسا إلى 
ربها وربها مقكر لذلك. فى الرسول عين» إذا كان صاحب الأمانة » أمر الأمين 
أن يدفم إلى الرسول . ولا ضهان على الأمين . 
وإن كان الأمين » أرسل رسولا ثئّة عفذه » بنير أمر رب الأمانة . فقال 
ارسول : إنه سل . وقال الأخر : لم يصله . فعلى الرسول يمين ؟ لأنه أمين . وعلى 
صاحب الأمانة بمين : ما وصلت إلية أمانته ولا سلما هذا الرجل إليه . 


— 551 


نإذا حلفا جميما » للد ؤتمن الذى يدث بهاء بنیر أمر صاحبهاء نإ أخا نعلي 
الغمان . و ]نا لايضمن › إذا ادعى الرسول » ألا ضاعت من يذه » أو ادعى 
لاؤمن » أنها ضاعت من يده . ولايلزمه ضان» وعليهما الأبمان 6 إذا اسخامهم! . 

فأما إن أرسل إليه رسولا » أن يدفم ايه الأمانة. فدفم برسالقه» ثم ادعى 
أنها لم تصله . وادعى الرسول أنه سامها إليه ٠‏ فعلى الرسول يمين . ولا شىء على 
الأمين . 

وعن أبى الموارى ‏ رحمه الله فى رجل » له أمانة » عدد رجل » من طعام 
وغلة . وقال صاحب الأمانة لأمينه : كل من وصل إليك برةمة منى » فل إايه 
برقعة منى . فسالل إليه ماف الرقمة . فوصل إليه صاحب الرقعة برقمته . تأعطاه . ثم 
ناكرا بعد ذلك . فقال صاحب الرقعة: لمتدطى شيئا. وقال الأمين: قد سامت | ليك 
ما فى رقعمتك » أو سات إليك شيثا . وبق شىء . وا<قلفا فى ذلك . 

قال : إن قول الأمين مقبول على نفسه » مم مههه . ولاضان عليه . نإنكان 
الذى بيده الرقعة » له حق على رب الأمانة. و كتب 4 محته من الأمين. فال صاحب 
الرقمة : إن الأمين لم يسل لى شيئا. وقال الأمين : إنه قد سل ]ليه ما فى رقمته »كان 
التول ةوه ؛ إلا أن تكون مم الأمين بينة عادة : أنه قد سلم إلى صاحب الرقعة 
حه ٠‏ فإن لم تكن ممه بدنة السام . وطلب يمين الأمين » وصاحب الرقمة . 
تعليوما له مين . وليس للذى عليه الحق » أن يتبع الأمين بشىء » إذا حلف 4 » 
أنه قد سلم إلى صاحب الرقعة» مافى رقمته. والله أعلم. كقبته على المءنى. لا الانظ 
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وعن محمد بن اسبح رجه الله - يەن سام أمانة » يكاب أو علامة » 
إنه ضامن ها » حتى يقر المستودع : أنه كةب للرجلء أو جمل له علاءة يقبضما . 

وإن فال له : لا تدنعها إلى أحد » حتى اليك أنا» فبو أيضًا ضامن لهاء <تى 
يقر بالملامة » أو الكتاب . والقول قول الأمين : أنها كم هى مم عينه ٠‏ 

قال غيره : نعم . ولو قال له : لا تدنعها » أو اجمل علامة أن يتيضها » جاز 
ذلك . وإن زكر القابض طاء أنه لم يقبضما وأقر صاحبها : أنه قد كشب هما . 
وجهل له علامة » ليقيطم| ٠‏ فالقول قول الأمين مم عينه » لد دنعها إلى الرسول 


فصل 

وکيل ف رجل 6 اسةتودع رجلا وديمة 0 3 مات امستودع 6 2 داء ا٠ص‏ 
ورثتة إلى الأمين » يطاب حصته » إنه ليس للا مين أن يدفم شيئا » إلا محضرة 
الشركاء » أو و كلامم ؛ إذا كانت من المروض . 

وأما الكيل والوزن » نفيه أذعلاف . 

قول : إن مثل العروض » ليس له تسلے » إلا برأى الجيع » أو يسلم إلى كل 
واحد حصةه ٠١‏ ويدسضءون ذلك م2 أو وكلاؤم . أو يرصون به . ويسم إلى كل 
واحد <ته . وإن سلم إلى أحد شيةا » فمو ضامن ٠‏ والقابض ضامن اسائر 
الشركاء ؛ إلا أن يصاوا جيم إلى حتوقهم وإنما يضمن اسائر الشركاء ؟ لأنه 
لاعكن له ذلك . 

وقول : بسار إلى كل واحد .<قه : إذا كان ممايكال أو دوزن . 


— ۲۸ = 


وعن ألى سعيد - رجه الله فى رجل » استودع رجلا » جراب كر . 
ثم مات وخلف أيقاماً ‏ وم صفار ‏ مم والدتهم ولم يكن طم وصىءولا وکیل. 
وأراد الأمين الخلاص . وبالأيقام حاجة شديدة » إلى تمرم . ولم تكن 
هم فريضة . 

قال : إن كانت الوائدة ثقة » مأمونة على مايسلم إليها؛ أن تقوم فيه بالعدل. 
وتوصل كل واحد منهم إلى حتّه » على مامحب طلم فى حصعهم ٠‏ ذلك وجه من 
وجوه الملاص ‏ إن شاء الله تمالى . 

وعن ألى تخد رحمه الله ومن و كله رجلان » يقبض فا وديمة . ثم جاء 
أحدهاء ليقبض حصتهمن الأمانة ‏ لأن حصتدلاتصير إليه إلا بعد قسمة ‏ فالأمين 
ليس له أن يقسم » من غهر أن :کون وكيلا » فى التاسمة . 

وقال بعضهم : له أن يدفم إليه حصته. ولايصرفه عمها . وهو قادر علىذلك . 

وأما أ بو حفيفة » نإنه لابز للا مين قىم الأمانة ٠‏ ويضمنه إذا فمل ذلك . 

وأما داود فإنه يستط عنه الغمان وكذلك قول محمد بن المحسن وألى 


بو سف . 


فصل 
وقيل فى رجل » عقده أمانات ااناس . ثم أخذوها ولفادر شىء » لا يدرى 
أن هو ؟ 
قال : إن كان هذا قد صح » أنه من أسباب الأمانة . وهو اله . فيختاف 
ف ذلك إن خاف ‏ لعله إن رجا عليها » فى بيمما » الوقار على أربابها . 
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ويسجبنى - أنه إذاكان هو للتصود فى ذلك أن يقوم بأبلغ مابرجو صلاحما 
وأتى الترض على أربابها . وقد قيل ‏ فىهذا الصنف من الأمانات ب عنزلة الاقطة ٠‏ 
و إن رجا بالتعريف » أبلم إلى الخلاص مها . ألا ترى أنه إذا لم تكن له علامة؛ 
م يكن فى ذلك تعريف . 


فصل 

قال أبو سعید ‏ رحمه الله فيمن كانت عنده أمانة . فشرقها رجل . وهو 
يل به ثم أتلفها ثم تاب من ذلك ورجم إلى الأمين . فطلب إليه أن يلم 
إليه قيمتها . 

وقال : ليس له أن يقيلها منة ؛ لأن يس بخص فى النيمة . وعلى السارق أن 
يتخلص إلى من أقر الأمين : أمها له . 

قال : ونا قالوا : إعا الأمين يكون خصما او فى أمانقه بعيسها › إذا 
وجدها قامة العين . ويسعه ألا يتبض القيمة . 

وعن ابی محمد رحه الله _ ف الذى تسكون معه أمانات الناس» هن الدرام 
أو غيرها . ثم جد فى خزانتة شيئا من الدراهم » أو غير الدراهم . ولم يدر لمن 
هو ؟ 

قال : إن كانت الأمانات » فى وعاء معروف» کون فيه له هو» أو لاماس؟ 
ولل أن كل أمانةء عما كانت عليه. وكان ذلا الذى وجده » ممابمكن أن يكون 
له . فلا أرى عليه وه بأسا . 

و إن كان يمل أن له مثلا . ويم أنه لم جعل لنفسه هذالك شيئًا ٠‏ وإنما يفرغ 


د کے 


ذلك الإناء » أو الموضع كله للا مانات » نهرجم يتتدبر فيها . فإن كانت كل أمانة 
بعت لصاحبها . وليل لمن ذلك نتتصدق به . فلا بأض . 

وإن كان استبان له » أن ذلك من إحدى الملامات » جمله حهث استبان 4 
لأنه ريما كان قذلك علامات معروفة » أو من ا مخراق الصرة » أو نحو ذلك . 

وما يوجف عن ألى عبد الله رحمه اله فى رجل » وضم مع رجل مټاعا ¢ 
ثم ذهب الواضم؛ فلم يدر أبن ذعب. ولم يعرف أسمه؛ فإنه يمسكه سنة » م يتصدق 
به على الفقراء فإن رجع الذائب عرض عليه . فإن شاء » أخذ ماكان 4 ٠‏ وإن 
شاء الأجر » نما أعطاه النقراء . 

وقول فيمن حضره الموت » فاستودع رجلا دراه وتال له : إن مت » فلا 
تدنعها إلى ولدى » وادنعها إلى الفراه فلا يجوز له دنعها إلى النتراء » إلا أن 
يكون آوصى يمأ للثّراء . وتخرج من ثلث ماله . 

ومن کان معه لرجل درام وديمة » ثم مات اللدافع . وخلف ورثة » فإنها 
تكون ممه » حتى يحضر الورث ةكلمم » أو وكلاؤم » ثم يدئمها إليوم . 

و إن كان على اهالاك دين . مأ كثر الفتهاء يقولون : إن المال للدين وللذى 
عنده الأمانة » أن يسلهها إلى الوصى » فى قضاء الدين . 

وقال آخرون : لايدفءها فى الدين ؛ لأنه ليس بوصى » رلا وارث . 

وعن عمان بن عبد الله الأمى ‏ رحمه الله فيمن عليه دين ليت » أو عنذه 
له أمانة . وهو عاف بدين على اأيت . وليس لصاحب الدين بينة ؛ غير الزىعاية 
الاين . ويرى أن الدين له . فله أن يتَذى الدين › ولو لم يوص به اميت . 


کک 


وقيل : إذاكان لرجل دين » لرجل ولفاثب مشت رکا » إنه إن لم يكنلانائب 
وکیل » أقام له الجا كي وكيلا » وقبض حصته . وقبض الحاضر الذى له » نإنضاع 
الذى لاذائب » من بد الو كيل › فلا ضهان على الو كيل »ولا الحاكم و ادق 
الشريك أيضاً ثىء . 

فإن ل يكن لاذائب وكيل . وقبض اهاضر حصته . وبقيت حصة الغائب 
مشتركة فإن النامب يحاصص الشاهء د » فما قبض . ويكون الذى تلف عليهما 
جميما . 


وكذلك الول فى الأمانة . وال أعل . 


فصل 

حدث تمد بن سعید بن ألى يكر » عن مد بن جعفر : أنه كان أبوه جءفر » 
أومى إليه بوصايا. وكان فا أوصى إليه دين» أو وصية» لرجل من أه ل البصرة. 
نفرج إلىالبصرة . فسأل عن الرجل» فل يحده . فقيل له : إنه بواسط ٠‏ فلت أباصفرة 
نشاوره فى ذلك . فأشار علية أبو صفرة : أن مخرج إلى واسط . ويسأل عن 
موضع الرجل ٠‏ فإن وجده » وإلا نادى عليه » بأعلى صوته » بان الرجل ٠‏ فإن 
وجد له صحة . وإلا فرق ذلك الحق على الفقراء » أو ودعه . 

وقيل : إن من ازمه مان لرجل . وهو فى بلد بعيد » إنه ليس عليه إلية 
خروج » إلا أن برغب هو فى الفضل » واللخلاص من اذى عليه . 

وإن كان الحق » وجب عليه » من قبل مظالم ظاهما أهاها » على وجد التمدى 
منه إذلاك . والتعمد على أخذها ظلا منه فعليه اروج » وأداء اللازم عليه . 


— ٣٢ — 


وكذلك إن كان عليه دين حال لأحد » وطلب إليه أن يقضية إياه ٠‏ فلم 
يقضه » حت غاب اإزى له الدين . وهو يقدر على الوفاء )> حاين استّتضاأه . يعليه 


أيفا المروج إليه » ليقضيه الذى عليه . والله أعلى وبه التونيق . 
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اقول الرابع 
فى الأمين إذا ائتمن على أمانةه غيره 
وف الإقر ار بالأمانة 


وقيل فى رجل » أهن رجلا درام . وقال له : هذه الدراهم ء لابنة ابنى ٠‏ 
وذهب عنه » ماشاء الله . وأرسل إليه رسولاء أن يعطيه منالدراهم شيثا . تألى 
الرنوع مءه الدراهم » أن يمعلى الرسول مها شيا . ثم جاء الدافع . فقال : ليس 
لابنة ابنى دراهم وهى دراهمى نَأَحَذْ من الدراهم ما أراد . وترك بقينها عند 
الرجل ٠‏ ومات الدافع . وطابها ورئته » ولم يعرف الأمين لمن هى . للرجل؟ 
أو لابدة ابنه ؟ 

قال : الدراهم لابنة الابن . ولايموز إنكاره » بمد إقراره . ومافبض من 
الدراهم » من يد الأمين فلا ضان على الأمين فيها ؛ لأن الأمين »كان حيرا فى 
تسليمها إلى الدائع ة أو إلى ابدة ابن » التى أقر لها بها . 

وعن عمان بن عبد الله لاص ۔ رجه اله - ومن أودع رجلا وديمة ٠‏ وقال: 
هذه الوديمة » لزيد معى وأنا أستودعك إياها . ننى الى له إن شاء - يدنعها 
إلى من سامها إليه ٠‏ و إن شاء إلى من أقر له بها . 

وقول : إنه مع بنْهما . م يدنعها إلى من سلا إلية » محضرة المقرله ٠‏ 
ويكون شاهداً عليه للهةر له ها . وإن مات الذى سلما » وأقر بها لزيد » دنميا 
الأمين إلى زيد ٠‏ امقر له بها ؛ لأن اللقر بها رسول بها من زيد » فى مى الحم . 
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وإن قال: هذه الوديعة » أ: سانى يها زيد إليك . ادفعما إلى زيد والله أحل. 

وعن أب الحسن ‏ رجہ الله ف دجل » سل إلى رجل شي ٠‏ وال ۵+ إن 
هذا الشىء لفلان . اء فلان إلى الأمين » يطلب ذلك الشىء . وأراد الأمين 
االملاص . 

قال : إن كان للسلم حا حاضراً » جمع بين التلم والقر له . عسى أن يكون 
لال حق فى الأمانة . وإن کان اال للا مانة » قد هلك . وقد أقر مها لهذا » 
سلمما للمةر له مها . 

و إن كانالرافم ها بالحضرة. وم يكن التسلي عن رأيه. وأنكر امقر إقراره؛ 
رجم الأمين إلى الببنات والأعان . وكان عليه الرد » إذا سل يإقرار الرافع ٠‏ وإن 
أنكر الرافم » أنهلم يقر لفلان » بهذه الأمانة . وحلف أنه لم يقر »غرم له الأمين» 
عا سل » بإقراره ٠‏ والله أعل . 

وعن ألى الحسن ‏ رحمه الله - فى رجل » وضع مسع رجل شيم . وقال له : 
إن هذا الشىء لفلان ء أو قال له : إنه لقطة » أو سرقة » أو قَبضه هذا . وقد 
عل ذلك . 

قال : إذا ءل هذا القابض » صدق هذا القائل » أنه سرقه » أو لقطه . فإن 
شاء رده عليه . وإن شاء عاص منه » على سبيل الق . 

وإن أفر معه بالسرقة ؛ لحد من الذاس » جمع بيهم وبين السارق :سانيا 
لهم . وإن غابوا أو ماتواء أو لم يقدر هذا التابض » على اللملاص إايهم » رد 


السرقة على من ملا عليه ٠وأمره‏ قةر ی لله » واللخلاص ممما 3 


E‏ بجت 


وأما اللقطة » فيردها عليه . ويأمره فيهاء ما بلزمه » إن أراد ذلا ٠‏ وإن 
شاء استأذنه فى إنفاذها وأنفذها على الوجه الذى جوز له فيه إنقاذها . والصدقة 
- إن شاء ‏ أنفذها على إقرار صاحبها برأيه وإن شاء ء ردها إلية » وأءره يها 
بالعدل » واتباع رأى المسلبين 

وإن دهم رجل » إلى رجل شا . وفال له : إن دذا الشىء یتم . لم أتاه ظ 
يطلب ذلك » إنه ليس له أن يسلمه إلية » كان ذلك الإقرار » بعد أن جمله معه » 
أو حين ما سلمه إليه . فليس له أن يسلمه إايه ٠‏ وإن تلف من غير خيانة مهه ؛ 
ولا تقصير فى حفظه » فلا ضان عليه » إذا أراد أن يسله » على مو » ما جوز لهء 
من أمر اليقم ٠:‏ 

وءن الى سعيد ‏ رجه الله وقد قيل : إنه يحوز له » أن يسمه إلى اندافم 
إليه » على وجه » رد الأمانة » لا على وجه الاسقحتاق له . وإنما هو سل إلى اليد 
الت أعطته . 

وقال : وسمعته يدول فيمن كان فى يذه لرجل » مال أمانة ‏ فأقر به أخيره ٠‏ 
فقال له : أن يردها إلى من التمنه ليها » إلى أن يضمنهاء بإتلاف هما . إن ضمنهاء 
لم يكن له أن يسلمها إلى امقر بها ٠‏ ذإ نکان الذى فى يذه ميرانا له » أو من دين » 
أو أرش . «أفر يه الوارث اغيره فى تسلومه إلى الوارث اخقلاف . 

قول : يسمه إلى من أقر له به الوارث . 

وقول : له أن يساءه إلى الوارث . 

وق الأئر ‏ فى رجل » جمل مع رجل » حبئًا أمانة ولم يقل : إنه له . ثم جاء 
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رجل لخر . تقال : إن صاحب الحب » أرسلى أقبض منه جريا ٠‏ نسل إليه م 
أنكر صاحب الحب . وةل : إن ذلك الحب أبلان الأعجم وليسه لى . هل 
يكون الأمين مخيرآ ‏ إن شاء ‏ سل جرى الحب» إلى من سلمه إليه. ون شاه 
سه للا عجم » لأنه قد ضمنه » وتلف الجرى . 

قال : معى إنه إذا لم يكن ادعى أنه له » حين جدله » أو بعد ذلاث » قبل أن 
يقاف هذا الال . ثم أقر فيه » بهذا الإفرار . وقد تاف » فلا يبين لى أن يكون له 
فيه اتخوار . 

وي#جدبنى أن يضمن ذلاك » لمر له به» لأنه أتاف الثىء. ولو كان الشىء قائما 
بعينه. وكأن قد ادعاه » أو لم يدعه 2 قر به خيره » کان يشبه عندى انلیار له» 
بين أن يدفم ذلك إلى امغر له يه » أو إلى امغر . وال أعل . 

وى رجل » وصل إلى رجل بدراهم. فقال: هذه لفلان اليتيم. فاقبضها منى. 
تألى أن يتبضها منه . وقال له : هذا النزل » إن أعجبك أن تجملما فيه . ثم إن 
الرجل » دنن الدراهم » فى منزل ذلات ادرجل » الذى امقنم عن قبضها ٠‏ ثم دجم 
إليه ضقال : إن هذه الدراهم لى . وليست هى ليله ٠‏ و )يكن اسر دءه إيأها . 
وطلب إلية أن يعطيه من الدراهم شيثا وهى مدفونة . فأخذ من الدراهم شيثا. 
وسلمه إليه ٠‏ ومأت الرجل الذى سام إليه الدراحم > بعد أن قال : إنما له » بيد 
قوله : إنها لايقيم الذى ماه . ومات اليتهم . 

قال : 4ا سام لارجل ٠‏ فقد ٠عنى‏ . ولاضمان عايه فيد » لأنه سمه إلى من كان 
فى يده »على وجه » دقع الأمانة . وأما مابق » فهو لورثة اليقيم ٠‏ ولايسامه إلى 
ورثة ألذى وضمما . 
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فصل 

وقيل فى رجل » سلمم إلى آخر شيا أمانة . وقال : هذا لفلان . وبسد ذلك 
جاء فلان » يطلب الذى له . فذحب الأمين إلى الذى ائتمنه فأخبره أن فلانا » 
يطاث أن يأخذ ذلك الشىء. نققدم ذلك الدافع » أن لاتسلهه إليه. ورجع صاحب 
الشىء » حرم على هذا » فى إمساكه الذى له . 

قال : إذا قال الدافع : لانسلم إلى امقر له . فإن قال المقر له: إن فلانا أقر لاك 
معى » بكذا وكذا » أو تدّدم على" » أن لاأسلمه ايك فإن أردت مطالبته » تأنا 
شاهد بذلاك عليه فك » ولا نسامه إايه . إن قال : هذا الشىء لفلان . ول يقل له: 
صاده إليه ٠‏ فسلم هذا إلى فلانء ثم رجم الأول » يطلب الأمين . 

قال : إذا سمه للمئر له به » فلا حكر عليه بضان » إلاأن تسكون للمقر حجة» 
توجب الك فى ذلك . 

وإن قال : هذا الشىء لفلان » ثم رجم . نقال : ليس هو له . وكذبت فى 
فول الىل 

قال : إن الأمين إنما هو شاهد » على المقر » بما قال » من إقراره لفلان » إذا 
رجع إلى الحسكم . وليس عليه غير ذلك . وهذا من حجتة عندا حا كم» إنأ نكر 
إقراره . ويقر لآخر : أنه سلم بإقراره . فهنالات يقم الحم على الس » بغرم ماسلم > 
بمد يمون للفسكر للارقرار ٠‏ والله أعلم بالمدل . 
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فصل 

وقول فى رجل» وضع معد رجل أمانة . هات رب الأمانة . وجاء بض ورثته 
إلى الأمين » يطلب حصقه من الأمانة» إنه ليس للاأمين » أن يدنم إليه شيا » 
إلا محضرة شركائه » أو وكلاثهم ؛ إذا كانت من العروض . وأماما يكال »أو 
يوزن ؛ يه اذتلاف . 

فقول : ليس له أن سم أيه منه شيثا » إلا برأى ديم الشركاء ٠‏ وإن سم 
إلى أحد شيا » فبو ضامن . والقابض ضامن لسائر الشركاء حصتهم » مما سلم إلى 
الشريك القَايض . 

وقول : يضمن اجيم لسائر الشمركاء ؛ لأنه ل يكن له ذلك . 

قال : والأول أب إلى . 

وقول : یسام إلى كل واحد حقه » إذا كان مما يكال ٠‏ أو يوزن . 

وإن سلم إايه الأمانة اثقان . فغاب أحدها . وجاء الأخرء يطلب » لم يدنعها 
إليه » حتى محضرا جميما » أو يصح أنه أمره بقبض حصقه » أو تصح أا 
للطالب ها 

وإن اتی ص » أو عبد بشىء » ووضعه فى منزل رجل » برأبه » أو بشير 
رأنه . 

قال : إن جءسل ذلاك برأية » فلوس له أن يسمه » إلا برأى والد الى » 
أو سيد الد . 


وإن جلا دلت الششىء > فى مازله > لغير رأبه» فأراد أخذه ا عمنعهما 
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صاحب المنزل من أخذه » ولا يأذن لما بأخذه . ولا يلزمه لوافد الم »› ولا لسيد 
المبد » خلاص من ذلك الشىء - إن شاء الله . 

وعن أبى المهن ‏ رحمه الله فى العبد » إذا أرهن رهفا » أو جءل أمانة . 

قال : إن كان العبد وضع الشىء » برأى نفسه . وم يتعرض له التاجر » 
ولا أرنهنة مده . وضاع الشىء » لم يازمه ذلك . 

وعن ألى الحوارى ‏ رحمه الله - فى زنى »وضع مع رجل » جرابا من كرء 
وهلك الزحى. والرجل لايعرف الرنجى حركا ولا مملوكا ولادءعرف من أىالبلرأحو. 
ويقول الناس : إنه من قرية فلاءة » بلا صحة » ولا إقرار من الزنجى . 

قال : إذا لم يصح لهذا الز جى وارث » من عصبة » ولا رحم . فركق الرجل 
ذلك العر » على جفس ذلك الز جى » فى ذلاك البلر . الذى مات فيه . وهو حر » 
حتى يعلم أنه عبد . فإنصح أنه ملوك » وم يمم مواليه » فرق الجراب » علىفتراء 
ذلك البلد ‏ ولوس للجةس منه شىء . وإن كان يمام عواليه » كان الجراب لوالى 
العيد ٠‏ والله أعلم : 

وسثل ابو سعيد ‏ رحمة الله - عن مجدون » وضع من ماله شيا » فى مال 
رجل » أو مزل ٠‏ ول يقبله الرجل » من الجنون » وتركه . 

قال بمض : يلزمه حفظ ذلك » ولايتركه يضيم. ويكون أمانة عنده» لاضمان 
عليه يها » إلا أن يضيعها . 

وقول بعض : إذا لم يتعرض له » فهو بمنزلة الاقطة » إن أخذها احتساباً اربها 
وسعه . وإن تركها خوفاً من الغمان » وسمة . 
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وإن وضعها» فى بدت رجل . وجاء بريد أخذها . والباب مغلق . فلا جوز 
لرب الببدت > أن يفقح له الباب» إذا کان مهروما بتضييع ماله ولايمان على نضييمع 
ماله . إن فمل ذلك » فهو ضامن وأما إن نتح بابه لحاجته هو . ولم تكن يته 
لفجحه » ليأخذ الجنون ماله . فأخذه على هذا المي . تأرو أن لاضان على رب 
للنزل » على هذا المو, . والله أعلم . 

ومن أودع مجدوناء أو عبداً » أو صبياا مالا فأتلقوه ف ذلك اختلاف 
بين الناس . 

قال أبو حنيةة ومن وافته : لاضمان على لاملوك » حت يدوق . 

قال يعةوب : الصبى والعبد ضامنان وإن دفم العبد إلى الرجل مالا » يأمنه 
عليه » ثم طابه العبد » أو سيذه ٠‏ فله دثمه “لمن طلبه منهما . 

واختلف فما يقبض من الق ٠‏ هل يسلم إليه أم لا ؟ 

فقول : يسلم إليه ؛ لأن القابض »لم يضْمْنه له ٠‏ وإا أخذه من يده . 
ويساده إليه . وليس ذلاك مثل مايأخذ هن يد غيره » على وجه الأمانة له » أو دين 
لزمه » أو من قبل أمانة لوالده » أو دين استحته اليقيم . هذا لا يضامه ؛ يازمه إلى 
اليتيم » إلا أن يحمله فى مصاله » أو يسلمه إلى وكيله » أو وصيه » أو يفرض له 
فريضة » على وجه الللاص . 

وقول: لا جوز تسليمه إلىاليتيم » على وجه احلاص » ولو أذه ؛ لأنه ليس 
بحجة » فى تسليمه على نفسه » فى قبض » ولا تسليم ٠‏ وكذلك النسول فما أشبه 
هذا . 

(1 - بج الطالين ر ٠۸‏ ) 
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وأما إذا أذن لليقيم» بدخول بيه » أو استأذنه » أن يبحمل أمائقه ممه . تأذن 
له ؛ فى دخول ببته . ول يقبض منه الأمانة . ثم أراد أخذها . تأذن له فى دخول 
بيقه . ولم يأمره فى ذلاك بشىءء ول لهه . ول يقبض مه شيئا ٠‏ ول يحلم إأيه ٠‏ 
فذلك جالزء إذا أراد فى ذلك الصلاح لليتيم » وانالاص من الدخول »فى أمر 
اليتيم» خرف التبعة وكان ذلاك مايصلح لليتيم» أو من أرسلهاليقيم » بالاطمئنانة 
إلى ذلاك واه أعلم وريه العو لق : 
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القول الخامسن 
فى بيع الأمانة إذا خيف تلفما 

وسثل عن الأمين » إذا خاف على أمانقه الضررء من تا كل محدث فيها » أو 
غير ذلك . هل يجوز له › أو عليه » أن يبيعيا ؟ 

قال : عجدى أنه حتاف فى ذلك » على الاحتساب للك » وقصد الصلاح . 

فبيض يذهب : أنه لا يجوز له » ولا عليه » أن ببيعها ٠‏ ويدعبا مماها . 

وقول : إنه مخير فى ذلك » على اعتقاد لمان ٠‏ 

قيل له : فيضمن ينها ؟ أم أصلما ؟ 

قال : عقدى أنه ضامن لأصلها . وهذا كله › على ممنى قوله . 

وفى حفظ ألى صفرة : وفى ثوبين» أوصت بهما امرأة» بأرض بميدة. وخاف 
الى عنده الوصية » أن يها كل الثوبان . 

قال : إن باعمما » فهو خير فما . وعليه الفمان » إن هلكت الدراهم . 

قال أبو عبد الله : إن كان وصيًا » جاز بيعه . ولا ضمان عليه » إذا خاف 
ادها . 

وقال أبو الحن : إذا خاف الأمين على أمانته أن تضيم . وكان بيعها » أو 
من جاز أن يديءها » ويقبض ثمنها . فإن تلف » فلا ضان عليه . 

وقول عن أبى المؤئر ‏ رحمه الله - فى رجل » کان فى يده حب لنائب » 
استودعه إياه . وهو منه ڏو رحم . شى تلف المي . واحتسب 4 . وباعه » 
وفبض امن . 
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قال : للغائب الليار » إذا قدم ‏ إن شاء ‏ أخذ حبا مثل حبه . وإن شاء ‏ 
أخذ المن . 

قيل له : أكون لورئقه الميار » إذا مات » مثل ماله ؟ 

قال : نمم ٠‏ إلا أن يسكون الغائب قدم . وم يختر شيئاء “م مات ٠‏ والشهأعل» 
ما لورثته . وأحب إلى أن لأيكون هم » ما لوالدم . 

وقول : إذا باعه » على وجه الاحتساب ؛ خوف التلف . فليس عليه ضمان . 
ولا عليه إلا الدراهم ولا خهار لاذائب : 

ومن كان معه حب » أو غيره أمانة . نباعه » وأخط ينه . ثم علم خطأه فى 
ذلاك . نأعاد مكانه حا مثله . ورده إلى موضعه » على سبيل » ماكانت الأمانة . 

قال : إذا باعه » نقد اژمه وضمذه . ولیس له أن برد حبًا مكانه مثله » إلا 
برأى صاحب الب ؛ لأن له الميار ‏ إن شاء ‏ حبا مثل حبه . وإن شاء - مده 
الذى باعه به الأمين . وال أعلم 

وعن تمد بن سعيد ‏ فهمن كانت عنده أمانة لرجل . فخاف تلفها » منذاها 
له أن يبيعها بدراهم . يكون ها عنده أمانة .٠‏ 

قال : معى أن فى ذلك اختلافا . 

قول : إن عليه أن يبيعها ٠‏ ويكون تمنها عنده أمانة . و إن ركا أولم 

وقول : لايضمبها . 

وقول : إن باعبا . ولوخاف تلفها ضمها . وإن تركها وضاعت » 
م يضمنها . 
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ومن ائتمنة رجل بأمانة . ثم غاب صاحب الأءانة غيبة » لاتعرف » أو مات» 
وليءرف له وارث وخاف على الأمانة » أن تضيع » إذا كانت مثل حب »© أو 
أو تمر » أو غيرها هل له بيمباء إذا خاف تلقها » ومخلصم_ا درام . وتكون 
الدراهم عهده أمانة ؟ أم یت رکه برم ؛ ويهدق » ويضيع . وهو سل له ؟ 

فعى أنه قد قيل : ليس له بيعها ٠‏ وإن باعها ضممها . ويدعبها مالا ؛ لأنها 
ال رة 

وقول: إنه بالخيار- إن شاء ‏ باعبا. و إن شاء ت رکما . وذلاك إن كان بيعها 
صلاحا » وتركها ضياعا . 

وقول : ادس له تركما ؛ لأن ذلك من حفظ أمانقة ٠‏ ويبيءها ولا يتركها 
تضيم . 

وف الأثر - رجل استودع رجلا » تمراً أمانة . فقال الأمين : إنه قد هدق 
ورم . وذهب وبعث من بقيقه » يثلاثة درام . إن الأمين مصدق فى قوله . 
وإن استخانه » وأراد عينه »كان له . وأما ما باعه » فا بق من القّر ٠‏ فصاحب 
القر بإلخميار ‏ إن شاء - آم له ذلك » وأخذ القن وإن شاء ‏ ضمنه ما باع » 
من مره تمراً مثله » إلا أن يكون بعة » برأى الحا كم » إذا خاف تلفه » أو برأى 
أحد من المسلدين , أنتاه بذلك ء فلا ضمان عايه » وليس ارب الال إلا المن . 


واه أعلم » وبه التودوق :. 
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وقيل : لا ضمان على لاستعير » إذا ل بزل ما استماره إلى غيره . ولم يضيعه ؛ 
ول يستعمله » لذير ما اسقعاره له وإن لم-تءر ذلك»لشىء معروف. وإ عا استعاره 
ينتفع به . فاستعمله لذير ما يستعمل به مثله . :ةلف أمليه الغمان أيص) . 

وڪن بحدة بزالفضل النخلى ‏ رحه الله فى من استمار المسحاة » لیرضے بها. 
هل له أن وسامها إلى بياديره » أو أجيره » أو من يدينه على ذلك ؟ 

وكذلك من لسقعير ارا , أو وستا جره »کان امتهم » أو لا يمم ١‏ 
“م يأنون به . وقد ضاع منه شیء ؟ 

قال : إذا كان المستمير من يعمل له ولايعمل هو بيده والمير » أو المؤجر 
يىل ذلاث » إنه لا ضهان على المسّمير والمستأجر . وهذه عادة الفاس ف المسحاة 
والدابة . ومجرى ذلك » مما حرى بين الناس من العارية . 

واختلفوا فى المارية » إذا شرط ربهبا » ردها إليه .وا كثر الةو رن 
أصحابنا : بإازام الضمان » إذا شرط صاحيها ردها . فتلفت فى يد الستمير » قبل 
أن بردها إليه . 

وقول : لا ضمان عليه . ولو شرط عليه أن ردها ؛ لأنه فى الأصل لا ضهان 
فيها . والشرط لايثبت » قياساً على الأمانة وعلى الراعى » إذا اشترط عايه الضمان 
أنه لاضان عليه . ولا تسكون المارية مضمونة إلا بالتعدى . وكذلات إدا شرط 
صاحب المال ؛ على المضارب الغمان » ل يضمن . 
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وعن هومى بن ألى جار رحمه الله فى رجلءأءطى رجلا ويا واشترط 
عليه : إن م ترده » ميك عشر ون درها . 

قال : إذالم برد الثوب » نمليه المشرون . وإن رد المستمير المارية » عند 
من جاء بها » من عند صاحبها فضاعت » فلا ضمان علية . 

وكذلك غير الداية . 

وكذلك إن ردها مم ثقة »فلا مان عليه . 

ومن استمار كتقاياً من صاحبه ؛ لوكرأ مده » ولا ينسخ . فلا بأس بالدراءة 
منه والاسخ ؛ لأن العم لا يفبنى لأحد »أن عدمه و كذلت الترآن . 

وقول ف الرجل » يستمير الدابة هيردها مع ولده » أو عبده؛ أو بعض أرحامه 
فتذهي الدابة . 

قال : إن ردها مع الذى جاء بها لم يكن عليه ضمان ٠‏ وإن ردهأ » مم غهر 
اقذى جاء بها. فعليه الضمان » إلا أن بردها ممثقة؛ فتذهب ول يحمدث فيها الثقة ؛ 
حدث ركوب ولا غيره : فلا ضمان عليه . 

ومن طلب إلى آآخر » أنيعيره شية) . مأرسل المعير يذلك الشىء رسولا إلى 
المستعير . ثم غاب المعير » أو مات . وأراد المتمير الخلاص . فإنه إن سل العارية 
إلى من جاء يها » نقد برىء . وعلى الرسول أن يتخلص مما إلى رما . 

وقول فى رجل » طلب إلى رجل شيا ليعيره. فأعاره وأرهيه . ف من تفيل 
المرمهن ٠‏ فعلى المستعير قيمة ذلك الثىء » إلا أن يكو ن أرهنه » ب كثر دن مةه 
فليس عليه إلا قيمقه . 
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ومن استعار من آخر شيثاً.ومات المعبر » بطلت المارية . ورجمت إلى ورثة 
امير » إلا أن تسكون العارية » مثل ساقية ؛ حضر حليها المستعير . أو مثل دابةأ» 
استعارها إلى بل معروف » أو وقت محدود » أو شبه هذا . فإن المارية تثبت إلى 
ذلك الحد » أو إلى انتضاء تلك الزراعة 4 لأنه فى الأصل » لا رجمة للمعير » على 
المستمير » فى ذلك . وكل وجه » لا جوز فيه الرجعة للممير » فلا رجعة أورانقه ؛ 
فى.ذلاك . ولا ينبنى لأحد ؛ أن يمير أحداً شينا » يتمّرى به » على معصية الله 
تمالى . فإن أعاره على معرفة منه يذلك » ثم تلفت المارية . فلا شىء على المستعير » 
من الغمان » إلا أن يضيح هو ذلك الشىء » أو يتعدى فيه . 

ومن استعار عارية » فلا يعيرها غيره . ذإن أعارها غيره . فتتلقت» أو نقصت 
فمليه لمان . فإن مخلص من ذلك الغمان بالأداء . فليس علية أن مخبره بذلك . 
و إن استحله منه » فعلية أن يملمه : أنه يستحله » من كذا وكذا . ويعرفه ذلك . 
واه أعل . 

فى السلاح 

وقيل فى رجل » أعار رجلا سيفا » أو قوسا » أو سهما . فمرض للمستعير 
صيهد » أو عدو . فضرب بالسيف » أو رمى بالسسهم . فانكسر السيف 
أو القوس . 

قال: إن كان أعاره السيف» ليضرب به» أو القوس » أوالسهم » ليرمى بهما 
ما عرض 4 » من عدو » أو صيد » فلا غرم علية . 


E 


وإن استعاره » وم يذ كر من هذا شيا ؛ فإنه إن عرض ل عدو . فضرب 
بالسيف » أو رمى بالسهم والقوض . فانكسر شىء » فلا غرم عليه . 

وإن رمی غرضا » أو شيثا » عرض ل » من غير عدو » يخافه » فانتكسر . 
فمليه الفرم » إلا أن يكون اشترط على امير : أن يصنم بما استعار » مابريد » وما 
يشاء . وهذا رأى أبى عبد الله . ول ينكر أبو الوليد ذلك . ول يقل شيثاء إلا 
أنه قال: ١‏ كتبوا رأى ألى عبدائه ‏ رحممما الله . 

وقيل فى رجل» استعار من رجل ترسا . وخرج مع الإمام فى حرب المدو . 
فامهزم العسكر . وصرع الرجل - ووقمت الترس مذه فتركها . 

قال: إن نركها . وهو يدّدر على أخذها » فمليه الفمان . و إن ركا على حد 
الغلبة والطاب. وخاف على نفسه من المدو » لم يلزمه ضمان والله أعلم . 


فصل 
فى ال لى 
وقيل فى امرأة استعارت من قوم حايا . مات ذلك اللى لابنتها . فذحب 
ذلك الحلى . واحتجت أنها استمارته » لتجمله على ابتها . وأذكرت الى » إنها 
ضامية » إلا أن تقى بدنة أمها أعلمته » ألما مجملة على ابنها .. 
نإن عجزت عن البينة » اسقحلفت الح أعاروها : أنها ما أعلتهم » ألا 
مجمله على ابنتها . فإن حلفوا » غرمت لهم وإن زدوا إلبها البين . فإن حلفت » 
واللاخرمت: 


۲)۹ 


وإن استمارته » اتتجعله على ابنتها . نعلئقته على غيرها :تاف » إا ضاءةة له . 
وإن ل تشترط أنها تعلقه لابنتها . ولم تشترط عليها رده » رلا ضمانه فلا ذمان 
عليها نيه » إذا تلف . 

وكذلك إن تاف من ابنها . وقد شر د تعلته فى ابنتها » أو ضاع مفه 
ثىء ٠‏ فلا ضمان عليها » إلا أن تسكون جعاته » فا يخاف عليها فيه » إذا كانت 

ابتنها فى مه ضع لايصاح طاء أن يعاق عليها ؛ من <فة الابنة واضطرابها » وسوء 
مداخليا . 

وقول: من استءار شيثا . واه عارية » واسةءمله لمال ما إستعمل به مثله ٠‏ 
فإن تلف» فلا ضمازعايه؛ إلا أن “الف أمر صاحب العارية» أو حمله فوقطاقته. 

وقول: لايستعمله» <تّى يسمى لربه» عا يستعمله به.وإن ل یسے له » فلا جوز له 

اسقماله ٠‏ وإن استعمله ضمن؟؛ أنه تحتل أن يعيره | باه » ولا رست مله. وإنسماه » 
فلا يحوز استمال الأمانة » إلا برأى صاحبها ولا نعل فى ذلك اختلافا 

وقول فى امرأة استمارت حايًا اقابسة بوم الميد . فضاع منه شىء ء لا أبسته 
فلا يأزمها شىء » إلا أن تتعدى فيه . و إن <يسقه معها » إلى يوم ثان. فا كسمر» 
ضمنت ما ذهب » لأا تءدت الشرط . وإن لم تابسه » إلا کا شرطت عليها ؛ 
ثم أخرجقه 'ترده . فضاع » أو انكسر » لم تضمن شيئا من ذلك . ولا يازمها 


في حبسا له شی ¢ إلا أنتطليه صاحبتة) A EY‏ يفش ازم !دا A‏ . وال أعلم. 


فصل 

وعن ألى سءيد ‏ رحمه الله فى رجل » أعار جاره جداراً » یی عليه . 
قات المعير . وأراد المستمير أن شمى عليه مرة » نير رأى الورثة 1 

قال : معى أن ليس له ذلك » إلا برأى الورئة . 

وكذلك إن كان الممير حيا » ليس له أن ينمى عليه ثانية » إلا برأنه . 

قول له : فإن قال : أعطني هذا الجدار » أغى عليه ٠‏ فقال له : أغم عليه . 
أكون هذا عارية . والقول فيه سواء ؟ 

قال: ٠عى‏ أمها عارية » فى ظاهر الحكم ش 

فيل له : تن قال: هب لى هذا الجدار أغمعليه فقال له : أغم عليه ما يكون. 
قال : معى انها عار بة » حى بقول : قد وهبقه للك . 

فإن قال : قد وهبقه لك » فبى عطية . نإذا عى عليه » فد أحرزه عډدی : 

نإن قال : صاحب الجدار » قد أعطيتك تنمى عليه » مس لهأن ينمى عليه 
إلا مرة واحدة وإنكان عارية » وغمى عليه مرة واحدة.'م رجم؛ فنقضشماءه. 
وأراد أن يغمى عليه مرة أخرى » بغير رأى رب الجدار . 

قال : معى أنه قد غمى عليه . وليس له أن يغمى عليه “بعد ذلك » إلا بريه . 

وكذلك إن قال : أعطنى هذا الجدار » أغى عليه فقال : قد أعطيتك إلأه 
تنمى عليه » أو لم يقل : تذمى عليه . 

قال : عندى أنه إذا أحر زه » على هذه الصغة » فبى عطية ثابتة بأصله > على 
معى قوله . 


- ٥١ 


و إن كان غمى » على جداره » يفير رأيه . ثم أعلمه فأحلة من ذلاك . وأجاز 
له . هل له ذلاك ؟ ولیس له أن رجه › ولا يمل ورثقه » إن حمر الوفاة » أنه 
جدار لجاره ؟ 

قال : هكذا معى . 

قل له : إن كان أ كثر من جذع ؟ 

قال : معى أنه كله سواء . وإنما هى نايتة محاهًا . 

قيل 4# : فإ كان مبنيًا عليه » من الجانب الأخر . 

قال “اهومن سوا 

فيل له : نإن كان عليه خوص ودعن . 

قال : هو معى عريش » على معى قوله . 

وقيل فى رجل » قال ارجل : اجعل ميزابى على مالك . 

قال : نعم ٠‏ فجمله . ثم مات رب الال . فطاب الورثة نقضه . هل طم ذلك ؟ 

قال : معى أنه ليس فم ذلك » مادام ذلك العمل بحاله . فإن زال ذلك العمل 
فليس له تجدييده إلا برأم . ومادام الأول ثمابتا فى مو ضمه» فاه تركه وإصلاح 
عيو به » إذا غاب منة شىء ؛بغير رأى الورثة؛مالم يكن خرج وزال بأحد الوجوه؛ 
إلا أن يكون فى عله » من ذلك الحدث . زيادة فى الضرر » على أرياب المال . 

وإن امخرق الميزاب إلى المغزل» وخرج من الجدار للاء» لم يكن 4 أن يصلحة ؛ 
حتی يعود لاء إلى لليزاب ‏ كا كان . 

قال: عندى أنه ليس 4 ذلك» إلا برأ.هم ؛ لأنه قد زال عنهوشىء من الحدث 
الأول . فليس ل زيادة » إلا برأمهم . 


نتا 758 کے 


وإن اختلف صاحب المنزل وصاحب البتعة»فى الموضم اقذى يحمل فيه اليزاب 
فالقول قول صاحب اليقعة . 

و إن قامت ببنة للددعى » بثبوت الميزاب» فى هذا الجدار وم يعرف صاحبه» 
ولا من عليه الجرى »أبن كان الميزاب » ولا يدعى فى موضم . ما التول نهه؟ 

فال : أقول : إذا م يكن الميزاب » ولم يشهدوا بالجرى » فإن هذه الشهادة 
ليست بشىء » إلا أن محدوا موضم اليزاب بعينه . 

وإن شهدت ببنة : أنها رأت ميزابا » فى هذا الجدار » مى هذا البيت.والماء 
يحرى منه إلى هذا الموضم فلا يثبت الجرى بهذه الشهادة » إلا بتحديد موضم 
الراب منه . 

وفى رجل » طلب إلى قوم » مسق فى أرضهم . وزرع عليه وسق شربتين» 
أو غلا ».وغيزوا غلية 6 هموا مسقا 

قال : فإذا أءطوه . وزرع » وأجرى ماءه فيه . فلاس لمم علية رجمة » إلا 
أن يكون عارية . فليس طم أيضا مدمه » إذا زرع » <تى محصد ثمرته . 

وإن کان قد فسل عليه فسلا . مد قيل : إذا لم يجد مسق غيره » كان لهم 
علهه قيمته » إن كان عارية . وإن ل يشترطوا عليهعارية » فالسقى ثاب تله علمهم » 
بنير من . والله أعل . 

وفى رجل » أعار رجلا يقمة أرض » من ماله ٠‏ فبنى فيها المستعير بقاء . تأراد 
صاحب المال » أن مخرج البناء . ما المكر فى ذلك ؟ 

قال : معى آنه مخرج فى قو لأصحابنا : إنه إذا ہنی بوب » كان له الخوار ‏ 


تنه ١‏ 1-08 عع 


إن شاء ‏ أخذْ من رب الأرض » قيمة بنائه تائم » بلا أرض . وإن شاء أخرحه 
من أرض المعير ولیس له شىء . 

قيل له : وكوف يعرف ذلاك ؟ 

قال: ممى أنه يقوام اللدار كلها ٤‏ ارفا مع عمارمها 2 تقوم الأرض وحرهاء 
بلا عمارة فيها. ثم ينظر ما وصل من الزيادة » عن قيمة الأرض > بلا بقاء » إذا عل 
أنه لصاحب البناء وكان له ذلك ؛ على هذا للمنى . 

فيل له : فإن أعاره أرض) » بزدع ها هلما زرع » طلب صاحب الأرض » 
قلع الزرع . ما القول نيه ؟ 

قال : معى إن كان الزرع » ما محصد مثل البر والذرة وشبههما » كان على 
امير » أن يدعه » <تى محصد عرته . 

وإن كان مثل الذخل والسكرم وشم هما . فعى أنه يكون اءه-تعير انيار - 
إن شاء ‏ أخذ من رب المال قيمة زراعةه تلاك » فا م بلا أرض ٠‏ وان شاء- 
لم ذلا » من أرض صاحب الال . وال أعل ! 

وقول فى رجل » أعطى رجلا ».ی فى أرضه > أو بنقه نقضة لدان + فی 
هل يكون ذلك عطية » لموضع النقصة ؟ 

قال : لا » حت يسمى الءطية أوضم الذقصة . 

قهل له : فمل له أن برجم عليه فى ذلك » إلى أن يقم الجدار ء أو النقصة ؟ 

قال : نعم له أن برجم فى ذلك » إلا أن يكون أدطاه » أن يبنى تلان 
النقصة » إلى أن يّم الجدار : إن له ذللك» إلا أن يقم الجدار. فليس له أن برجم. 


حت 0781نت 


وليس على الثالى » ويل النقمصة » قبل أن يسأله رب الأرض . وايس امعط 
"بحديد النقصة » إن وقعث » فى حهاة المعملى . ولا بسد موته ء إلا برأى أهل 
الأرض . 

و إن مات المعطى» فلورثنته تحديد النقصة » بنير رأى أصحاب الأرض » حتى 
يعلهوا أن صاحمهم فعل» ما لا جوز له ؛ لأن ذلاك حجة هم ؛ إذا لم يعوا كيف 
بنى النقصة . وإنما أدر كوها كذلك . 

وأما إذا علموا أنه إما أعطى ليبنى نقصة » على معنى العارية للا رض . فلا 
یبین لی جواز مجديد مها إن وقمت ‏ إلا برأى أصحاب أل الأرض . والله 
أعل . 

فصل 
فى الدواب 

ومن استعار دابة » لبركهها إلى بلد ٠‏ فيجوز له فى التعارف أن تحمل عليها 
رحله وزادء وماءه » إلا أن يكون متفاحشا ٠ن‏ الجل . ولس له أن يستمماها ؛ 
لغير ما استمارها . 

ومن اسار دابة إلىبلر فأخذت من المستعير وسخرت » إن عليه أنيلحتياء 
حيث ما سخرت . وعليه أن يطلبها إن رجاة_كا كها مالم مخف على نفسة 
ضرراً ء يؤدى إلى هلا كه . وإن ت رکہا . وهو قادر على ردها » فو ها ضامن . 
وإن عجر عن مخليصها ء لم يلزمه ماما . وال أعلم . 


ال 00( — 


فصل 


فى إعارة العارية 


وفى حفظ ألى صفرة ‏ فى رجل استعار من رجل مقاعا ٠‏ أيسمنى أن أستميره 
مده ؟ 

قال : نمم ؛ لأنك لاندرى » مارخص له فيه . 

ومن استعار عارية » فأعارها غيره ؛ فعطبت ٠‏ فذرمها على المستءير الأول . 

وفى بعض القول : كلاها ضامن على حال » إذا عل المستمير الأخير آنا 
ا 

وف بعض التول : إن كان المستمير الأول نة » فلا مان على الأخير . وعلى 
الأول الغمان . 

وقيل فى رجل» استرهن من رجل رههاء فى عارية. وقبضالرهن. فضاع الرءن؛ 
أو ضاعت للعارية » إنه لاضمان ”)ه المرتهن» ولا المستعير. إلا أن يشترط امستمير» 
ضبان العارية وردها » فإنه ضامن ها » إن ضاعت . 

وإن أخذ الرعن بالضان » فالرهن يذهب با نيه . وهو بمنزة الرهن » فى 
الحق . 

وإن كان المرهن صبيًا الم يبلغ » أو مملوكا . وضاع الرهن ٠‏ فالمعير ضامن . 

ولا ضبان على لتم والمملوك » فى العارية . ولو اشترط عليهم الممير الضان » 
إلا أن يكون المبد والصبى » مرسّلين فى ذلك . فالضان على المرسل » إذا صح 
ذلك . 


E 8 1 حك‎ 


وقال أبو المؤثر ‏ رحمة الله - : ايس لأحد » أن يستعير من المستمير » إلا 
أن يكرن المسمير ةة ٠‏ ويدول : إن الممير» قد أذنلى : أن أعهر. فسى أن جوز. 
والله أعل . 

قال أبو عبد اله : يسم ذلك » إذا كان ثقة . 

وعن ألى سعيد ‏ رحمة الله يمن فى يده عارية ٠‏ هل يوز أن يستميرها 
مده . وهو ملم ذلك ء كان نة » أو غير ثقة ؟ 

قال : فى ذلاتك اختلاف . 

قول : جوز ذلك » كان نة » أو غير فة . 

وقول : لا جوز » كان ثنة » أو غير فة . 

وقول : يجوز إذا كان فة ولا يرز » إذا كان غير ثقة . 

وإن استعارها على أحد هذه الأقاويل لشىء » يممله بها . نتلفت من عنده » 
فى ذلاك العمل . هل عليه ضمان ؟ 

قال : معى أنه ءلى قول من يمجيز » لا يثبت به الذمان » إذا لم يتمد . 

ومن أوجب عليه الضْمان » وجب رده إلى صاحب العارية الأول . 

وإن كانت المارية لاقية بمينها . فيرج أن له الخيار ‏ إن شاء ‏ سه إلى 
هذا . والله أعلم . 


( ۱۷ - منهج للطالين / ١6‏ ) 


— (oV — 


فصل 
فى بيع المارية 

وقيل : حكم مونى بن على » على رجل » اسقعار من رجل دابة ٠‏ فباعها 
السقعير ‏ : أن يأخذ امير دابقه » من يد اللشترى . ويرجع الشترى » على البائم 
له ٠.‏ فعابوا ذلك على موی . 

وقيل له : إن أبا الحر يذتى مخلاف ذلاك. فلم يخالف مومى » إلا أنه لإيطاب 
بذك نفا . 

وقال غير مومى : البيم تام ؟ لأنه أمنه على دابقه . وبر جم هو على الذى 
استعارها مده وباعها » ويأخذ منه شرواها ولاسبيل له على الشترى . 

وروی عن ألى عميدة والربيم : أن على امير » أن يألى بالمستمير ٠.‏ ويمكن 
الشترى فيحاكمه . م إن له أن يأخذ دابةه . ويرجع المشترى » على المستمير » 
البائم له . 

وقال هاش : بيع الستعير جائز . ويقبع امير للستمير » فيأخذ شرواها مه . 
ولا سبيل على المشترى لأحدها. 

وعن الشيخ عبان بن عبد اله الأصى ‏ رحمه الله فى المستمير » إذا باع 
عازيقه . ندر صاحمها على أ<ذها من المشترى » إنه ليس له ذلك » حتى ممع بين 
البائم والشترى . فتكون الخصومة بونهما . ويأخذ دابقة . 

وقول : يفديها من المشترى » إذا أراد . وإن لم يرد أن يفذيها 6 لم يكن له 
أخذها » إلا أن مم بينهما . 


— (oA — 


قي لله : لم ذلك » وقد صح أنها دابته ؟ 

قال : لآن المارية يسوب . 

قول له : فإن غصبها البائم وباعها . هل يكون سواء ؟ 

قال : عندى أن ذلك ايس بسواء . وله أ<ذ دابته ؛ لأنه لبس سبب » مثل 
المارية ٠‏ والله أعل . 

فصل 
فى استخدام العارية 

ومن استهار عارية.» على أن يعمل بها شيا معروفا . فعمل بها ذلك الشىء » 
م عمل غيره . فمليه أجرة ما زاد ؛ من استمال العارية » عن الحدود . 

وإن ضاع من المارية شىء ٠‏ وهو يعمل للذى طلبها له . ثم عمل بها شيئا 
غيره » بعد اليب والضياع . فإن لم يتمد أمره » فى ذلك ٠‏ ووقع العهب » من غير 
تمد . ومن غير أن حمل عامهاء مالا حمل على مثلبا فلا شىء عليه» إلا أن تيب 
فى استماله لها » فى غير ماحده لا . 

وعن أبى بكر أحمد بن ألى بكر رمه الله - فيمن يستمير' دابة ليركبها » 
أو حمل عليها حمالا » أو حديدة + يمل بها شيئا ٠‏ م يطلب إلى دجل » يمسك 
الا لہ رکیہا » أو يما كه عليها . وقال : ناوائى تلك الحديدة » لأءل بها كذا 
وكذا . وقات : هل هذا أن عسك ف الداية » ويما كه علبها » ويناوله المديدة 
إذا ةل : إنه مستمير ذلك ؟ وأما المستعير لندابة » أو الحديدة » أو غير ذلك . 
از لن يدينه » على هذه المرفة . ولا ضهان علية . والله أعل . 


— ٥۹ 


وعن أبى الحسن على بن عر فى رجل » استعار مسساة» أو مخلبا » أوحماراً 
للسماد » أو ورا » مهاس عايه » وأشباه ذلك دل له أن يعطيه ؛ من مينة 
على ذلك ؟ 

قال : إذا كان المستعير » من لا يعمل بيده » جاز له أن يسمه إلى رجل ةت 
يعمل له به 

و إن كان من ؛«مل بيده » لم يكن له ذلك » إلا بإذن امير » إلا ما وقسم 
عليه التعارف » أنه لايعمل بة وحذه . مثل مسحاة الر َم > أوهسحاة المسم » 
وأشباه ذالك 

وقول فيمن استعار جرة خل » اوطرح فما خا : إنه لا رجعة للدمير » حتى 
محمض اعل» ويفرغ هنه ‏ كا فى المادة الجارية . 

وإن مات المير ..وقد طرح المستمير فيه خلا . إنها لاتنزع من الستعير » 
حتى يفرع من الكل . ولو كان فى ورثة المعير يقامى » أو غيرم . وعلى المستمير : 
أن يعجل إءمل ف تفريغ الجرة » ولا محبسما ممه » أ كثر ٠ن‏ عادتها . 

و إن كان فى الورئة يتامى وأراد أن يدنعباء فلا يذنعهاء إلا أن يكو زلايقم 
وكيل من اللهين 'أو وصى من أبية ٠‏ وإن فرغ ممما »فلا يعود يطرح ثانية » 
إلا إذن راء أو ورثته » إن كانوا كلهم بالئين ١‏ وا أعل. 

ومن استعار دابة لممنى لمل عليها غيره » لم يجزله ذلك . ويضمن وإن 
طابها » ليحمل عليها عشرين مک وکا فمل عليها ثلاثين مک وکا لم يمن إلا أن 
يكون هما فى ذلك » دلالة وتعارف . 


1۰( ل 


نإن استعارها إلى قدار فرسخ ركبا إلى مقندار فرسخين شمن ؟ لأنه 
تعدى إلى غير الحدود ولس له أن لزید شيا 

وإن استءار سيقا . فتالله رجل: أرلى أنظره . فأ ززه له. نتلف فليه الضمان» 
إذا خالف ما استءاره 4 . و إن أباح له » أن يبرزه للناس ينظرونه » ويقاتل بة » 
م يضمن | غا يضمن » إذا خالف . 

فإن قال له : إذا كان الذد » فرده إلى . فحمله إليه ٠ن‏ نومه » ليرده إليه . 
نتاف ذا لم يستءمله. ایر ما استعاره ولا أرى عليه معاناء إلا أن يكون حجر 
عليه » أن لا رده اليوم . ولا رده إلا غداً . نقد خالف ما أمره . والله أعل 
الضمان فى هذا ؛ لأنه نما حه إلية » ايتخلص منه شفتة عايه . ولا أراه يضمن ؛ 
إلا أن يدول له . فإن اليوم على“ مطالبتة . فأخاف ‏ إن جثت به - أن يو خذ . 
ولا تنفل. ولا اتی به اليوم . فتاه اليوم . وكان سجب أخذه وتافه » لم آءن علية 
من الغمان . والله أعلم . 


فصلى 
فى الكةب 
وقمل : من مات » وعدده كةب . قال صاحبها للررئة ‏ وفمهم أيةام ‏ : 
أخر جوا إلى" اكوب : لأنظر الذى لی ١‏ نپا تآخذه » ليس له ذلا ؛ لأنه مدع 
ف الم لنفسه . ولا يقبل قوله على الأيةام . إن صدقه البح من الورثة وغيرم» 
يمن بوصلونه إلىاادكتب. ولا يصل إلبهاء إلا 2 . وأنفسهم تسكن الىتصديقه 
وا لايدعى باطللا ؛ أنه 8 الك > لایتبل دعواه . ولا رز لحد ن ھۆلاء ¢ 


١اا‏ س 


أن يدخل نفه فى ذلك » من وارث » ولا غير وارث ؛ لأنه يزيل مال الأيقام ؛ 
نير حم ؛ يستحق عليهم . ولیس عنده فى ذلك صحة ءل . ولو صح عنده » كان 
شاهداً واحداً . 

فإن قال الطالب: ضمنونى هذه الكتب» إلى بلوغ الأيقام إن بلغوا وغيروا 
نمل“ ٠‏ وإن شتتم حلذونى على هذه الكقب » وأخرج علامتها . فليس له ذلك 
ف المي » ولاله أيضا سؤالهم » على هذه الصنة» إلا أن يقي على السكتب ینت 
محكم بها الحا ك » أو يقدر على أخذها ء ريرة . فله ذلك . 

ولو كان عفده ببنة » فليس للورثة » أن خرجوا هذه الكتب » حفر هذا 
ارجلء إلى أن ,رفع إلى الام . ومحضر البينة معه. فیتے الحا کم للا“يقام وكيلا 
قوم بحجة الأيقام . ويحضر الورثة البالنون » م يقم على كتتبه البينة مع الجا كم 
ثم محكر له بها . وليس لهم دفع ذلك إليه » بلا حك . والله أعل . وبه التوفيق . 


4# ¥ ه# 


ج 5717 ممت 


القول السابع 
فى الحدية وما جاء فيا 

قال النبى ة ": تهادوا حابوا . وإنالمدية تذهب السخيمة منالصدور» 
وتنبت الودة . وإن اللهدية جاب السمع والبصر ٠‏ 

وقبل الدبى ماي الببدية . وكانت له حلالا » والصدقة حرام . 

والبدية جائزة بين اليران والأرحام والإخوان والأجابيين . 

وكل من أهدى إليه » لصلة » أو صدافة طيبة » إلا الرشوة › أو التنية ؛ 
أو معونة على ظل . إن هذا لا جوز الهدية فيه ٠‏ 

ومن أهدى هدية » للمكانأة » أو لصلة رحم » غاز ومثاب . 

ومن أهدى هدية » لوحطى أ كثر منها. نذلك لا يضاءف له » عند الله أجر . 
ونما تضاعف له الدية : أن تكون قربة به - عز وجل وقد تأولوا قول الله 
-عز وجل : « وما انيم من ربا ليرب فى أموال الناس فلا تربو عند الله » . 

قال: وذلاك من أعطى ععلية » ايمطى أ كثر مها . والبدية جائزة بين للناش: 
البار منهم والفاجر » والذنى والفتير » إذا تصد المهبدى مها ء وجه الله . والكانأة 
يجزى بها » بإحسانه مثاها . 

ومن أهدى من ماله للسلطان » ودافع شرهم ماله » وکسر شو كمهم عنه » 
غاز ذلك . 


. رواه الببهقى » عن أنس . وفيه بعض اختلاف » أو زيادة‎ )١( 


515 - ب 


ومن أعطام خانة شرهم »از له .ولا إن عليه . 

واختلفوا فى فصول الهدية . 

فقول : فصواما : خروجبا من يد العطى . 

وقول : فصو اما : قبض الأمطى . 

وأ كر الثول : أن فصو لما قبض اله ملى» أو قبض رسوله وإن ماتالمبدى 
آليه » قبل أن يقبضها » إلا لاذى أهداها . رهى فى ضبان الحةمل لها » حى 
بردها إلى الميدى . 

وإن أهدى مُتير من المسلين » إلى غني من اأسدين هدية » فجالز له قبولها. 
ويسةحب له أن يكافثء ؛ لأن الفتير لا يكاد ودی للذنى © إلا لمر ۴ للمكاءأة ¢ 
إلا أن يققدم بينهما ى ذلك » تعارف من قبسل » فما مضى » أو تطمئن النفس » 
أنه لايريد إلا وجه الله والبر . ارو أن يمه ذلاك ؛ لآن القتير والننى » أولى 
بأموالبما . 

وبعض كره هدية الفقيرلاننى . وأازمالننى المكانأة وألزمهبالوصية يااأسكنأة 
إن لم يكن كانأه فى المياة . 

وقول : للننى الخيار ‏ إن شاء ‏ قبلها وكامأه عليها . و إن شاء ‏ ردها . 

وبعض ألزم عليه القبول » والمكاءأة عايها . وذلك عندى هن طريق حسن 
الاق » لا على اللزوم . 

وبعض كره ذلك » ول محرمه . وم يوجب المكانأة حك » إلا اسهحبابا » 
إذا لم يكن هناك سبب » فى طاب المكادأة » حين ذلك . إن كان كذلاك » 
فندى أنه لازم ؟ لأنه إن قبله أن يكانئه علوه . 


— 5158 


ومن أهدى هدية . وفنبته : أن يكانأ عابوا بأكثر .نها » فلا جوز له ذلك. 

واختلفوا فى رد الزبادة» ها أهدى. فأوجب قوم الرد . و يوجبه آخرون . 
واه أعل 1 

ومن أهدى إلى عامل هدية . فرد عليه أفضل » من هديته . فلا بأس بذلك» 
إلا أن يكون رد عليه حرام » فلا يتربه . ومتفق أن الهدية إذا قبغمها » من 
أهديت إليه » فبى له ولا رجعة نبا . 

والاختلاف بيهم » إذا ل تصله ومات 

قال قوم : ھی أورثقه . 

وقال قوم : هى مردودة إلى من أهدى . 

واحتجوا يما روى عن النبى كيه أنه قال لأم سل" . وقد أعدى إلى 
النجاثى . وقال : أراه يسار جم إلى' » وأعطيك منه كذا » ذات النجاثى » قبل 
أن يصله السك . فماد المسك إليه مكلت . 

وف بض القول : إن الدية إذا نصلت هن بد ادى » فهى لاءہدى إليه» 
أو ورثقه » إن مات . 

ومن أهدى إلى رجل.هدية فتبلها البدى إليه . ثم ظن أن تسكون لنيره . 
فردها » فى له . ولا رجءة لصاحبها فيها ؟ لأن المبدى إليه » قد قبضها . 


. أخرجه أحد » عن أم كلتوم بنت آم سامة‎ )١( 


کے ©1718 امت 


فصل 

روى عن النى لان أنه قال : هدايا الأمراء غاول : أى خيانة . 

وروی عن عر بن عبد المزيز أنه قال كانت المدية ارسو لان اة هدية» 
وللا مراء من بعذه رشوة . 

وقيل : إن عامر بن مالك ملاعب الأسنة ؛ قدم على رسول لله مكلا ؛ وهو 
مشرك . فعرض عليه الإسلام . تأبى ٠‏ يقبل مته رسو لالله ا هديةه . وقال 
4 : إلى لا أقبل هدية مشرك . 

وقيل : إن عامر بن الطفيل » أهدى إليه فرعا . فرده ؛ لأنه لم يكن مسلا . 
وقيل : هو أبو ثور بن مالاك » لأن عامراً ل بزل على عدوانه » حتى مات . وقال 
النى رة : من أعدى إليسكم يدا نسكانئوه عليها ذإن لم تحدواء فأثنوا عايه. 
ومن سترهاء نقد كفرها . 


فصل 
وجائز قبول المدية » من يد الصبى » والمبد» حتى يمل أنه من عفدها . ثم 
لا بحور. 
وقول : لا نجوز حت يدولا : أرسانى به ألى »أو أحى » أو أمى» أو سيذى . 
وقول : لا يجوز فى اكم ولو قالا ؛ لأن إقرارهما لا جوز . 
وقال الفضل : قد أهدينا إلى أهل الورع » مع اللادم لوه وقد عرفوه أنه 
لنا ٠‏ والله أعلم . وبه التوفيق . 


*© ¥ ¥ 


. رواه أحد والبہقى ء عن ألى حيد الساءدى . وعنده : هدايا العيال‎ )١( 


511 


اقول الثامن 
فى الصدقة وماجاء فما 


واخټلف فى قول النى مله" : اليد العليا خير من اليد السفلى . فقيل : 
اليد العليا : المءطية والمتصدقة . والهد السةلى : هى الود الممسكة للصدقة . 

وقول : هى التابضة لامياقة . 

وقال أبو عبد الله رجه الله : من تصدق على رجل بمال. ل قبل الرجل 
الصدقة إنه إن كان أراد بذلك » وجه الله . فيدع الصدقة محا ا » و لايبرجم : 
وإن كان فى الال عرة » فليحفظها . فإن قبلما » فليدنمها إليه . و إن مات » قبل أن 
يقبلوا » فبى لورثته . ولا يذعها إلى الققراء . 

قال ابو الهوارى م رجه الله - : إن کان أ و عبد الله قد قال هذا . نوه 
مقبول » إلا أنه / يصمح عزدنا ذلاك . ونقول : إنه إذال يتباها : ول يقبضها ؛ إنه 
يسما إلى غيره » من الفقراء . 

قال غيره : وجدت الاختلاف » فى هذن الولين . 

فقيل : إنه يتصدق بها على غيره . 

وقيل : فى له . ولا رجعة فا » للمتصياق مجم اة » ولا غيرها . 

ومن تصدق عمال » على من لاتجوز له الصدقة .فن أى الموارى ‏ رحه 


اا دلاک ەس إشىء ٠‏ وماله راجع |ليه . 
)١(‏ أخرجه أحمد والطبراتى , عن ابن عر . وآمامه : وابداً عن تعول . 


— ۷ [0 


رقال أو سمي ے رهه أت :من نوى أن يتصدق بشىء » من ماله » على 
فقراء معلومين . ثم رجع » فليس عايه إلا على قول بض الفةهاء : إن من نوى أن 
يعمل شيئا » من الطاعات ‏ وعزم عايه . ليه تمامه » والوفا- به . والصحيح : أنه 
لامجب عليه » حتى يدخل فى العمل . 

وإن أمر بشىء من ماله ؛ ونصل من يذه . فهو ماله ؛ حتى يصل إلى الففراء . 

وإن كان فصوله من يده » تسليما مذه لافتراء ؛ إلى من قبضه مء أو إلى من 
بو ديه إليهم ٠‏ فهو افقراء » وقد زال من ملكه . 

وإن قال رجل لأخر : أعط نلاناء أو ادنم إليه كذاء أو سام إليه كذا . 
٠‏ إن الأمر ضامن لامو رء إذا سام أ ه» الا أن يقول له : تصدق عليه » أو 
هب له » أو شيا » مما يوجب ممنى الصدقة . نظن أنه يأمره » على سبيل الضمان . 
فذلاك إلى أهل العلم فا خرج لءنى المدقة » نهو صدقة . وماخرج أمنى الضمان ؛ 
فبو ضاءن . ولا تنفه جهالته . 

وءن وجه ا شيأ » يؤديه لفلان . وقال له : هذا افلان . فأعطه إلأه . 

قال : فد صار لى : 

ومن طنب إلى آآخر شيئًا. فحمل المطلوب لاطالب » حبًا ومراً . وخرج إليه؛ 
فلم اه . 

قال: إن كان هو الواصل بنفسه » فو له » حتى يصل إلى الطالب . و إنكان 
الحامل له غيره . والواصل به غيره . فيل : إنه لاطالب . 


ورهن فی لأخر حا دة دمأ : ١‏ وإذا أراد بذك ¢ وح اه ¢ وايدار الأسغرة . 


ال ا 


وله الثنواب ‏ إن شاء أن تال . وأو كره ذلك ؛ وجهر نفسة» على الطاءة ملاعلو 
من الأجر وإن كان بريد بذلك رياءء أو ثناء » أو شيثا » من أمور الدنيا »نلا 
حور له ذلاك . 

ومن وجد زجلا » سأله حاجة » فوعده . م أخلف . فأما اللزوم » فلا يازم . 
وأماحو » فمو حاف وعده . 

ومن أخلف وعءده» فى شىء » من المعروف . فيل : إنه منائق » إلا أن 
وو 

ومن جهم لیر دراهم ظ م مقذر عليه . فإذا كان قبضها »هی له و إن كأن» 
على أن يساما ليه فله الخوارب إن شاء ‏ سلما إلى من قبضها من عدده ٠‏ وإن 
شاء ‏ حيسمها له . وإن كان الفتير غير حاضر » وإرادته له ٠‏ فكله سواء » إنقدر 
عليه وإن لم يدر عليه إنشاء ‏ تركهاله أبداً ٠‏ ویقر له مها » ويوصى له بها. 
وإن شاء _ فرقما على الفّراء » إذا لم ييسر منه . 

ورهن حاء بأأصدقة إلى فقير. «يخدع پابه » أو يشيّده . وأما دن طريق السكن؛ 
فلا يعجينى ذلك . وأما لإدخال البر عليه » فأرجو أنه جاثز . ولافتير أخذهاء إذا 
وجدها » بسکون نقسه » مالم يرتب 

وإن ارتاب . فا لم يكن تعرض له » فلا شىء عليه » فى ت رکه . 

وقهيل: إن الضعيف » إذا وحد فى مخزله ا لم يكن عئله . وهو فى موضع› 


عكن فيه دخول الداخل » إنه يسعه اذه › ما لم برتب أنه ليسه له . 


 ؟5اكة0‎ 


وسل بوب رحمه الله - فيمن أراد أن بير رحلا بصدقة . وأحب أن 
يعلم لابر . وإن لايعلم » لسلامة قلبه . ما أنضل له ؟ 

قال : ينظر ما كان أير لقأية 6 أيملهه به . 

وفك يوحجد أن عمل السر مضباءف » على تمل العلانية » بسيعين مقا .وحمل 
الملانية مضباءف» على عل السر لسبءين 1 ٠‏ ومهئأه: ماکان ف إظهاره اناس 
به أسوة » نإظباره أفضل . والصاقة سترها أفضل » لله ٠ن‏ يتأسى به . 

وأما مثل الصلاة والصوم والطاعات » التى 'مخص الأبدان » دون الأموال . 
فسكثير من يتأسى به » ويعمل لعمله . وأما الصدقة » فلا يتأسى فيها أحد بأحد »> 
إلا من ونقه اله وعصمه » ورزقه الثواب الباق . 

أبو الحسن ‏ رحمه الله - فيمن تصدق بصدقة » أو زكاة . ونفسه عقنم من 
ذلك . هل ينتفع بها ؟ 

قال : امن منتفم بفضل الله عليه . ونفسه طيبة بِذْلاك ؛ لأنه 5 أن الله له 
اثتمن عليه ولو عارضه الشيطان . والتاوب لا يقدر عليها ؛ ولاأيصاحها إلا الله ٠‏ 
والمغافق غير منتفع بما أدى » إلا أن يتوب » أو يتعجل له منفسّها فى انها ؛ لأنه 
يقال : لايذهب عفد الله إحسان مسن . 

قال الله تعالى » لمن أراد الدنيا بعمله : « نوف إليهم الم فيها وم فيا 
ل 00 » وتصدق هذا ) وتسكاذيه الذيات . 

قال أبو سعيد ‏ رحمة الله : إن المتصدق نسى له » أو فى سبیل الله » رج 
على مى واحد ؛لا اشد من صدتةه ؛ بشىء من اللازم . مثل الزكاة » لا جوز له 


الانتفاع بذلاك » إلا أن ,رد إليه ميراث » أو شراء . وأما اللهبة ومثلها فلا . 


د 37 ١‏ حنمت 


وقول : جائز بأى وجه صار إليه . 

ومن تصدق على فثير » أو غنى » من شىء عفده له . وم يملمة أنه من ماله » 
إنه ضامن » إلا أن يكون الفقير يتيما » أو مجذوناً . فأحتسب له فى ذلك . 

وأما إن أعلهه عند التسليم » فلاضمان عليه . 

ومن تصدق على رجل » يجزء من ماه؛ أو داره . مثل ثلاث أو ربع أوخس» 
أو شىء مسمى » جاز ذلاك ولو لم ةبضه ٠‏ واللّه أعلم . وبه التونيق . 
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اقول التاسم 
فى الاقعلة وله ريما 
وما جاء فیا 


اللتملة ‏ بضم اللام وتسكين القاف : ما التقط من مال ضائع . 
والاتوطة ‏ بفتح اللام والتاف ‏ : لاط ا کلام 1 
واللتط ب وسكون القاف _ مصدر لطت الرطي وغيره لقطأ . 
والاقط ‏ بتحريك الناف ‏ : ما سقط فالتقط 
واختاف فى الاقطة . فكان ابن عباس يدول فى الائطة: لاترفءها دن الأرض 
فاست منها فى شىء . 
وقال الامِثُ بن سعر : كەت مع ان عر »رایت ديناراً . نذهيت لأخذه 
فضرب على يدى وقال : مالك وله اتركه . 
وقال ابن دينار لابن عر : وجدت ادّعلة . قال : و ل أخذنما ؟ وو جد أنه 
قال : خيرها بشرها . يدول : دعما ولا رض لها . 
وفال سويد بن علقمة : خرجت مع زيد بن صوحان » ومله_ان بن ربيمة ٠‏ 
فوجدت سوط . فأخذته . تقالا لى : دعه . فتلت : لا أدءه لاسباع » لأخذنه 
ولأنتفمن به . 
وكان جابر بن زيد » يكره أخذ اللتطة» من الماريق . 


وكان شرح يمر بالدرم بالطريق؛ نلا يمرض له . 


— ۷۲ كك 


وقال الشائعى : الاقطة مباحة . فن التقط لفظة » فلكت منه » بلا تمد . 
اتان ا . والتول قوله فيها » مع بمينه . 

ورو عن النبى مكل » أنه قال : من وجد لقطة ) ؛ فليشهد علمها د وی 
عدل . ولا ميرها » ولا يضيمها . إن جاء صاحبها » إلا فاستبة وها . وفى بر : 
فام بها. نإن جاء صاحبهاء ؛ إلا فمو رزق ساقه الله إليك. وهذا إذا كان اللاقط 
لا فتيراً . 

واختاف الناس فى اقّطة مكة . 

فقال قوم : حکما کک سائر البلدان قال ذلك عر وابن عباس وعائثة 
وسءيد بن اسوب وأ جمد بن حښبل . ) 

وقال قوم : لا نحل أليقة ٠‏ ولاس لاذذها مباية » فی الإنشاد بها 

واخةاف ف قول النى مإ : إلا النشد.. تقال قوم : إلا لمن سمم بالشدا » 
دول قبل ذلاك » أو معرفا من ع أصاب كذا و كذا. لاغذ جوز ز أخذهاء ايردها 


إلى صاحما . 
قال قوم : معناه لا محل لقطها . يزيد ألبتة ٠‏ فقيل له : إلا الخشد » وهو بريد 
المعنى الأول . 


وروی عنه عليه الا :أ له می عن لوَملة الاج 5 


60 أخرج أحد وابن ماحه ۾ عن عياش دن ار ٠‏ قال 5 قال رسول ألله دلى ألله عليه 
وسل : من وحد لقطة 6 فليشهد ذوى عدل»› أو لظ عقاصها ووكاءها 8 فان جاء صاحهاء 
فلا يكتم 6 ذهو أحق مها . وان لم يجىء صاحہا 6 فهو مال ألله > تيه دن بعاء . 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود ومسل » عن عبد الر*ن بن عمان التيمى . 

( ۱۸ - منهج الطالين | م١‏ ) 


۷٢‏ كك 


وقال الربيم : كانوا يكرهون كل لقطة أن تؤخذ . 

وقال أو سعيد ‏ رحمه الله : اخْهاف ف امال الموجود » على سبيل الاقطة 
فاا 

فقول : إن ركه أنضل . 

وقول : إن أخذه أفضل . 

وقول : أخذه وحفظه واجب » إذا كان أحد يتدر على ذلك . 

وقال أبو الحسمن : على الل حفظ ما أخيه ٠‏ ولايدعه يضيم . وهو يقدر على 
حفظه . وإن ت رکه ضمن . 

وقول : لايضون حت براءها من موضمما . والأول أحب إلى . 

وإن أحد النظر إليها » حت أيصرها غيره » تأخذها » ضدن إلى أن يل أنها 
صارت إلى ربهاء أو فرةما الماتئط لها ء على الغةراء , أو يكون الماتقط ثقة . 

واخعاف فيهاء إذا رؤءهاء ثم وضمما مكانيا » ول يدل عليها أحداً فيأخذها . 

فقول : يضمن . 

وقول : لايضمن » إلا أن ينيمها متدارء مالو جاء صاحبها يطلبها » لم يدها . 
ثليه الضمان ولم نعل فى ذلك اخقلاما . فإن مس الاةطة » ول برفمما » لم تلزمه » 
إلا أن يكوتف برد پا » م تازه > إلا أن يكون شىء قيضْه هو © واستعمله . 
مشل حصير قمد عليه » أو نحو ذلاك » فإنه يازمه . 

وقال الشيخ : القاصد إلى الاقطة املو من ثلاث : إما أن يكون تناوهًا 
لففسه » أو ليحفظها لماحمما » أو على سبيل ااذئلة والفضول . 


— 59715 


8 آغذغا سه 6 مو ضامن لما ¢ وأو عورم عل ردما إى صاحما‎ E. 

وإن كان أخذها » على سبيل النفلة » فو ضامن أيضا ؛ لأن اللطاً فى 
الأموال مضّمون » دوجب الدمان . وترجو أن لا 6 عليه ؛ إذا ٌ بعصلا ا 
ادى . 

وأما أخذه ما » ليحفظها لربها » محتسباً له . فمندى أنه لاضمان عليه . قال اله 
تعالى : « ما على الحسنين من سيبل » وإذا ضاعت الائطة من عند لاقطباء» فلا 
شىء عليه » إذا كان أخذه ها » ليحفظها لصاحبها » إلا يكون متعديا فا . ذإنها 
تلزمه 6 عل حال تصدق مهأ 7 وأتنقها 6 أو قت 6 فهو ضامن طاواثم 4 

فصل 

قال الشيخ أبوتمد ‏ رحه الله :اختلف الناس فى اللقطة » وما جاء فيها من 
الأخبار . 

فروى أن النى يد أ4 أعرالى » عن لقطة لقطما . مال : عر ما سنة. 
فإن جاءك مدعيها » يوصف عقاصها ووكاتمها فوى له . وإلا فانتقم بها . 

وروی“ أن زيد بن ايت الط صرة » فما مائة ديار . فجاء إلى النى 
م ذقال: له عرفها سنة . إن جاءك بالملامة : وعاثها ووكا بها » فادنعها إامه . 
ثم جاء ومد انتضاء السذة . قل : يا رسول الله عرنتها سنة . فال له : عرفها سنة 

)١(‏ أخرجه الرديم » عن ابنعباس . وهو عند الشيخين وأحد» منحديث زيد بنخالد. 
والأعرابى : سويد بن صخر انى . 

(۲) أخرجه الربيم عن ابن عباس . وأخرجه البخارى » من حديث أ بن كمب . 
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أخرى . ثم جاء من بعد انقضاء السنة الثانية . تأخبره أنة قد عرنها ‏ فقال : 
هو مال الله » يؤتية من يشاء وفى خبر: ہی مال الله » يؤنيه من يشاء . ولم تصح 
معنا هله الزيادة . فيحقمل أن يكون الأء. ای انط شر يسيرا. و#قمل أنيكون 
الأعرابى نتيرا » فأمره بالانتفاع بها . فهو إذاً أحق بها أنقره . 

وأما أمره لزيد بن ثابث بتمريفها سنتيين » نيحتمل أن يكون اعظم خطرها » 
رجاء أن تصير إلى صاحبها . 

وأما أمره لزید بن ثابت يأخذها ؛ لأن زيداً كان فتيراً . 

وأجممت الأمة : أن الي ليس له أخذ الاقطة . 

وذ كر عن عر ثلاث روايات » فى مدة التعريف . ف رواية : تعريقها 
سفة . وفى رواءة : لعريغها ثلاثة أشهر ٠‏ وفى روابة: تعريقها ثلاثة أريام . وأ كثرها 
سبنة . 

وروى أنه قال : إدا م يأت صاحيها بعد السذة » جءاث فى يدت المال . 

وقال أبو اؤ تر : اللقطذ مخةلةة : ممْها ما مرف سنة . ومها ما تدرف أقل . 
ومنهاما تعرف أ كثر » على قدر عظم اللتطة وقلتها . 

وقال أبو سميد ‏ رجه الله : ما كان قومةه ثلانة دراهم فصاعداً > عرف 
سفة . والدرهان شهرين . والدرم شهراً . 

وقول : تعرف سنة »فلت »أ و كثرت : 

وقول : تمرف ثلاثة أيام » أت » أو كثرت 

وقول : إن كان برجو ها طالبا يمد السئة » فلا يمجل فى تعريقها . 
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وقيل : عرف أبو نوح لقطة » ثلاث سنين » حتى جاء صاحمماء ندنمها إليه. 
وتعريفها يكون حيث امع الناس » من الأسواق ولاساجد » التى ممضرهاالخاس» 
لاجاءات والجو أمع؛ وم! يكو نأبلغ فى الإنشاد مها. وحيث رجو أن تفتهى الأخبار 
إلى من ذهب منه ذلك اثىء . وال أعل . 

وينبنى لداتقط : أن يكون مجتهداً ¿ على حفظ ما ي#وصل به على معرفة 
اللتطة » من‌الملامات والأدلة» التى اها الى م : عفاصها ووكاسها: وه والذى 
يشد به الوعاء » من خيط أو <رقة » أو سير » أو جإرة . 

وقيل : إن عر ن اناطاب ہے رجه أن كن بشدد فى أهر الاقطة » على 
ملتقطما . ويأمره أن يراق يتعريقها المواسم . 

وأما ان عباس والشائمى ومالك › کا | اض وق 4 أن يعرف بها » على 
أبواب المساجد والأسواق » وحيث اجماع الناس فى العامة . 

واخةاف فى لةطة الدر ام : 

فقيل : إذا كانت فى خرقة . وجاء أحد بملامتها » دفمت إليه. وإن لم تكن 
فى خرقة » وجاء طلابها بلامة معروفة فمها ٠‏ مث لأن يقول : مكةو ب فى سكته كذا 
وكذا. أو قل هو الله أحد. أو كان نيه شق هن عند المروة » أو فى موضم فيه 
قد وصف . فقول : إنه علامة . 

وقول : إنه لدس بعلامة . 

' وأما إن قال : فيه خيط أسود » أو أحمر أو خرقة ؛صفتها كذاوكذا , 
وهو كذلاك . إنه يكون علامة : وتدفع إليه ٠‏ 


— VY 


وأما الوزن » فليس علامة . 
وقول : إنه علامة . 
وقول : حتى يحتمم الوزن والمدد » مسع العلامات . وهذا أبعد دن الريب 
والشمهة . 
واخةاف فى مثل المذبة والسيف » إذا كانت ف الاتطة علامة » تعرف بها . 
مثل أن يول : سيف عل » وعايه ذل شبه » أو فيه 5 من موضع معروفمنة» 
أو مكتوب فيه كذا وكذا . تقول : إنه يكون علامة . 
وة. ل : لا يكون علامة ٠‏ وليسن العلامة إلا الوعاء والوكاء . 
وقول : إذا جاء بالعلامة التى تكون فى الشىء سركا . مثل إنه لا يدر على 
وصفه ويممه » ,لامالك ذلاك الشىء. ولا يكون شاهراً فيه نيعرف الكل . فالتول: 
إنه إذا جاء بهذا الوصف » على ماشرطنا » إنها تكون علامة . 
واذقلف ف الادطة › إذا ادعاها الثقة . 
فقول : إنه إذا وصفها » سامت إايه » على معنى التصديق له . 
وإن ل يكن ثفة » فلا تدقع له إلا مالبينة ؛ لأنها مال والأمو ال لاتدنم 
إلا بالبيذات . 
وقول: إنها تدفع بنير بيدة؛ لأن السنة فبها مخصوصة بهذا الح » دو نسائر 
الأمو ال . وال ءل : 


— ۲۷۸ 


فصل 

ومن التقط شيا » مما يمل أنه لا يبق » إلى مدة التعريف » ويتلف قبل ذلك» 
أو كان لايوصل إلى معرفته بءلامة »> كلقطة الذهب والفضة» والكسر منالصوغ» 
أو طرف سبمكة » أو ما لا يكون له علامة » يتوصل إلى الك بها . ذعليه الفقار 
لصاحمها » وأن يفعل ما فية الحظ له . 

وكذلات الإمام؛ عليه أن ينظر لربهاء ما فيه الحظ له » إذا انى إليه ذاك. 

ومن وجد درام منتثرة » طائز له أخذعاء وتفريقهاء من حونه ؛ علىالفتراء . 
ولا يشدو بها ؛ لأنها لست ها علامة » ترف بها . 

وإن أبصر جاءة لؤاؤة فى البحر . فسبق إامها أحدم تأخذها » فى أن 
لتطها. ولیس عايه أن يشر كهم فجاء إلا أن يكونوا خرجواء على أهممشتر كوق 
فیا أصابوا . والله أعل . 


فصل 
ومن لقط وبا مهدي » أو مصوغا » إنه يكون ذلات علامة له . 
وكذلاك إن قال الطالب :فيه كذاوكذاءوهو كذلك ؛ أنه يكون 
علامة له . 
و إن قال : إن فيه خرف ؛ من موصم ذا وكذا. وهو كذلك . فیدجنی 
أن يكون له علامة له » إذا لم يسترب فى صفتها » من هی فى يده . وإن استراب 


لاك » فلا يعجونى أن تكون علامة » لأنه إعا هو اطمئنانة . 


— ۲۷۹ 


قات: وإن لنطقلادة لؤاؤء فيها جوزةذهبء أو فيها كذا وكذا من الطرز . 
فقيل : إنه يكون علامة . 

والثياب والمبيد: مايقع عاية التعريف » لأنه مختاف ألوان ذلك وكلا اختلف 
ألوان ذلك . وكلما اخةاف بلون» أو صفة » أو وزن» أو ذرع» وأدركت معرنته» 


اث تعريقه . 


فصل 

وقول - إذا ظفر الإمام ولقطة ¢ عغد دن له بوءن علا 6 إمها تمزع دن يده» 
وتدفم إلى ثقة مأمون » تسكون فى يذه؛ إلى أن ينتَغى وقت تعريفها . إن يصح 
لما رب . :إن كان اللوئط لها يرا )ردت إأيه و إن كان 8 »> تصدق مهدأ 
الإمام على الفقر أء. 

وحعلوا الخيار 6 لرب اللمطة » بعد الس وة مهأء إذا صح ها مالك إن شاءے 
أذ يدها ء ما لا مثام! » أو الثواب الذى هو عوض منها. 

وم أعلم أن أحداً أوجب”" الضمان على اللتتط » إذا بالغ فى طلب ريما » 


ثم تصدق مها » بعد سنة » أو سنةين » على ما جاء اتللاف ينهم . 


6 حکی ابو مد اتفاق أصها بناء ءلى وجوب الةرم » على من ذرقها » واتفاف مخالفهم‎ )١( 
. على عدم الضمان » إذا بالغ فى طلب ربا‎ 

والخلاف مم أصدابنا الأباضية موجود ٠‏ لا سيا مع المتأخرين منهم » كالسيد مهنا » 
وای نبهان ‏ رضى ات عتمم . 


— A. — 


فصل 

ويوجذ عن وائل بن يوب رحمه الله - فيمن ازمه ضمان مال » لفاس 
لاحر ههم» من اة أو راء بربا اء أو فمان ‏ يتجادل فى بيع أو ثمراء › مرغب 
فى القوبة » إن عليه أن يتصدق به على الفةراء » إذا يعرف أرباب تلك الأموال 
التى ضمنها » أو أخذها 2 يو جب عايه ‏ بعد الصدقة ‏ طمانا 

والصدقة بالاّطة » أيسر من هذا » فى باب المذر » إلا أن يصح رب الذضمان؛ 
ورب الاقطة . فعلى ما قلغا : إن عير بين الأجر والذمان . مثل شيثة 

والحجة توجب : أن القطة إذا أخذها اللائط ابا » على وجه التمدى » أو 
الثئلة » إن سييله فأ مرها » سبيل من يازمة مان مال» لأحد م الناس » لا يعرفه؛ 
إذا تصدق به على الفتراء » بعد إيأصة » من معرفة صاحبه . 

وأما إذا تناول اللةطة ليحفظها لصاحبها أ<تساباً » أن لايضيم مال امسرى” 
مل » وهو قادر على حفظه . ثم لم يلزمه الذمان » إذا تصدق به على الفقراء » بعد 
إيأسه » من معرفة صاحبها . قال اله تمالى : «هاعلى الحسدين من سبيل » : 

ويدل على ماقلناء فمل عبد اللّبن حى اللحضرمى» لما ظمرعلى الءن . واستولى 
على خزا ن السلطانالتى جباهاء على سديل المراج» من أموالأهل المن .واختاطت 
وم يعرف ها ربا . نتصدق بها على الفقراء . ولم نعل أنه ألزم نفسه » ضبان تلك 
الأموال ولوكان يعتقد أن ضمامها يازمه» لم يتصد إلى مال غيره» فيقافه على أربابه. 
ويلزم نفسه الكمان . 


وروی أن على بن أبى طالب» لا هزم طلحة والزبيرء قصد إلى ماكانا جبياه 


— ۲۸۱ 


من أموال أهل البصرة » على سبيل امراج . وفرقها على أصحابه . وم الغا شر 
أف رجل . فبلننا أنه حصل لكل رجل مهم خسماثة درهم . فلا كن أن 
يكون على بن ألى طالب - مع علمه ‏ أن يفرق تلك الأموال » على صح ابه. وهو 
ل أنه يتعلق عليه شىء هن ضمانمها. فلما جعلها ‏ وهو إمام اللسامين ف عز دولةه» 
على سبيل ما مجدل الزكاة التى هى صدقة للفقراء » علمها جواز ذللك ف اللقطة » التق 
مى صدوة للقدراء . 

وكذلك كل مال » لايعرف له رب » إنسبيله سبيل مايقصدق به على الفتراء 
والسا كين . والله أعلم . 


فصل 

قال أبو سیل س رحمه الله © : أكثر ماقيل فى اللقطة : إمها تباع بالغذاء » 
ويتصدق بثمنها عل‌الفةراء . فإن لم يكن موضم فيه نداء س عفد مجامم الناس . 

واختلف ف الصدقة بها بعينها . تأجازه بعض » ول ره بض . 

ومن الط لقطة » من الطريق بين الؤرى ؛ على مسير فرسخ » أو فرسخين ¢ 
أو ثلاثة » أو أفل » أو أ كثر » فإنها تعركف » فى أفرب القرى إلما » وآقرب 
الأحياء إلى ذلك الوضم . 

وقيل : ماسئط من السيارة مثل المصا وانليط والهبل واللرةة » وأشباه هذاء 
ما لايرجع إليه صاحبه » فلا بأس بالانتفاع به » إذا كان ف القفار . مثل الطريق 
البارزة من الترى ٠‏ عر ف أهاها » أو يعرفوا »إذا كان مما يساوى درهم) » أوأقل. 
وف بض التول : أو كثر . 


— A۲ 


وقول : إذا كان صاحبها مدرو » أنه لا يجوز أخذه . 

وقد أجازوا لتطة اكرة والخبلة:ما لابرجم إليه صاحبه في البلرء والانتفاع به 
لان لتطه . 

قال أبو سعيد ‏ رهه الله : أ كثر ١١‏ وجدنا فى ااتروك » أنه جوز أخذه 
على الإباحة» إلى قيمة ذرهم؛ إذا کان لاير جم إلى مثله . 

وروی مدن عر الا عن ألى الحوارى د رجه اه أنه قال: 
إلى قيمة نص درم . 

وقيل فى رجل » فى يده عشرة درام » ينفذها ٠‏ فسدعه صادع » :ستطت ٠ن‏ 
يله . فاةطما فو جد فبا زيادة »نإنه إن ءل أنها بست من دراهه . فلك الزيادة 
لقطة » تصرف فى التقراء . 

وإن غلب ففىظهه » أمها من دراهة » وأنة غاط فى عدها » قبلذلك «إنها 4 . 

و إن صح ألما ليست من ماله فمليه ضمانها . 

وإن أتلفها من غير متاسمة » ضمن مازاد فيهاء دا كانت قائمة لم يتلفببا . 
فالشرة وما زاد عندها » شركة بينه وبين صاحب الدرام . وەتی أتافها» لزمه 
أن يءطى الفقراء » مثل ذلك . وعليه الوصية ؟ لأنه ضامن ذلك بتافه ٠‏ ول يلتطه 
حانظا لربه » فيبرأ مر الغمان. فن أجل هذا لزمه الغمان . 

وف الأثر ‏ فى امرأة ضاع ها ترط . فبمد مدة » ظهر القرط » فى يد رجل . 
وقال المقتطء الى ف بده القرط : إنه لذطة من سماد » فى قاعة لمن يدعى الترط . 
هل يجوز لن عرف القرط أخذه ؟ نإذا لم يشتبه عليه. و بلغ إلى أحذه : نل أخذه . 


— AY — 


وسئل أبو الحسن ‏ رحه الله - عن ضعيف» لتط مذبة . وأخبرلى بذلك . 
هل يوز لی أن أستعيرها من عدده » أقطم بها شيئًا ؟ 

قال : لا . 

وإن أخذت الائطة » من عنط من اقطما » أزمه ضمانها » حت يدنعها إلى رها 
فإن عرفةه . وإلا فتعطى للفقراء . 

وإن أعطاها اللاقط لها الفقراء » أو عاست أنت ذلك برت . وإن كان ثقة 
برئت . وإن لم يكن كذلك » فأنت ضامن » حى تتخاص منها . وما يدريك أن 


اللقطة لم يعرف بها ؛ حی يما من يد من اقا . وال أعل . ويه التوهيق . 


— A 


القول العاشر 
فى تام اللتملة ودنعها 

وقيل : من اشترى لقطة من عند غنىء غير هة . فلا يل إليه الممن» ويكون 
ضامنا لذلاك . ولا جوز أن يفرقه هو والبائع فى الحياة ؛ لأن الفمان على الأخر . 
وهو ضامن لمن اشترى منه . فایس له إنفاذه . 

وقيل : إنة رفع إلى الماک ؛حتى يأخذ الآخر » ويأخْذ معه ثئة من للسامين 
م يأمره بالتسلي إليه» ويأمر الآخر » بتفريق ذلك الشىء » على مستحته ؛ 
من الفتّراء . 

ومن جاء بشىء ببیمه » وير أنه لقطه » وأنه قد عركفه . فلم يعرفة أحد . 

فقول : محوز الشراء مه . 

وقول : لامجوز . 

وقيل فى اللتطة » إذا باعها الملتقط لماه بد أن عرفا . فلا تكون أجرة 
البائع ممها ؟ لأنة فو أعطاها الفتراء بعينها » أجزأً عنه ذلك . 

وءعن أبىمحد رحه الله فى رجلين» يتولى بعضمبهما بعضاء يسيران فى طريق» 
إذا ها بثوب » أو نعل » أو شىء من الأشياء ملقى. فال أحدها لصاحبه : إنهذا 
لى ٠‏ أعطني إياه . 

قال : ما معى فى هذ! حفظ. 


وقال غيره : فى هذا اخقلاف . فبعض أجاز ذللك . ودض كرهه . 


— (Ao — 


واتفق أصحابذا ‏ فى اللقطة -على من النقط لةطة ها أمارة: إن عليهتعريفها؛ 
والموالفة فى طاب ربها سنة كاملة . 

واختلفوا فى تسليما . 

سال عضوم : لے زدعبهاء إلا بشاهدى عدل ؛ مع دعوى اللاعى ؛ ل نه 
مال . والأموال لايموز أن تنققل »على وجه الكم . 

ولاک دعبا بهاء إلا بنتاهدى عدل ؟ لما روى”" عن الى اة . 
أنه قال : على المدعى البينة » وعلى المفسكر المين ٠‏ 

وقال البافون ‏ وهم ال كثر ؛ وعلى قرم العمل : إن الاةطة مخصوصة 
حكم ٠‏ وعلى ذلك عمل الفاس» ولأن انى مكلاب أمر بتسليي الاقطة » إلى بن جاء كم 
يدعيها ؛ وجاء بعلامئها . وهو رعاؤها » أو قال : عفاصيا . أو وكاؤها . نما جمل 
النى رش هذه اللامات » موجبة تسام » إلى من جاء بها ؛ دل على أنها تقوم 
معام الشاحدين . وكانت الأقعاة مخصوصة وا اكم فالافتداء «الرسول عليه 
السلام » أولى من تأويل » من لابو من مه الذاط . 

وإن طلبها اثنان» وأتيا بعلاءتها » وادعياها » فقد زالت الاط.ئنانة » ووقعت 
الشبهة ٠‏ ولا جوز الدنع هنا إلا بالبينة ولا نعلم فى ذلك اختلام) . 

وما م يذفعها ونصر" فى حوز الطالب ها » فى فى مان اللائط . ولا يدنعها 
- على ما وصفنا - إلا يالبينة . 


. أخرجه الربيم والشيخان وأحعد ؛ عن ابن عباس‎ (١) 


— ۲۸1 


وإن دفعت بالعلامة » م أصح غر المدفوعة إليه » بالعلامة البينة عليها ؛ 
ضمْها اللاقط الدافع ها . 

وأما إذا جاء طالب طا بعلامة فيها » لم يكن له فيها شىء . ومن أجل هذا 
ضءف صاحب الول الذى يقول : إنها لا تدئم إلا بالبينة . ولم يحم بالملامة ؛ 
إلا على وجه الاطمثدانة . 

واللاقط _ إن كان ففيراً ‏ جاز له أن يأ كل الاقطة » بعد تعريفها . ويجوز 
لوارثه أ كلها » إن كان فثيراً . 

وأما إذا كانت على الفتهر » زكاة من ماه. وعزها ومبزها من ماله » فلا جوز 
4 أ كلها » ولوانتئر بعد ذلك. وهی قائمة فىيده ؛ لأنها عليه. ولاحوز له أنيبرىء 
نفسه » من دين عليه » إلا بأدائه ٠و‏ إن مات قبل أن يؤدى زكاته » وخلف ورثة 
فتراء » فلا يجوز لهم » أ كل تلك الزكاة . 

ومن لفط و با وعرتفه . فل يأت أحد بعلامة . ولم يصح لن هو . نجاكز أن 
يدفعه إلى واحد » أو جاعة من الفراء » أو يبيعه » ويفرق مده على الفتراء . 
واه أل . 

ومن التقط لقطة » وأراد أن يقرتها على الفقراء از لن علم من الفةراء 
أنها لقطة ‏ أن يأخذ منها . 

ومن شرط على القتراء ‏ عند تفريقه اللقطة عليهم » يمد تعريفه لها : أنة 
إن جاء صاحبها وطلبهاء إن عليهم ردها. فہذا شرط ثابت › على من أخذ منها من 
الفقراء . فإن كانت الاقطة فى أيديهم » قائمة المين » ردوها بعينها . وإن أتلفوها» 


— (AY — 


غرموا مثلما 6 أو ويممها وإن فل ارمجاعيا ¢ ل الأخذن ليا 6 كن الفقراء 6 
أو مومهم 6 5 عدم 4 ورا مدر 57 دن ورقها ele‏ فت دكن الضان 0 وان أعلم . 
و 2 الفقير من النقطة ) دودر مالا يبلغ و64 إلىحد الذئى. ودو أقل من ما ی 
درهم » إلا أن يعطى فى أول الابتداء أ كثر . 
وأجموا أنه إذا جاء طالبهاء بعد ٠وت‏ الواجد لما » إنها إذا كانت قامة 
العين ؛ إنها تسلم إليه ٠‏ وإن كان قد فرقها » أخذ يتدرها من ماله » وسام 
إليه . 
وإن لفت ») من غير حازة ¢ ولا تصيوم ¢ ho‏ شىء علوه 1 
ومن دفع إلى آآخر لنطة » يقءل فيهاما براه أكون . فاستءء اما القابض 
لبا » من غير أن يمتدّدها انفسه » من أجل فقره » إن عليه ضمان ما استعماها . 
وإن استءملها » على اعوقاد » ألا له لفقره » فلا ضان عليه . 
وقول - علوه الان ١‏ 
ن أبى الحسن : إذا علم صدقه؛ أو صذقه على نفسه . فإن شاء ‏ رده عليه. 
وإنأشاء مخلص منه » على سبيل الح . وأما الفقطة فيردما إليه . ويأمره فيها » 


بما يلزمه ٠‏ وإرثت شاء ب استأذنه فى إنناذها » على حكم ذلاك . إن أراد التابض 
ذلك . 


— AA — 


فصل 

ومن لقط شيثا له علامة » فعرتفه يدر مايازم فيه من القعريف . 

فقول : يجوز له الانتفاع به » إن كان فتيراً . 

وقول ليس له ذلا . ويسله إلى الفقراء » مع "بوت الغمان عليه . وإن صح 
ه رب» فهو مخير ء بين الأجر والغرم . 

واختلف ف الوصية به » بعد تعريفه . 

فقول : عليه الوصية به » انتفم به » أو فرقة » كانت له علامة » أو لا وصية 
عليه به » لم تكن . 

وقول: عليه الوصية به إذا كانت له علامة. ولا وصية عليه به» إذا لم تكن 
له علامة » انتفع به » أو فرقه . 

وقول : إن فرقه » لم تكن عليه وصية وإن انتفع به » كانت عليه الوصية. 
وهذا مرج على قول أصحابنا . الله أعلم وبه التوفوق . 


( ۱۹ - منهج الطالین | م١‏ ) 


— A۹ —_ 


القول الخحادى عشر 
فى الاتطة من المدازل والأرضين والشجر والأنهار 

وقيل : من لقط من منزل قوم شيئ . فحكه حكم اليد لهم » إذا كان أهل 
ذلك المنزل فيه » إلا أن ينكر وه ء أنه ليس لهم »أو يعلم ألم مما لا علكون 
مثله فإنه لقطة تصرف للفتراء » بعد التمريف . 

ومن كان له منزل ؛ يسكنه الداس بأجر » أو غهر أجر » واحد بعد واحد . 
م سكنه هو » فوجد فيه مالا ٠‏ فلا يأخذه ؛ لأنه فى بعض الثول : إنه لأخسر كن 
سكن المنزل » أو لورائقه . 

وفيه قول : إنه يكون لقطة » يفمل فيها » كا يفمل فى اللقطة . 

وإن كان هذا المنزل » مما خلفه أبوه » أو من ره . فوجد فيه مالا مدفونا . 
قالاخةلاف فيه على ماذ كرنا . 

ومن اشترى بيتا » فوجد فيه دفيناً . والبائم اشترى البدت » من غيره 8 
بعض الول : إن المال لأخر من سكن المنزل . وأ كثر الول : لمنيصح له ٠‏ وإن 
م يصح لأحد » فهو مثل اللفطة > تدقع إلى النتراء . 

وروی عن عيد اه ن حازم البهلانى . قال : إذه أخرج سادا » من دار 
خراب » بينه وبين ورئة ممه . فوجدوا فمها دنانی ر كثيرة » مما حب فنها الزكاة . 


فاخقلف الورثة فيا . قال : فسأات أباعبد الله عنما . قال : إن كانت هذه الدار 


کے 6ے 


يسكنها سا كن » بعد سا کن فادنانھر لآخر من سكن فيها ٠‏ و إن كانت يسكنها 
واحد » حتی بموت » ثم يسكلها بعده وارثه » فی لآخر من سكلها » من الورثة . 

قال : فنظرنا فإذا آخر من سكنها » جدنا الأغلب . فتسمناها على ورائقه . 

قال غيره : وذللك إذا كانت متوارثة » بمنزلة الكنز . 

وقول : إمها نز اللقطة . 

ومن وجد فى مزله دراهم » لا يعرفها أنها له . 

فين أبى معاوية: إنها بمنزلة اللقطة » إلا أن جد دراهم؛ وجدها على حصير» 
أو حوه » ما يمكين أن يسقط عند وزنه . وأما دراهم كثيرة » فلا أرى له مها 
شا > إلا أن يعر هأ أنها له ٠‏ فيأخذها ظ سواء كان المنؤزل وريه من والده » أو 
اشتراه من إنسان » فهى لقطة ؟ إذا لم يعرفها » أنمها له . 

ومن وجد ديذاراً » فوق بيتِه » فهو لنطة » إلا أن يكون لا يطلم هناك 
إلا بةوه . 

ومن سكن ف بنقه » وهو مما يلك مثلة . 

تقول : إنه له » مالم يرتب فيه . 

وقول : هو لقطة » حتى يصح أنه له . 

وكذلك إن لقط من جوف بيته ٠‏ وأما إن كان فى ماله » فهو لقطة ؛ لأن 
ماله ليس موصعم حفظ إدراهمه . ويدف فيه هو وغيره ٠‏ ويقم منه » ومن غيره . 

وكذلك إن كان ذلاك » من طوى أو بستان . فسبيله سبيل الاقطة » حتى 
بعل أنه له . 


15161١ 


قال أبو محمد رجه ای - : من وجد قر مزل شيا : لا يمل أنه له ظ 
إلا أنه ملك مثله . . كه حكم صاحب النزل . 

وف الضياء : 

ومن قال ارجل : فى هذا الموضع مائة ديفار » أو مال » هو للك . فر الرجل 
اوضع . فوجد فيه مالا» فلا يحل له أخذ ذلك المال إلا بالصحة » أنه له » أو 
يكون الال » فى يد هذا الفائل » وير له به ٠‏ وإذا لم يكن ف يده » لم يقبل قوله ٠‏ 

وكذلات إذاكان فى مبزله اذى يسكن فيه . فتوله متبول » فى ذلك » إذا 
کان فى منزل هذا القائل » وهو سا كن فيه . والله اء . 


فصل 

وأما إذ اكان فى أرضه فليس الأرض مثل المغزل » إذا كانت مباحة 
للناس . 

وإن وجد كنز فى ببتّه » أو ماله » فمو اقطة . 

وعن ألى عبد الله رجہ الله فی دراهم » وجدت فى أرض قوم . وهی فى 
أيديهم . وادعاها آخرون . إن الدراهم لن الأرض ف يده » إلا أن حفر 
الأخرون بينة : أن الأرض كانت لهم : 

وقول : إذا كانت الأرض مباحة » غير مسكونة . فا وجد فيها » فهو بمنزلة 
الاقطة . 

ومن اشترى' أرضاً » فوجد فها دفيذا . فو لقطة . 

ومن لقط دفيناً »فى أرض قوم » أو أرض فلاة . فذللك لقطة . 


(۹۲ — 


ومن وجد فى منزل قوم دراهم » غامضة فى الأرض نذلك لقطة » إلا أن 
يأتى أرباب المنزل » والعلامة الواضحة » من الوعاء والوكاء والصفة ‏ وقدقيل: هى 
لأخر من سكن المنزل . 

وقيل فى بيوت أخذها السيل » فصارت أرضاء ل تمرف حدودها . فأصيب 
فى موضع منها شىء » مثل دراهم أو غيرها . ولم يعرف اوضع »لمن هو مهم ؟ 

فقيل: إنة إذا وجد ظاهراً على الأرض والأرض خراب» فهو إنزلةالافطة . 

وإن ثبت » أنه دفين فى الأرض . فيختاف فيه . 

فقول : يكون عخزلة الاقملة . 

وقول : يكون لآخر سا كن » سكن البيت . 

وقول : لأخر سا كن » علك مثل ذلاث الشىء . 

وقال أبو سعهد ‏ رحمه الله : إن الدهاليز من البيوت » إذا كانت مباحة» 
للدخول فيها والقءود . فن لقط مها شيمًا » فمو عرزل الاقطة . 

وكذلك الوب التى تسكون بين الدور » التى تسكرى بالأجر . ويدخابا 
الرافءون فيها » ومن يشترى منها » والسائلون عنم . وى تشبه الدهاليز . وما لفط 
منها » فهو بزل الاقطة» و إن كان لايباح إلا لارافمين» أو الساكنين » كا نالقول» 
كا لفول فى الملقوط » من البيوت المسكونة . وقد مضى القول فى ذلك . 

ومن سط عليه » من دار قوم ثىء . 

قال : إن كان أخذه » فهو بىز اللقطة » يفعل فية » كا يفمل فى اللتطة » 
إلا أن يصح لمن هو ؟ 


1ه 


إن لم يكن أخذه » ولا رنعه من موضعه . ذفى الذمان عليه بين الفقماء - 
اختلاف . 

وإن سقط عليه سةوطا » يفل عليه > كثل ما لو أنه رفمة هن موصمة 2 
وضعه » ازمه ضهانه . 

و كذلك إذا وقم عليه » وقوعا يثبت » نليه الضمان 1 

ومنهم من يأزمه الضبان فى ذلك إذا رفمه » م وضبمة فى موضعه › ول يدل 
عليه أحداً يأ خذه . 

وعن أبى الحمسن ‏ رحمة الله : وعمن لقط شيئاء منمنزل رجل » أوأرضه؛ 
ظاهراً » أو مدئونا » أو لقطه من خارج البلد » من مواضم الرموم ¢ أو الجيال » 
أو الوديان “أو الطريق » مما يساوى مالة درهم » أو أقل » أو أ كثر . 

قال : إذا لقطه من منزل رجل » يسكنه ربه. وهو يمن علك» مثل ذلك الذى 
لقطه » و أدعاه أنفسه . مو افلا »كان ظاهراً »أو مدفونا . 

وإن ل يدعه ربالال ليفسة »كان عنزلةاللقطة. ويم فة إن كانت له علامة. 
وإن لم تمرف علامتيه جعله لافقراء 6 وفراقه فيهم : وكان ضامفا » إن صح 4 » 

وأما إن انط من أرض رجل . وهو ظاهر » والأرض مباحة ٠‏ فمو منز 
اللةطة _ على ما وصفنا . وإن كان مدةوناء نهو لصاحب الأرض . وإن ل يدعه 
صاحب الأرض » فهو بزل اللقطة . ويفعل فيه » ما يمل فى اللّطة . والله أعل . 


۲۹٤‏ ب 


فصل 
وعن ای عبد الله رحمه الله - فى رجل ؛ وجد فى أرض رجل كزا » من 
كدوز الجاهلية . 

قال : هو لمن وجده » فى أرض فلاة . 

والكنز الجاحلى : مالم يكن عليه اسى الله مكقو با . و كان ظاهرا ء أو باطنا . 
وفيه اجس » إذا كان ذهبا » أو فضة . 

و كذلك إن وجده » وعليه علامة الكفر وام الكفار » وف نيهم . وفيه 
علامتهم من الصدر » ومايعرف بأه ل الشرك والجسء فى الكنز الجاهلى لبيت مال 
للسمين » أو للفقراء . 

وإذا لم يعرف الكنز » أنه إسلامى » أو جاهلى » فهو إسلاى فى الكم ؛ 
حتی عل أنه جاهلى . 

فإن كان فى أرض العبد » فلا جوز أخذه . وهو مال لأهل المببد» إلا أن 
دل أنه جاهلى . وكذلاك أهل الأمان . كل أرض يأمن فيها السل . 

وإن کان -کنز فى أرض قومء محل غنيمتهم » كانوا محاربين» أو مرتدين» 
من ظاهر » أو باطن » فهو غفيمة . 

ومن وجد كنفزا جام ليا » فو أ<ق به وايس عليه فيه تعريف . وعايه فيه 
اجس . 

وقال مد بن حبوب ‏ رهه الله : من شېد عليه شاهدان » غر عدلين : 
أنه لفط كنز جاهاءا » فلا حبس بشهادة غير عدلين . وإن شهد عدلان حبس . 
وكذلك إن أقر حو بذلك والله أعل . 
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فصل 

ولا بأس مما لقط من السواحل » من المنبر واوا والمسك » حيث يناله مد 
البحر » على من أخذه . وهو لن وجده وأخذه . وإن وجد أبعد من ذلك » فهو 
عنزلة اللقطة » يركف ويباع . ويفرق ثمنه على الفتراء . 

ومن لقط لؤلؤة مثقوبة » فبى مال . وهى لقطة تمرف » كسائر الأشياء ؛ 
الى جب مہا التدريف . 

وإن اقط لؤاؤة » غير مثقوبة . فإن كانت على جزر البحر اليابى . فبعض 
السلين قالوا : لا جوز أخذها . وهى بمنزلة اللةطة وحكذا قال أبو الموارى 
- رجه الله ب وبمعض قال : يوز أخذها . 

ويعجبنى : أنها إذا كانت فى موضع > لا عكن أن يصل إليه البحر » فى 
حين من المين؛ أنه لايجوز أخذها » على سبيل السك وهى هن حال الاقطة أقرب. 
و إن وجدت » فى سلخ شىء من السباع » فبى كالأولى » من الوجهين . 

وإن لانت سمكة من البحر . فإن كان مها علامة » مثل حبل » أو حداف » 


وإن نكن ها علامة . غاز أذذها 6 وی م2 6 لال أذذها 


وما كان من السمك فى البحر ساي » غاز أخذه . 
وإن کان موضوعا » وقربه ناس » لى جز اخ ذه و إن کان ما »> حجار 
ذلك . وان أعل . 


۲۹١‏ د 


فصل 

قال الوضاح بن عقبة ‏ فى القر بحم الفلج ‏ : إنه ياقط » إن لم يكن له أهل 
فالناس أحق به » من الماء . والفقراء أولى به ٠‏ 

وما حمات السوول» من جذوع الفخل »؛ والخطب » الذى لا يرجم ليه ربة ؛ 
ولا يطليه . وصار فى حد التاف والزهاب . لخائز أخذه » وفيه ا<:تلاف . 

و كذلات البحر . فى لقطته اختلاف . وماع له رب » وله علامة .فا همه 
السول » أو البحر » دنع إلى به » إن عل » أو يشدى به . وعرف إن كانت لله 
علامة . و إن لم يمم ذلك . وكان مما لايكون فى مثله الإباحة » وهو مال» يصرف 
فى الفقراء . وما لم يك له علامة » صرف ف الفةراء . 

فصل 

ومن اشترى شاة » فوجد فما دنانير . كما حكم الاقطة . 

وكذلك إن اشترى سمكة . فوجد فى يطنها ديناراً » أو لؤلؤة مقتوبة » أو 
مثمنة ٠‏ فى لقطة . وإن كانت مد<رجسة » فبى لن لقطها ب عند كير هن 
أصدابنا . 

وى موضم : إن كانت مدحرجة + ما يل أنها لم تملك» فهى لمشترىالسمكة. 
وكان الشيخ رحه الله يقول : لبائع السمكة . 

وقال الأزهر ‏ فى رجل » اشترى شاة . فوجد فى بطلها خاتم ذه : إن 
الام للبائم . 

وقال سبح : إن عرف الام » هى له وإن لم يعرفها » فى مثل اللقطة . 


| ۹۷ 


ومن اشترى جراب تعر . فوجد فيه ديذاراً » فليرده على البائم . و إن قال البائم: 
إنه ليس له » فهو للفقراء . 

والفرق بين الساة والجر اب: أن الشاة قد سكن أن تَلتِدّط الديذار من الأرض 
والجراب لا يلتقط . وإنما هو يسقط فيه الغر . 

ومن اشترى صدنة » فوجد فبها لؤاؤة . فبى وما نبها لاشترى فى قول 
أصحابنا . 

وبعض يرى أن هذا من بيع الغرر . وفيه النقض . 

ومن اشترى حبًا » أو جما . فوجد فيه شيا من الدرام » أو غيرها . 

فقول : هو للبائع . 

وقول : هو بمنزلة الاقطة وحكه حكما . والله أعل . وبه التوفيق . 


»# + ¥ 


— ۲۹۸ 


القول الثانى عشر 
فما لقطة الصى وامماوك والتعدى 


والصى إذا لتط لقطة . فلوالده التعرف فيها : فى جارة » أو غسيرها ء ما لم 
دل أنه حرام » ولا لقطة . 

وکل ماکان فى يد الصبى » فهو محكوم له به . ولو أقرأمها لتطة » أوغيرهاء 
م يبل إقراره . ولم محكم به عليه . 

فإن بلغ الصبى » وقد تولد من هذا الال ء مال كثير . فإنما يحب عليه الضمان» 
فى المين التى لقطما . وما توالد منْها » فبو له » سواء تحر به هو » قبل بلوغه » أو 
جره به والده . ١‏ 

وقال ابو عبد اله : إنه بردما ورانحها . فإن ل يعرف أهلبا > تصدق مها 
ورعها للفقراء . ويكون له فمها » بقدر عنائه . 

وإذا لقط المي لقطة ء تأخدتها والدته ميه ووالده. فالصى أولى بما فى يده» 
حتی يصح وشاهدى عدل : أنه لأحد بمينه » أو لقطه . وإن أتلفها والده » كان 
عليه لابنه غرمها . 

فإذا بلغ الصبى » وعرف ذلك » كان علية غرمها » لمن يستحتبها . 

فإن أخذتها والدته » فهى أمانة فى يدها » إلى بلوغه . 

وكذلاك إن أخذها غير والدته . 


وفيل : إن وجدت لقطة 2 فى يد صي ؛ أخذها الإمام من بده : أو دنعيا 
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إلى نة يمرّفها . فن لم جد ها طالبا » نالصى أولى بها » كان نقيراء أو کان حق 
مها من غيره من الفقراء . 
فصل 

ومن جاء عبده بديفار . وقال : هذا الديذار اقطته » نهو لمولاه وايس عليه 
أن يصدةه . ولا ينبنى لاعبد » أن يتذاول اللقطة . ولا برنعها ؛ لأنه مى أخذها . 
كان متعديا فى أخذها » لأن صاحبها » لو رجم إليها. . وقد أتلفها » ازءته . و كان 
فى رقبتة . ولايحب ف الرقبة » إلا ما كان من طريق الجنايات ؟ لأن العيد ليس 
من أعل القليك . 

وكذلاك إذاظبر الإمام » على من يعرف بالتءدى » على أم وال الناس 
والليانة هم . وقد التةط لقعطة » إنه يأخذها من يذه ويجملها فى يد ثقة من الخاس » 
ليعرفها . 

فإذا مرت المدة و يمرف لها ربا » ردها إليه » إن كان و ا ٠‏ وإن كان 


غديا » تصدق بها الإمام » على النقراء ٠‏ والله أعل ه ويه التونيق . 


لنيز ¥ *% 


القول الثالث عشر 
فى الضالة وما جاء فيها 
الفا - فى كلام المرب _: هى نجاوز الفرض المفصود إلى غيره. قال النى0"© 
يك لايو وى الضالة إلا ضال وقال عليه السلام : ضالة المؤمن"؟ من حرق 
البار » والكف عن أخذها » خير من التتعرض ها » إذا لم يكن عارما ريما . 
إن قال قائل : لم لم' يساو بين الضالة والاقطة . وعما مالان ؟ 
قيل له : الضالة لا تسكون إلا فى المووان . وقد فرق النى مكاي بين الضالة 
واللقطة » فى الك : والعرب لا تتمرف الضالة > فى الدراهم والدنانير . وهذا 
متعارف فى كلام العرب؟ أن يدول القائل: ضلت |بلى. وضلت غنمى . ولايقول: 
ضات دراهمى ودنانيرى . 
وقد سثل النى لي » عن ضالة الإبل فنهى عن أخذها » والتعرض لا . 
وقال للسائل : مالاك وها ! معها حذاؤ:! وستاؤها » ترد الاء » وتا كل الشجر حتى 
يحدها رمها . ) 
وفرق رسول لله ر بين ضالة الإبل » وضالة الننم ؟ لأن الإيل تقدر على 
مالا تندر عليه الم » من الرعى والشرب . 


ت 


67 أخر<ه أحد وأبو داود وابن ماحه » عن مئثر بن حر ر . 
(۲) أخرجه أحد والترمذى والنساى وابن حبان » عن الجارود بن العلى . وف بعض 
الطرف : عن عبد الله بن الشخير . وفى الرديم : عن ابن عباس . 


7.5 مه 


وضالة الإبل » لا جوز أخذها ‏ باتفاق ٠‏ ولا يكون الأخذ لها معدا - 
بأنفاق . فيحقمل أن تسكون الضالة» التى ورد الخبر بالوءيد على أخذها : هى ضالة 
الإبل » إذ قد صح البيان فيا » هذا الخبر . 

و إن الضالة التى قال فيها رسول ا2“ طا : هى للك » أو لأخيك › أو 
للذئب ‏ فى غير الإبل . وهى مثل الضأن والعز » وماخرج فى معناها . 

وأما فى البقرء فقد روى أن رجلا من أصحابرسول الله اي » أمربيقرة» 
كانت للقت ببقرة فى المرعى » أن ارد عنها . وقال رسول الله ملا : لا يؤوى 
الضالة إلا ضال . 

فعلى هذا يحتمل أن تكون الضالة التى أباح رسول الله مكلا أخذها » من 
جملة ماتوعد عليه ؛ من أخذ الضوال -: ماخرج من البلدان » وصار فى المواضم 
التى لايصل أربابها إليواء ولا ترجم هى إلى القرى » التى خرجت مها . 

فن وجد بيراضالا فى موضم» لايقدر نيه البمیر» وردالماء , ولا رعىالشجر. 
نأخذه قمبدا منه إلى حفظه إلى ربه > واحتسابا له » فهو مطيع لله - عز وجل - 
فى مله ؟ لآن النى وكاب » لم ينه عن حفظ بمير » هذا وصفه . فإن تلف البمير » 
فى يده » على هذه المبغة » ل يكن ضامنا 4ه . إذا لم يكن تلفه مؤذسه 
ولم يكن ممه حذاؤه وستاؤه ؟ الذى لأجله منم الدى رة » عن أخذه » 
والتعرض له . ولا يبعد أن يكون مني هذا البمير خارجا » فى معنى ضالة الثم 
وشبهها . 


)١(‏ أخرجه الربيم عن ابن عباس . وعنه أحد والبخارى ومسل » من حديث زيد 
ابن خالد الحهى . 


ا الك 


وروی عن عر بن الطاب _ رذى الله عنة ‏ أنه قال : من آوى الضالة ؛ 
نبو ضالء ما لم يمرفها . فهذا بدل على أنه : إذا عرنها وحبسها على ربها » يكون 
اورا 

وروى أصحاب الحديث » عن الزهرى » أنه قال : كانت الإبل » فى أيام 
عر بن الطاب مؤتلفة بتاريخ» لايعسها أحد؛ حتى کان فى أيام عثمان؛ أمر ببيعها » 
بعد تعريفها . فإن جاء ۵| رب »دنم إليه نبا . 

واختّاف ف النفقة » على البعير » إذا حيسه على ربه . و جد سوبلا إلى 
اللووض بنفسه . 

فال به مهم : للميفق النفئة » على رب البمير . 

وقال آآخرون : لا نقنة على رب البمير ؛ لأن النفق متطوع بفعله . ولم يوكله 
رب البعير. ولم يأمره بذلك. وهذا القول أحب إلينا . 

وقال أو سءيد ‏ رحمه الله - : من أوى دابة ضالة ٠‏ فعلفها حتى سمدث » 
تم جاء صاحبها . فقول : له عناؤه » إذا أخذهاء محتسبا اربها . 

وقول : لا عذاء له . 

ومن رأى ضالة لحل | من حيوان اننم والضأن > حيث مخاف عليها التلف 
عليه حفظها ٠‏ ولا يتركها تضيع » ودو يقدر على حفظها . 

فإن تركها . وهو يقدر على حفظما » ضمن ذلك . إذا كانت الثاة » حيث 
لا ترجع إلى راء وخيف عام التافء أو يأ كلها سبع . فإنها تتؤخذ . 


کت ا اعت 


فإن عرف لها مالك » سهت إليه . وإن لم يعرف لها رب » فهى فى حفظ من 
أخذهاء حتی تموت؛ أو جیء ربها وله کل لبنها بملقها . 

ومن وجدها فى البلران» أو حيث ترجم إلى ربهاء سآواها إليه. فإذا أصبح؛ 
فليسرحها» لترجم إلى رمها ؛ لأن هذا متعارف بين القاس . ولا جوز له حبسم ؛ 
حيث يندر عامها رمبا . 

ومن اوی غا ضالة . فاتت أو أ كلما سيم › أو سرقت فلا ضهان عليه 
فى ذلك» لأنه لاس من ف . 

ومن وجد شاة » وأراد البراءة منها . وقد شاخت ممه. وقد أخذ منْها ألباناء 
وما كيرا . فدوجد عن ألى الور : أن الابن والسمن بالملف . ولا عناء له 
على صاحما . 

وأما الشعر والأولاد» فمو تبع لا . 

فإن عرف طا رباء سلا وأولادها إليه. وإن م إعرف ها راء تصدق ممأ 
وأولادها على الففراء . 

وقول : لمث کان الذى فى بده غنيا » إنه ايس له من منافءها » إلا بقدر 
ما أنفق وعتى . ويضمن الفضل اربهاء إذا وجد من يشتريه ذإذا )جد من يشتريه 
منه » فهو له ؟ لأن اللبن إذا لم محلب من الشاة » دخل عليها مه لاضرر . 

ومن وجب دابة . ذركهاء ثم تركها . فقول : إنه ضامن ها ٠‏ وعليه كراء 
استماهًا . 

وقول: إنه يِضمئها ولا كراء عليه . 


م 71 


وإن ردها إلى ٠وضهها‏ . فقول : عليه السكراء . ولا ضمان عليه بها ؛ لأن 
ادراب #تلف . 

ومن أخذ داءة متمديا . ثم أراد حنظيا » وردها إلى را فتنفت . فيه 
الان . 

و إن أطلةا » فهو ضامن ها . وإن أطلتها وقأم ها ثم جاء صاحها› 
فإنه يمطيه من ما أطعمها ‏ إن صح ذلك . 

ومن كان فى يده ضالة » فلا يها لمدءيها ب|اصفة والملامة » كالاقطة . وإننا 
يسامها بالبينة . هذا إذا ترافعا إلى الحا 1 ش 

وأما عند سكون واطمئنانة القاب» فلا يضيق ذلك » إذا لم ىء ميدع لما ؛ 


يقم علمها البينة » بعد ذلاك » أو قبل . والله أعل . وبه التوفيق . 
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نكت 8 7 هد 


عه ]ديت 


اا 
: ےر o f/1‏ 
م 01 
القول الاول 
فى صر ف المضار عن الطرق والمنازل والأموال 
وقال : من ضيق الطريق » فلا <ماد له . 
وقال الشيخ عمان ن ألى عبد الله الأمم رحمة الله : حفظت أنه يؤذى 
الطريق 6 ماي دی ف العين 8 
وكذللك يؤذى السجد » ما يو ذى الين . 
فيل: من أحدث ف هواء طريق الین )کا ففحداره 6 أو أشرع جناحاء 
أو أغمى على الطريق . کل ذلك يؤخذ بصرفه » حت 1 لی بشاهدىعدل : أن 
ذلاك كن قد سبق له فيه حجة ثابتة » وأنه قد اقتذى ما كان يستحتّه من ذلاك . 
وإن كان الحدث إذلاك » قد مات . فلا يعرف » <تى يشهد شاهدا عدل : 
أن ذلا بال . وإلا ذهو اله . ووزره على من وضمه » إن كان بنير ال حى . 
وكذلك ليس لأحد أن حدث مثعابا لنزله علىالطريق » إذا ل يكن من قبل. 
ويأخذه الاک بإزالته . وإلا حيسه الحا م » حتى يزيله . وكذلك فى الأول . 


ولاس يسه غاءة ألا زواله ) أو يصح أ عرف حي ٠‏ وإلا مو باطل »ف 


حت ا عد 


ظاهر الک » لثبوت حجة الطريق . وقد قالوا : إنمن أحدث فى هواءالطريق؛ 
کمن أحدث فى أرضباء لثبوت اجج ؛ واستحماق ذلك باللك . وهى لا جوز 
أن تجمل أملاكا » بنير عوض . ولا نمل فى ذلاث اخقلانا » من قول الملمين ٠‏ 
وقد حفظها من قول المسلمين : أنه لا يرز أن محدث فيها ساقية » ولا نقنًا 
محتها » من مال إلى مال » ولو ل تسكن فى ذلك مضرة ؛ على الطريق » فىالوقت» 
فى النظر » موف لبرت الجة » وتولد اللضرات فما . 
وقد جاء نى اللبر : النص عن النى وكا أنه قال : من اذى المسدين ؛ فى 
طرقهم » فهو ملعون . وما لعن عليه السلام ‏ فهو من الكباعر وإذا أحدث 
فيها ا حدث » ما لاوز » فى ح لامدل »كان مخالفته الحق مبطلا . ولا شىء 
أشد على المسلمين أذى » ولا مشنة ‏ من واقع باطلا ؛ فى حك دن الله » لا نه قد 
قيل : لو عصى الله أحد اشرق » لأذى المسامين بالذرب . بذلك جاءت الأثار» 
عن ذوى الا لباب والا بصار . وقال: لكل بقعة + مما تلك بدو آدم » أو المساجدى 
أو الطرق من البقاع » حدها : من الأأرض السابعة إلى سماء ادنيا . 
فصل 
وللا 1 أن يأمر بصرف امضار » عن طرق المسلمين والمساجد ومالا لا يئام 
والاغياب ٠‏ ويقيم لذلا » من يتوم به من اء . ومحجر الاس » أن يضر 
بعضهم !ب+عض ٠‏ 
وحفظ أبو على رحه الله _ عن بعض الفقباء : أن من سةف على طريق 
جائز » ما لا يضر بال رکہان ؛ انه لا بأس عليه فى بض الول . 


— A 


قال أبوسميد ‏ رحمه الله : وإذا جمل الام للذى يقيمه للا مر بالمروف » 
والنهبى عن النكر » أن بس من امقنع عن صرف الأذى » من طريق السلمين» 
إذا كان من حدثه » كان له أن حبس على ذلكث؛ من غير عل الحا كم ٠‏ ويكون قول 
مقبولا » عند الحا كم » فى رفمة إليه » مثل ذلا » وأنه قد احتج على صاحبه ؛ ذل 
بزله للحا كم قبول قوله » وحدس من افع عن ذلك » بد إقامة الحجة » من 
الةم بأمر الحا كم . ولا محتاج فى ذلاك الحا كم » أن بمج علىذلات الحدث مرة 
أخرىء إذا جعله ثل ذلاك» من إقامة الحجة » وإنفاذ ما توجه له» من معانى الم 
إذا کان ممن يبص » عدل ما يدخل فيه » ويذلى به . 

وقيل : كل جدار » أر تخلة » أو شجرة مالت كلها على أرض قوم» أو شىء 
من أغصانها . إن ذلك يصرف . 

فصل 

وأما الفسل » فن اكام : من رأى نسح ثلاثة أذرع 

ومنهم : من رأى نسح ذراع عن المد . 

ومنهم : هن رأى أن يفسح عن الد » بقدر ما إذا قامت الفسلة تخلة » قامت 
فى مال الفاسل . ولم تضر صاحب الأرض ٠‏ 

وکل من ل يفسح » واسةفرغ حده . فإن قام » ودخل فى حد غيره صرف . 

و كذلاك يصرف عن الحد » ما بضر مها من الزراعة والاء . ويفسح ذلك » 
حتى برى العدرل » أنه لامضرة فيه . 


کک عبت 


وقال أبو عبد الله : إذا مات الذى بنى الجدار على صاحب الأرض » أن 
يضرف الماء » <تى لايغر مجداره . 
وإ ن كان الذى أحدث البداء حيكا . وكان حدم له » ولم يترك لجداره ع١‏ . 
فايس على صاحب الأرض » أن يترك من أرضه عزن ا لاجدار . 
وإن زال البناء من يد مده » بيهم »أو غيره. والحدث له حى . كه 
محدث . 
وقال أبو للؤثر ‏ رحمه الله : إذا زال من الحدث إلى غيره » عيراث » أو 
ببدم » أو غير ذلك . فهو سواء . 
فإن کان لاجدار عز » ’ہو على ما اشترى » وورث الوارث . إلا أن يكون 
مع صاحب الأأرض بينة : أن الم كان عارية . 
وإن م يكن للجدار عز . :على صاحب الأرض » أن يصرف عن ا دار » 
مس الماء» ومس الزراعة » إلا أن يكو ن مم صاحي الجدار بينة : أن الإدار 
کان له عر . 
وكذلك كل ماسبق من الأ حداث» فى مثل هذا الى محدث؛ فى الطريق > 
وفى غيرها » ومات الحدث . مقد توقف أ كثر المسكام عن صرفه . 
ولا محوز لاأ حد أن محنث فى شىء » من الطرق الجائزة حدما » فى أرضما ؛ 
ولا سمائها ء ولا إلى جنبها » يحدث كنيف » ولا تذؤرا » ماف مه ضرر الفار . 
فكل هذا مرنوع عن الغاس » !ذا طليوا رئه . وكان عدا عايرم ٠‏ وماسبقءن 
ذلك » رهم منه » ما حدث منه » من لاضرة . 


دا ه١5‏ د 


فصل 
.او ليس على الناس حمل البينة » :ن القرى إلى اكام »فى الضار . وتسمع 
البينة فى ذلا »فى موضهها . ويكتب الوالى بذلك » مع ثقة » إلى الجا كم . 
ولاحا كم أن يأمر بصلاح الطريق ٠‏ وإن لم برفع إليه . وإن كان طريق 
جائز » من أموال الناس » من تخيل » أو زراعات . ونشأ فى الطريق » أو حدتها 
الشجر » أو غيره ؛ حتى يفير الطريق » أخ ذكل إنسان » بإصلاح ما حاذى ماله » 
دن الطريق . وعلى أدل كل جانب صلاح نصف الطربق » الذى يلى أملا كهم ؛ 
وعلى أل الجاني الأخر » صلاح مايلى أملا كهم » من الطريق . 
وإن قال أهل الأموال : إن الطريق واسم . وا المضرة من الأشجار 
الناشئة فى الطريق . ولا يازمنا صرف ذلك » ليس هم ذلا . وعليهم إصلاح 
الطريق » إلا أن يكون طريق فى غير القرى فن قام بإصلاحهاء تله واب 
ذلك . 
وقول : إن إصلاح الطريق التى بين الفرى » على المسلين » فى بيت امال . 
وعن أبى سعيد ‏ رمه الله - إن إصلاح الطريق الى بين الأموال» على أهل 
البلد . وليس ذلاك على أهل الأأموال » خاصة » إن لم يكن بيت مال وإن كان 
بدت مال » كان ذلك فى بيت الال . 
وقهل : إن دنع الحدث فى الطرق » من قبل السيول » أو شىء » لا يدر على 
مدعه : فصلاحه على أحل البلد . فإن وقم فيها حاث » ءن قبل الأمرال ٠‏ فصلاحيا 
على ءن يلها » من أهل الأموال » يأخذم الحا كم بذلك . 


5١١ 


و إن وقم الفلج فى الطريق ؛ أو جرى فبها سيل حى فرها توعثت ٠.‏ کان 
صلاح ذلك » على أهل البلد . 

وكذلات صلاح القذاطر على أهل الباد . 

وثقل : على أهل الؤرى » عمارة طر فوم الجوائز » و مساجدم و أفلاجمم 5 

وعلى آهل كل قرية » عمارة مسجد حارمهم . 

وكذلك إذا خانوا من عدوم . ورجوا انم لا يتدرون» على الامتذاع ءيه 


ص ع ٠.‏ 3 55 ع ٠. e ٠‏ 
إلا اباي حصزة 2 أو حار حدق » | حد رجاهم ف دلاك . 


فصل 

والجدر إذا مالت » وخيف وقوعرا » أمر صاحمها بطرحها. وإن اقلعت من 
عرض فذلك أشد ويؤخذ صاحبها بصرفها . 

وإن انسقت من الاأرض» مصعدا إلى أعلى . ولإتنفلق من الأأرض ءو ل علء 
ااا طرع : 

وإذا صحت النخلة » أو الجدار , أنه مخوف » أمر الحا كم بإزالقه. فإنفءل 
ربه . وإلا أجبره الحا كم » على ذلك . ويأمر بإزالته . وتسكون الا جرة نىماله. 
وذلك إذا طلب إلى الا كم » رف ذلك عنه . 

ومن أحدث حددً » قطم الطري قكلها . ومات ء فإنه يمحم بفقحما » وإزالة 
حدثه » حى يصمح أنه فعل ذلاك بحق . ولیس قطءها » كالإحداث عليها . وعكذا 
قیل . 


— ۲ 


ومن كان له فى حائط شج.ة ؛ ترج منْها عرق » فى حالط جاره ٠‏ 

فمن ألى سميد ‏ ره الله _ أزلاجار» أن يأ كل من كمرء مانبت فى أرضه 
من عروق شجر جاره . ولیس امرق ظالم حق . 

وإن أراد صاحب الأرض الى نبت فيا اامرق » أن يتطم العرق » ومانبت 
فيه » و ياقفع به » حاز له ذلك » بغير رأى رب الشجرة » إذا كان فى أرضه : 

وقول : لامجوز . 

وعن ألى ەف د رحقه الله - فمن أحدث فى طريق جائز حدما ) فيه مضرة 
على أحد من الناس . وليس فيه مغيرة على الطريق » فإن للشحدث عايه إزالته ؛ 
إذا طاب ذلك ويصرف عنه الضرر من ذلك . 

ومن أحدث غماء » على طر زق الملين اوقا 1 مة علبها » فإنه بِؤْ خذ» 
بصرف حدثه عليها » ما لم صح له حجة ؛ تلبت حدثه حق . 

إن كان المحدث له » قد مات ۽ يڙٽ كوته ححټه ) مالم يصح › أنه بأطل 
وخطأ . 

وإن شهدت البينة : أنا لا نعل جاهذا شيئا »دن هذا الحدث » وهو حدتث 
على الطريق . فإنه لا بال بشهادمبي هذه . 

وإن شهدوا أن فلانا أحدثه » على سبيل الخصب والمكابرة . فقيل : إنه 
لصرف . 

وإن شهدوا : أنه أحدثه باطل فقيل : إنه تزال . وإن أشار أحد » على 
هذا المحدث . كيف لا حثى ذلك الكرم ؛ ويغمى ذلك انما ول يكن من الشار 


— ۱۳ 


على سبول الأمر . فإن على امشير التو بة » ءا ل اض يذلاك . و إا كان ذلاگ منه » 
على سبول المشورة . فالتوية مجزبة . ولا ضمان عليه . وإزالة ذلاك ؛ على الأمر» 
والحدث له . وان مات المأدور وأراد اللشير أن يزيل ذلك » ليحةاط على نفسه» 
إذقد كان منه بسبب فى ذلك . ميس ذلك للا مر إلا برأى الورثة » كان المأمور 
قد مات . ومانت حجته » حتى اصح أنه باطل » لا حتمل حقه . إن كان هذا 
لمر وكيل » فى ماله . وكان الوكيل » يسعأجر من يعمل ذل . ويس الكراء . 
ومات الأمر . وهذا لايعل » أنه حدث لىالطريق . فإنه إذا بان له » فءايه إزالته. 
وإن امتنع من ذللتٌ » لزمه ا لبس » حت .رجه . وإن كان الامر ديا » وال وکيل 
والأجير ؛ أزمهم كليم إخراحه . 
وإن مانواء أوغابوا . فلى منبق مهم إخراجه . يؤخذ به » دون من غاب 
انات 
وإن ماتوا كلهم » استؤجر عليه » من ماهم . وأخرج إذا صح باطله . 
وإن كان الآمر حيًا . وحال بين الوكيل والأجراء » عن إ<راجه . فلا عذر 
هم بذلك . ولا يزالون فى الحبس » حتى يزيلوا . وإن اعترض فم الأمرء حبس 
أيضا » حتى لا يمارضهم فى ذلك . 
فصل 
وإذا ثبت على الجرى شىء ؛ منع جرى الماء وأضر به . فيجوز لمن شحب 
الساقية ويصحلها إزالته . فإن احتج على رب الشجرة أوالنخلة » فهو أحسن . 
وأما الناثب واليتم »تأحب أن مفظ لها من ذلك » ماكان له قيمة . 


— ۲۱€ 


و إن نامت شجرة اليقم ؛ على مال الوعى › أو مال غيره . فلاوصى قطمبا 
برأيه . 

وقيل : إذا مالت مخلة ارجل + على مال آخر » رفم رمح ينها . فإن نال 
خوصما » فا سدعه داخلا فى حد الرجل ؛ حک يقطمة . و إن مال رأ ہا» جمل 
حر فى حبل » م ربط » فى فة النخلة . فإذا سقط الحجر » فى أرض الرجل » 
قطن النضلة , 

ومن مالت الأشجار » على ماله » وأضرت به » فإنه يرفم أمره إلى الحا كم . 
وار الحا كم» من يزيل عنه المضرة . وإن كانذلاك » بين شركاء / أمر الما كمء 
من حفر من الث ركاء : أن بزبل عنه المضرة. وإن عدم الحسكم والما كر » احتج 
على أعل الشجر » إن قدر علمهم فإن أزالوه . وإلا حک لنفسه کا مح له به 
الجا کے > وأزال عنه.وكان اللحشب أمانة عنده ؛ فإذا قدر علمهم سل ]امم 
والله عل . 

ومن كانت له شجرة ؛ منيفة على أرض خراب ارجل » لا زراءة فيها» إن 
عليه دعام م أناف معن ذلاثكت ؛ إذا دخل فى اء اش غيره ۾ وبحب القطم 6 على 
صاحب الشجرة) إذا طاب دَلاك صا حب الأرض : فإن كانت الشجررة من حد ده 
فعليه صرف ما أناف » طلب إايه الحاضر صرف ذلك » أو لم يطلب ؛ لأن ذلاث 
من فدله 6 

وإن زاد دن همله شىء » ما يلف فى وجوب صرفه » فلا يلزمه صرفه , حت 


بحم عامة حا كر وھ ده : ادا طز دلا | ليه : 
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وءن طلب إليه صرف حدثه . فل يصرنه » حتى مات الحدث » أو الحدث 
عليه » أو ماتا جيم . نإذا صح الفكير فى الحدث » فهو ءزال » رفع انكر 
النسكير » أو لمررفعءإذا صح الدسكير ؛ لأن النسكير من المفكر حجة . واو )رفع 
إلى الحا 3 ! 
فصل 
وقمل : ماأناف على الطريق » من الشجر والنخل » إنه يقطم منه |٠‏ يضر 
بالرا كب » من أدنم ما يكون ان المركوبات » أو أرفم ما يكون من الل؛ءلى 
االات الحاملات » من الرراب اا . .إذا ارتفم عن ذلاك » وأءن هن الضرر»ء 
على هذا المني » ترك ول برض 4 . 
وأما الأملاك غير الطرق » فيصرف ما دخل فى هوائهباء لا غاية لذلك » 
فى الرفع » إلا أن بخرج فى الذظر والاءقبار أنه لا يضر من أجل ارتفاعه . 
رقیل فى رجل » ورث من والده مالین » بيذبما طريق جائز » أو غير جائز . 
لغشت كرمة » من أحد المالين؛ على الطريق إلى الال الثاآنى » فى حياة والده ؛ 
فلا يازمه إزالة ذلك ؛ حتى يمل باطل ذلك . 
وأما الةرط والسدر واازام والأئب » وغيره من الأشجارءإذا كان ايس مثل 
هذه الكرمة : وبزال ما حدث منه » من المضرة . 
وقول : إذا ثبت مثل هذه الأشجار » على الأموال . ومات من كانت له . 
وثبقت فى أيامه وخلفها على ورشقه » إنها لا تزال » إلا أن تسكرن باطلا ٠‏ 
قال أبو على : والةول الأول أ كثر . 
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ويوجد يمن حشا كرمه » أرض عيره و يظلور من صاحب نكير 6 
ولا تفيسير » إلى أن مات صاحب الكرمة » إنه يثبت لاوارث : على صاحب 
الأرض ء ما قد تبت . ويصرف عنه ؛ ما زاد من الكرمة . 

وإن مانت هذه الكرمة . وأراد الوارث » أن بزرع كرمة أخرى > محشمها 
مكانها » لم يكن له ذلك » فى أرض غيره . 

وأما السدرة إذا نبوت » على أرض الغير . فنى صرفها اختلاف . 

فول : عا نبت » فى حياة من مالت على أرضه » أو مازله . ول ممتج عليه 6 
فى صرف ما أناف . 

وقول : إن هذا لوس كالأحداث الحدثة » كالبنيان : والفسل » وما أشبه 
ذلك » إذا ثبت فى حياة الحدث لهء أنه لا بزال إذا مات » حتى يمل أنه باطل ؛ 
وأن هذا الماثل بزال ‏ على حال ولو ثبت فى حياة الميت . 

وقول : إن ذلك مثل البنيان » وأنها لا تال » إذا ثبت فى حياة البانىلهاء 
<تى بعل أنها باطل . ویو جد هذا » عن ممد بن حبرب رحمه الله . 

وأما الماثل من ذلك » :عد موت امالك » فإن حدوثه فى ذلك مزال » إذا 
طلب ذللك إلى الورثة 

فصل 

وقهل فيمن له أرض » قرب مغزل قوم . تطرح فى أرضة ”رابا » أو سماداً ؛ 
وغ دق ٢‏ 2 على مزل القوم؛ وصاو من اطلع ايه ؛ يفظر جوفالمنزل 
إنه لاعفع من الانتفاع بأرضهء أو مْرله » إذا لم س التراب ١‏ أو الماد ء حدار 


— ۲۱۷ 


متزل القوم » ولكن عنمون من النظر إلى والج مزل القوم » وهذا بنزلة النخل 
والأشجار » الشرفة عنى منازل الئاس . 
ولا يحوز أن يوضم فى الصافية تراب ؛ يضيرث بها . ولا يجوز فا الإجازة 
كا جوز فى غيرها . 
ومن أذن ارجل: أن يضم ميزاباً على ماله. فسال الماء من مال هذا » إلى مال 
آخر.. لس لصاحب الال الآخر حجة ؛ على صاحب الميزاب » ولكن طوالحجة 
على خصمائهم » إذا جعلوا ما يتولد علمهم » من المغمرة فى ماهم ٠‏ 
قصل 
ومن بنى على شىء من الصافية » وأدخله فى ماله . ومات » > بإخراج ذلاك 
واو مات ؛ لأن الصافية لا تثبت عامها الحجة . 
وكذلك الطريق الجائز . وإن كان الحدث فى الصافية » لايبين منه مضرة »؛ 
ولا منفعة. واستريب ذلاك» ”رك الريب. ولوكان الحدث نمهاء مثل محويل ساقية 
من موضم إلى موضع » من صلاح ذلاك مالقا مرن بذلك بالي ار _ إن شاءوا - 
أزالوا ذلك..وإن شاءوا ‏ تركوه . وإن حول ذلك كله » جيب الوعب » .لذى 
منتهى الصافية. وقد كانت الأولى القدعة قاطعة» على شىء من الصافية . ويظن أن 
ذلك أصلح للصابية» وأقل مذعرة . فذلاك جوز _ إن شاء الله . 
ومن خلط شيت من الصافية » فما له . ولم يعرف الشمود حدود ذلاث» إلى أن 
هو ؟ ذعليه أن مرج ذلاك » من ماله . وحده هو . والقول فيه قوله » إذا لم يعرفه 
غيره . وهذا عنزلة من اع ال دلا لایعرف ؟ عو ؟ فيو خد حت يدر له 
عا يشاء . 


— ۲۱۸ 


فإذا حاف: أن هذا هو الذى خلطه » من الصافية فلا بترك ي؛ ماحلف عليه . 
وليس ف الصانية مين ولا تبال حجة المأ عين با'عانية ء:؛ بالبين . 

ومن فسل مخلا » أو شجراً » قرب صانية » أو طريق جاءز . وعاش ذلك 
الفسل. ومال على الصافية أو الطريق» إن عليه إزالة الذررء ع نالطريق والصافية؛ 
ولو ۾ يطلب إأيه ذلات . وإن حذمره الموت »أو أراد أن يغيب » قبل أن "زيل 
ذلاك» أودى بإزالته . وأشهد على ذلك . 

وإن حضره الموت» أو أراد أن ينيب . ول يكن الشجر والنخل» توادت منه 
مضعرة » فلا دبين لى أن عليه الوصية بذللك» إذا كان فمله فى الأمل جائزاً . 

وإن ياعه» أو وهبه) أو كان له 9 شريك. دوقع له من حصته؛ قب لأن د:ولد 
منه مضرة » على الصافية والطريق » ثم عاش الفسل » و:ولدت منه الضمرة عامهما ؛ 
بعد أن زال ذلك من يده - فيمجبنى أن يكون سالا . وهو فى ذللت » كواحد من 
المسامين . 

و إن غاب من ذلك الموضع» قبل أن يتولد من الفسل مضضرة » م عاش الفسل 
ونوادرت منه مذمرة وهو غاب . فإذا صح معه ذلك » ولیه أن ا من زيل 
المضرة » إن قدر على ذلاك ويحمهد فى إزالة الذمرة بأمر » أو رسالة » أو كيف 
ما قدر . فإذا لم يصح ممه ذلك» فلا يازمه ذلاث. ولا يجب عليه السؤال عن ذلك؛ 
لإمكان زوال ذلاك بشىء » من أسباب الأحداث والزوال . 

و إن ءال من فسله ذلك » على السانية . وى ممجورة » لاتزرع » أو كانت 
فى أيدى الجبابرة . فإذا كان فى الاعةبار» أن ذلاك مضرة بالصافية؛ أن لو كانت 
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معمورة ؛ أو فى رد غير الناص.ب فإزالة الْسررءنها واجب» إذا كان أصاما حياة ؛ 
ثلا تنبت الجة على الصافية . وما حدث من المضرة . من فعله هو . فعليه صرف 
الضرر ء طلب إليه » أو لم يدالب » كان ذلاك فى أيام الدل » أو أيام الجور . 
وا أعل ٠:‏ 

فصل 

وقيل فى كرمة » أصاما فى مال رجل . وحشوها فى مغزل !خر . فادعى كل 
واحد منرما : أنها له . فالقول قول اذى أصاما فى ماله . وعلى الأخر البيفة . 

ومن أناف على أرضه» أو مئزله» قرطة» أو سدرةء فلا بحل لهء أخذ ما أغر 
من الفائف عليه . 

وكذلاك إن كانت عذبة فى أرض رجل. فتمدت إلى أرض اخرء أو داره . 
فلا بحل له تمرمها. وله أن يعزل» عند ما دخل فى أرضه» أو داره ‏ إن شاء _قطعة 
وإن شاء ‏ عزله صاحب الشجر : ؛ لأن لهذا أرضه ومهماءها . 

وأما الشجر الذى يكون ف أرض النائي . ويضمر بأرض جاره الحاضر » 
فإنه ,رفع أمر ذلاك إلى الحا كرء حتى ينظر فيه » ويصرنه بالحكم والحجة . 

و إن عدم الما ک »٠ن‏ يتوم مقامه وكان الشجر مضركاء وقطءه جارزاً 
فى الح . فله أن يحك انفسه فى ذلك » يمثل ما يحك له به الماك ؟ لأن له عند 
عدم الخاكء أن یک لنفسه بالحق؛ كان ذلا حديثاًء أو قدا . وعلى وصى اليتم 
أن يقطع شجرة اليتهم » إذا أنانت؛ على أءوال الناس » إذا طلب إليه ذلات . وإن 
کان اليتيم » لا وصى 4 » ولا و كيل » جاز لصاحب ااال » قطم ما دخل فى سماء 
أرضه 


— ۰ 


و كذلاك إذا عدم الما 1 ٠‏ ومحفظ لايقيم ؛ ما قطم هن شجره » إن كانت له 
ا أ |! 

و کل جدار ؛ أو نخلة؛ مات کاما على أرض قوع» أو شىء من أغمانها إن 
ذلك يعرف . 

وعن أبى الموارى ‏ رجه اله فى رجلء له عله ۽ على حد رجلء أو ل 
على حد بين رجلين فا قريئة ؛ ماثلة كل واحدة منها» على أحد الحدين . :إذا 
كانت لة أو شجرة » فى وسط المد . والحد لما ؛ نهى ليا وإن كانت النخلة؛ 
أو الشجرة لأحد الرجلين. فالت على أرض الأخر. :إن مال اللاوص والأغصان » 
فيو خد رمح أو خشبة طويلة؛ 9 عفى على الحد وير مم على اتليشية » ذا سدع 
الخشبة من الوص والأغصان داخلا فى أرض الأخر » فلوقطم . 

وإن مال رأس الفخلة » جمل حبل فيه حجر » 2 ربط فى فة الذخلة . ٠إذا‏ 
سقط الإجر» فى أرض الرجل » قطمت النخلة . 

وإن مالت تخلة » على ساقية . فانكأت على وجين الساقية ؛ من الجانب 
الآخر . فطلب أصحاب ااه » صرف تلك النخلة . فإنها إذا أضرت رى الاء ؛ 
الذى يمر فى الساقية . فام أن يەزلوا عن ساقيتهم بالتطم » حتى ترجم ساقيتهم ‏ 
کا كانت . ولا ضمان عليوم فبا . 

وكذلك ما كان من المضار ؛مثل دلاك فى الطريق . 

وقد روى عن .ومىى بن على رجه الله أنه رأى جِذوءا » فى طريق . 

( ۲۱ - منهج الطالين | ١۸‏ ) 


٣٢١ 


تأمر بها ول يأمر تحفطها وكل من ماات له تخلة » أو شجرة » أو جدار؛ 
على أرض رجل » أو مرل ؛ أو طريق » أو مسجد ء أو غير ذلاك هإخراجذلاك 
على ربه ٠‏ 

وإن أنانت شجرة » علىطريق » حتى منعت الاثى والوا كب . وما عرة . 
وأراد نقير أن يأ<ذ من كر مها . ورمها لم يقماعها . فلا حل قير » أخذ 3 ہا 
إلا بإذن من أصليا فى ماله . 

وإن مال فرع شجرة؛ علىمال أيتام » أو غائب » أو بالغ حاضر . ولم يطلب 
أحد قطعها عن الأرض المئلة عليها .وهو يأ كل كرتا » إنه لابحرم عليه عرتها. 
وهو له . وإن طاب أحد قطعها ؛ قطعت . : 

وعن الى سءيد ‏ رجه الله فى النخل » إذا أناف خوصها » على أرض 
رجل » فإنه يصرف عنه » ما أنام على أرضه » وإنارتفمت النخل » إلا أن رى 
المدول : أن مضر ا قد ارتفءت . 

وإن كانت النخلة مخوفة » عل‌الأموال والمفازل . وهى ل تدخل فى هوائها 
تلات لاننطم » إلا أن تنصدع الأرض من نها . فإذا انصدعت وخيفتقطءت . 

و کے ذلاک الحدار » إذا اا » وخيف ومال ) أمر صاحيه دعر ح4 . 

فإن انقلع من عرض» نهو مخوف . و إن انشق مصعداً من الأرض إلىالسماء» 
وم يتفلق من أصل ' ول يمل » ل بوخد ربه بطرحه . 

والتفور إذا ازق عنزل الآخر > وخيف منه الؤمرر من النار» على الجدار » 
أو شىء من النخل » أو الشجر » فإنه يصرف إلا أن يكون ثىء» قد سبق » 
وذهب محدثه فإنه لايصرف منه » إلا ما حدث من الذعرة . 
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ويأمر الا 3 الناس ¢ × فسل الفخل و الأشدار » عن ور ب مناز ل الناس. 
وتفسح الفخل عن الجدار » ثلاثة أذ.ع . ويفسح الماء والزرعة »عن الجدار > 
:ودر مأ ١‏ ری العدول المضرة عامما 6 ولا عسمها لماء . 

وءن الفضل ن الحوارى : إنه يوز لن مدب لاطريق» إذا مالت شجرة» 
أو مخلة عليها » أو على منزل قوم ؛ أن يطاب قطم تلك النخلة » أو الشجرة . 

فإن قطمها ربا . وإلا أمر الحا كم بقطمما . وعلى را كراء القاطلم . 


واللشب لهم . 


وقال القاضى الحسن بن سعيد ‏ فى الصرمة؛ إذا كانت فى جارى العادة» تضر 
بالجار ‏ للحا كم أن ا بإزالتها . 

وإن صح أن الجدار » أو النخلة عو فء أمر الها 0 بإزالته. فإن .ل ربه. 

وإلا جبره الحا كم على ذلك ويأمره بإزالقه . وتسكون الأجرة فى ماله . 
وذلك إذا رنم إلى الحا كم » وطابإليه » صرف ذلك . 

وفيل فى رجل» فى يته سدرة ؛خرج ممما عرق » على وجه الأرض» أوغامض 
ف الأرض . ود ذل العرق » فى بدت ر<ج-ل »أو أرضه. فطلم من ذلاك العرق 
سدرة . فطلب صاحب السدرة : أن يقطعها . وقال : فى من عرق سدرتى . 

وقال الأخر : فى فى ب . وى لى . فالعرق لصاحي السدرة . والنضار 
لصاحي الأرض . 

وتحسن أن يكون لصاح العرق » قيمة العرق وليس له قطءه . 


٢ 


ودوحد أزه إذاكان العرق متص ا ¢ ظاهرا على وحه الأأرض 6 كن الشجرة ¢ 
2 أن دحل ف مزل الحارع أو رض أن يكون حکه اھا حب ار ة5 : وللحار 
دمر فه ممه ٠‏ أن طا 


وإن کان اررق 6 باطذ| 2 الٴرض ¢ حەت لا راه أحد . ولایدری من 
سره الجار ¢ ولاءن غيرها ل أن يكون کد ¢ لصضاحب الا رض 6 أو الممزل 5 
ولا ىء فده ¢ لصادب اإشعورة فونغار فى هذا . ولاو <حد مزه 6 إلا م صح عدله ٠.‏ 


والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 
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القول الثانى 


فى صرف الضار 
عن الأبواب والميازيب والجارى والكنف والبواليع 
والأحكام فا 
وقول فى رجل » له منزل » فى طريق جائز . فأراد. أن يفتح له ابا آخر 
قبالة باب آآخرين » بلا رأى أحاب ذلك الباب » إنه ليس له ذلك . 
وإن أذنوا » ثم طلبوا أن يزيله عنهم » أعجبنى أن تكون طم الرجعة ؛لأنه 
فى الأأصل ليس علمهم .لحم ذلك . والضرر مصروف . وكل مصروف مزال . 
وإذال بر المدول : أن فيه ذمرراً » أعجبني ثبوته » فى الطريق الجائز » إذا 
فعحه » بإذن أرباب المنزل » الذى يقابلدمن جانب الطريق» وإن فتحه » بلا إذنهم 
إلا أنه يدل عامهم فى ذلك . فالدلالة » إذا وقعت فما يحوز فيه الدلالة » وم يصح 
فى ذلك إنكار . ولا تغيير . فهى مثل الإذن . 
ولو اشترى ذلك المنزل . وفيه باب مفتوح » إلا أنه قبالة باب آخر . ف ركب 
عليه الشترى باب »كا أدركه . فتركيب الباب » ليس بضرر . وهو من التفمة ؛ 
لاباب الذى قبالته » إذاكان قد ثبت ذلك الباب مفتوحاًء من قبل . وإن ل يكن 
ثابتا . فلصاحب الباب اللنجة » فى صرفه عنه » على مايوجبه الحق . 
ومعى أنه إذا أ درك هذا الباب مفتوحاء لم مجحب إزالته» حتى يصح أنه حدث 


حدو ا لزم إزالته . 
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وإن كان هذا الباب ‏ من قبل ضيقا » فلا يوسععن حاله ؛ بلا رأىأ حاب 
الباب الآأخر » إذا كان فى النظار » لا جوز تح هذا الباب » لمقابلته باب غيره . 

وإن فتح قبالة باب آخر ابا لا ينظر منه » أو من المنزل الآأخر . وإعا ينظر 
منه هواها . فإن كان ينظر منه » دون السترة » التى تسكون على الناس ف مثلها , 
المباناة »كان مصروظ . 

وإن كان الباب الفتوح عليه » قد ثبت عليه أ كثر من هذا »کان حكه ابت 
ولايعجبنى أن يفتح عليه » ما يةولد منه للضرة . 

وإن كان لا مضرة ele‏ 6 فى نظر المدول . فلا يحب عامه إزالة وتحه . 

وإن لم يكن فى ذلك مضرة » إلا نظرم لمنزهم» إذا كان مفتوحا ذلك من 
للضرة ؛ التى تحب بها صرفه . ولا أعل فى مسافةبمد الباب عن الباب» حدا محدودا 
إلا إذا وقف ف والح الباب الفتوح ؛ نظر واج الياب اقرع . وبرى المدل : أن 
فى ذلك مضرة » على أهل المنزل الا ول . 

وإن فتح باب ؛ قبالة باب مال » أو بستان » لم يكن عليه ا » فى وه . 

وإن كان باب رسږان “أو مال يستعل 6 سکن بعد دک ٠.‏ وطلب رب 
مصروذا . 

وقيل : إن ماسبق من الا حداث » فى الطريق وغيرها . ومات الحدث له ؛ 
فقد توقف الأ كثر من الا حكام عن صرفه . 


٢١ 


فصل 

عن الشيخ أبى سعيد ‏ رجه الله فى رجل » أحدث منزلاء على طرق جائز, 
وأحدث له ميزابا. واحټسس له محتسب ؛ وطالبه بإزالة اليزاب» أو كانت أرض 
هذا المنزل خافقة وكيسها ؛ حت رجم مجرى الغيث والبثر » إلى هذا الطريق . 
فعليه إزالة هذا كله . ولس له أن حدث . 

وإن ادعى أن مجرى هذا النزل » إلى الطريق » أو كان النزل مبنيًا قديما . 
وكان ميزابه إلى الطريق ٠‏ ول يعرف ذلك أحد غيره . فمليه البينة » عا ادعاه من 
ذلك . و إلا كان عليه إزالة » ما أحدثه . 

وإن ثبت ڌول فى اليزاب الا ول » فلا يجوز أن يمل مجارى منزل آخر ؛ 
إلى ذلك اليزاب . 

وله أن يحدد هذا اليزاب » كلا رث . فله ذلك » فى .كانه »> بطول اليزاب 
وعرضه ولابزبله عن السكو ء الذى فيه الأ ول » إلى موضع يجذبه » ولا قريب 
منه . و إن فعل ؛ ج عليه بإزالتة . 

وان بنى على هذا السطح غرفة وجل مهزابها إلى الطريق ؛ فليس له ذلك. 

وإن بنى هذا الرجل » إلى جانب أرض راب . والناس رون فا . وتا 
طريق ثابت ٠‏ ثم عر هذا الراب . وأخرج الطريق إلى جانب هذا النزل . 
واحتجهذا الرجل: أن بنىمنزلهء قبل تجديد هذا اللاربق. و كان قد جعل ميزابه » 
ومجرى عائطه » إلى هذا الموصم » الذى ثبت فيه الطريق ءايه أن بزبله ؛ لأن 
أحدائه كانت فى مال غيره » أو فى طريق » لا حالة . 


— ۷ — 


وإن بنى على هذا النزل غرفة » وفتح فما بابا» على هذا امراب . م عر 
هذا الخراب منازل أو طلب أصحاب المنازل : أن يسد عنما أبواب غرفته هذه ٠‏ 
فاحتج أن بناءه افرفته »كان قبل بناء مناز هم » فلاحجة له بذاك . وعايه سدهذه 
الأبواب » إن كان أحدمها » على مربوب لنيره . 

وإن كان بنىء وفتح أبواباء على مال موات . وجل اليزاب والجارى |ايها. 
نم أحياها مح » فبنى فيها منازل . وطلب أصحاب النازل » سد الأبواب وإزاة 
المهازيب » وفلم الجارى فالأبو اب تلزمة إزالتها . 

وأما اليازيب والجارى »نذلك شىء قد ثبت له » فى موات . 

وفى الضماء : 


ومن أشرع ميزابا إلى الطريق » حيث لايضر أحداً من المارة » ذله ذلك . 


فصل 
وعن محمد بن محبوب - رحمه الله فيمن أحدث بالوعة » قرب دار رجل ٠‏ 
فدفعه الرجل عن ذلك . واحقج إعضرة البالوءعة بداره فال الحدث لابالوعة : 
إعا أضعها فى أرضى . ولك أنت أيضا بالوعة ؛ قرب دارى . فاءز ها ؟ إنها مضرة 
لى . وقلت : إن تلاك البالوعة قديمة وقدءات الذى أحدءبها على صاحيها . وقد 
ولو انلف مطرة أقطلت:: 
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وأما من أراد » أن محدثشيئا : فليس له أن حدث شيا » إذا وقف المدولء 
ورأوه مضرة . 

وأما إذا ل يكن مضرة مجاره ؛ فلا عنم أن بضم فى ملك ؛ ما أراد ؛ إذا 
م يكن مضرًا مجاره . 

وقال أبو سعيد ‏ ب رهه الله - فی االخلاء على الطريق » إذا مات محدثنة . فالذى 
عندى أنه فيل : ليس على الورثة إزالته . 

وكذلك إذا أدركوا باب الخلاء » مفعوحا إلى الطريق » ليس عايهم سده؛ 
مالم 5 باطله . واسكفة قيل عندى: إن علمهم إزالة ماحدثفيه منهم » من الأذى 
علىالطريق. و إن شاءوا _ أن يسدوا الباب. نذلك |لمبمء ولا ج عامهم بسده . 
وإما بک بصسرف الأذى . 

فإن كان هذا الحلاء على الطريق؛ ومحدثة قد مات . و كان يطرح فيهالتراب. 
والناس يدخلونه » كان عندى لورثته » أن يقفوا ما وجذوا الهالك يفءله » مئ 
طرح الترابفى الخلاء ولا حك عامهمء بإزالة الراحةء عن الطريق؛ إذا لم يكونوا 
م الذين دتو ما. 

وإن ظفر بأحد يدخل هذا الإلاء » ويتنفس فيه › حك عليه » بصرف 
اى 

وإن كان يدمن على ذلك » أمر أن لابعود » إذا كأن يتولد من فمل »مضرة 
على المسامين » فى طريةهم . 

ومن كان له خلاء » فرب مزل رجل . تأراد رب المتزل» أن ممل فى منزله 


مصلى . وطلب صرف الأذى عنه . نيظر » فإذا اتلسلاء لس نيه مضرة » إلا فى 
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فى الصلى وحدة فإن كان الخلاء سابقا » وم تكن فيه مضرة » يجب صرنها » إلا 
من طريق حدوث الملى » ل يكن على صاحب الللاء » أن يبنى ٠‏ وصاحب الهلى 
بالميار » بين أن يبنى لنفسه سترة » أو يدع ذلك . 
وكذلك إنكان خلاء قرب منزل رجل . والفأر حمل منه العَذرة ؛ إلى 
مغزل الرجل » :إنه تحكم عليه » بإزالة الأضرة الحدثة على جاره؛ إن کان حدما لها. 
فان کن عليهء رة 0 حل الفا ر المذرة» لم يكن ذلك عندذى مضرةمن الحدث» 
لأن الذأر لاإعنع حمل ذلك . وعلى رب‌النزل » أن #قال انفسه» فى صرف المضرة» 
دن ذلك » ما أمكذه » أو يدع ذلك . 
وكذلك إن کان بشم ر عة إأعالاء © من الممزل » أو حائطه . ڈھی آنه » إذا 
/ يكن فيه مضرة » إلا الر اة ؛ من صر ف أذى الر اة إذا حدت كفيرها » 
عساشاء » حتى يصمرفها عن جاره وإنكان فيه مضرة » غير الراممة » صرفت 
ا لمضرة . 
وإن كان محدث الللاء » قد مات . ولبات مضرته ؛ على جاه ٠الوارث‏ 
لا يؤخد بصرف هذه اأضرة . 
وكذلك المشترى » إذا حدث من فهلغيره . واسكن تع من إدخال المضرة 
من عله > أو ما تو لذ من مله > ٠ن‏ مذرة» كان ليه صرف ااأضرة » مما محدث 
من تعله . 
ومن أراد أن حدث كنيةا » قرب جاره » نسح متدار » ما لا يضر جاره ؛ 
ولا ؤذيه رانحته » ولا يسوق إليه الفأر المذرات . 
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ومن أحدث خلاء ؛ فى ماله » إلى جنب طريق وجل بابه إليها» صرف . 

وإن كان بابه فى ماله مدبراً عن الطريق ول نكن منه رانحة » كان يحذب 
الطريق» ذلا كم بصرفه؛ إذا لم يكن مةه مضرة » علىالطريق. وإن آذت راتحته؛ 
صرف منه الأذى» بتراب» أو غيره» إذا طلب أ صحاب الطريق ذلك» كا نالطريق 
جائزاً » أو غير جائز » إذا طاب أصحاب الطريق ذلك . 

وإن اذت رامحسة السكنيف » من فى المسجد . وصح ذلك » أمر صاحب 
الكنون » أن يعزله » إلا أن يأتى بشامدى عدل : أن الكنيف كان قبل 
امضحد . 

وأما فى الأموال بين الفاس . فحتى يصح أنه أحدثه » إلا أنه يصرف 
الرامحة . 

وفى آثار المسلمين : أن الخلاء إذا لم يكن بابه إلى طريق » أو مزل . فإنما 
و خذ محدثه بصرف الأذية » عن الطريق والمنازل » إذا طلب إليه ذلك . 

ويوجد أنه إذا صح إحداثه » على طريق » أو منزل . وآذت رائحته » نه 
مزال عن الطريق والمتزل . 

وقيل : من أراد أن حدث ف ماله كنيقا » فإنه يفسح خسة ءشر ذراعا . 

وقول : بقدر مالا ار ا مده بالطربق . 

وقال ابو سعيد ‏ رحمه الله : مجوزلن أراد أن محدث كينا فماله »ينب 
الطريق » إذا بى علي جداراً دقدار البسطة. ولاعنم ٠ن‏ ذلاك وايس له أن يل 


فى الجدار كوى » نما دؤن السملة . 
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وليس له أن يفتح بابا إلى الطريق » لإخراج السماد من الكنيف . ومحكم 
عليه أن وسده سا » لايفتحه أبداً . 

فإن حدثت من الكنيف رامحة » أمر بدفن الراحة » لثلا يؤذى المار فى 
ا 

وإن أدرك للكنيف بابا إلى الطريق . وقد مات محدثه ء تركه اليه . 
ول حكم عليه بإزالته » إلا أن حدث من ذلك راعة مؤذية » نإنه يحبر إن شاء 
يزيل اارامحة التى تؤذى . وإن شاء يسد الباب ؟ اثلا يؤذى الطريق . 

والذى عرفنا : أن الالاء » إذا كان قرب الطريق » على جدار » رذءه قامة 
وبسطة . وايس له باب إلى الطريق » ل حكم بإزالته » إلا أن تقولد منة را محة . 
فإن على صاحبه » أن يزيل الرائحة . 

وأما إذا كان له باب» إلى الطريق» أخذْ صاحبه » بسد هذا الباب » إذا كان 
أقل من مس عشرة ذراعا 

وأما إذا اذت رائحته المسجد » أزيل الللاء > كان محدمًا أو قدعا » إلا أن 
اصح أن الإلاء » كن قبل المسجد . 

وفرق صاحب هذا الةول » بين المسجد والطريق . 


والحدث لاخلاء» يؤخذ يإزالته » ولو أقر به لغيره . والله أ ع وبه التوهيق . 
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القول الثااث 
فى المضرة 
إذا كانت من يقبم أو غائب أو ممتنع ار وارث أو مشتر 

وقول فى النخلة » أو الشجرة؛ إذا كانتمضرة بطريق أو سافية . وربهاغائب» 
الحا كم فإذا صح ذلاكمعه» أمر يصر ف المضرة وحكم بذلك. ولا ضمان فىذلك. 
وإن] : يكن حا كم؛ » شاعة المسفين» د#و مون مقامة) إذاصح مم ذلك زارو 
ورف اأضرة عؤة ٠.‏ 

وإن أنافت شحرة ) على أهو ال الناس . وى بين حاضر وغائب . 

فمن الحسن بن أحمد : أن الماضر تلزمه إرالنها . 

ومن طرح رابا ٤‏ على ظهور فاج » لقوم غيب » أو حف حهمر ؛ 'إنه نف ا 
فداه 7 ولا کم الحا كم بإزالته ما م برفع | ليه . 

ومن مالت عل آدضة 6 أو ميزله شجرة 1 أو غل ٠:‏ ول جد من يخصفه » أمدم 
الما 0 »أو الجاعة» أو لامتفاع من رب الشجرة » أو النخلة . 


فمن ای الموارى ‏ رحه الله - أن له أن يقطمه عن تفسه برأيه » ويبلغ 
دلك إلى أريابه ويع ېم ذلك ¢ أو يدعوهم إلى له . وإن کان رممما فائيا . 
فەلى التاطع دهان ذلك . 
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وأما إذا قطم ذلاك » برأى حا كم . فلا ضمان عليه » ولا على الحا كم . 
ور عه ¢ لان الحا كم لايقطم شا >ن ذلك 6 إلا بعك إقامه الححة عل اهل 5 


ومن :ل عليه جاره مخلا » فطال خو صما . فودل إلى أرضه وره . فى 
الحكم : أن على صاحب الشجرة» أن يصرف عن جاره؛ ماضر“ أرضه من شحره؛ 
أو “له ٠‏ وإن لم بصرفه صاحبه » أو كان غاثبا »أوكان مثل مال مغتصب »© 
لم أحب لمن ضمره شىء » من الشجر » أو الوص ؛ أن يصرف الضرر » بيده عن 
نفسه » إلا على سبيل ما ياحقه فيه الضان ؟ لأنه إذا قطم من الشجرة شيثاء لزمهأن 
محفظ ذلاك » حتى ياه إلى صاحب الشحرة. 

وقول : إذا لم يكن حا كم » برفع إليه » فى مثل هذاء فإنه حتجعلى صاحب 
الشجرة والدخلة. فإن دصر ف ضرره» جاز له قطعه. وقد رەم من رفم الاختلاف» 
مأ قطمة . ظ 

قال قوم : إنه يكون مضمونا » إن تاف » مالم يقطم » برأى حا كم وحكه. 

وقال قوم : نه یکوت أمانة فى يده . ولا ضمان عليه فيه » إن تاف » من 
غير ضياع مه . 

وأحسب أنه إذا قطمه » وم يحتج على صاحبه » إنه لا ضبان عليه فيه . 

فصل 

وفيل : إن الا صا الطرق » إذارأى نتصة جنات إلى دا فى الطريق » 

لا دزی هى معد ئة ؟ أم قد مات محذتما ؟ إنه ليس عليه أن يسأل عن ذلاك » إلا 
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على معنى الاحتساب » و ابتناء الفضيلة . و إذا ل يعرف أهى محدثة ؟ و حدما حى ؟ 
أو قد مات ؟ فى ثابقة » غير مزالة » حتى يصح ألما باطل . 
وإن مات محد مها ظ م وقەت الخوصة م اراد الوارث : أن ای مكانها 6 
على ما يناها الموث» فلا يمجبنى» أن يكاوزله ذلك» إذا كانت اخذة لاطريق نفسهاء 
أو شىء منها . 
ومن اشترى منزلا » أو ورثه . فيه جدار موزر » ما يلى الطريق .م إن 
دلاك الإز ارو فم » أن لصاحيه أن #دده) ما زد ويه شا غير ماأدركه وحذا 
إذا ۵ مل أنه باطل » فى الأصل . 
وإن أدرك نقصه » إلى جنب جذاره » ما بلى الطريق . فله أن يجددها » کا 
كانت » إذا أدرك فى ذلك ححة قا عة . وما كان ملدّرقا بالجدار » فو حجة له . 
وللجدار على الد رك فى التءارف ؛ لأن الأموال كذا فى . 
وإن تا كل الجدارء من أسفل. وبق حواؤه فله أنيحدد ذلك عل الاطئنانة 
والتعارف . وأما فى السك ء فلل أعل . 
ومن اشترى منزلا » أو غيره. وعليه شجرة ماثلة عخوفة. والشترى عام بذلك 
فما اشترى أراد من صاحب الشجرة » أو الدخلة إزالئهها . فليس له ذلك » إلا أن 
يكون المشترى › ل أن الشجرة مضرة عليه . 
وقال أبو مالاك ‏ رجه الله _ إذاكانت مخلة » داخلة على قوم ؛ فى مالم . 
وهى محوفة . ورأى المدول » أنها خوفة . فللةوم على صاحب النخلة » أن يتطمما 
عن أرضهم » إذا كانت تقم على شىء » من ماهم ؛ أو منزهم ١‏ أو شجرة هم ٠.‏ 
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لاح اکم أن أمر بمرفها عنهم ٠‏ ولوس اصاحب النخلة» أن يو كبها . نيحدث فى 
أرض الوم حدثاء إلا رمم . 
وإن كانت لة عو جاء » داخلة فى الطربق » فى م صر وفة 
وروی أن أن الموارى قال: يذرعالطريق الحاكز ها دخل مزه فى »الى أذرع 
أزيل وإن دخل كله أزيل 
وقول : مادخل فى ست أذرع ‏ على قول - من يدول بذلاك . 
وإن كانت النخلة خارجة » عن هواء العانية» أو الستة» نر كما رخصة .ورب 
المكمة أن ابةلى ثل دات _ ولو كانت ف العاريق الحدود المدرك أنه طريق ٠‏ 
وإن احج اناع ا الطريي » على أحد »> ريل حدثه مما او اضر 
من ماله فامقخم فالتا بالخيار ‏ إن شاء ‏ أزاله هو وإن شاء ‏ حيس المتنع؛ 
<دى تحر<ه . 
وإن ادعى صاحب النخلة : أنه ورثها » فلا حجة له بذلك . ويزال ما أغر 
بالطريق . 
ووجد ف بعض الدول : أن كل محدث مات » مما حتمل الصو ابف E‏ 
وم يكن من أهل التنية » فى فعله . وليعثرءلى ورثته » فى حدثه» لاحتال الصواب 
له » فى قله » حو ما وجب فى بعض الول »فى الزواجر والمنازف » إذا مات 
محدمها 
وكذلاك التذور والملاء والقصار والنساج» وما أشبه ذلك » من الأحداث » 
مما هو مو جود ء فى أثارهم » ومشهور من أخبارم . 
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وكذلك ف السيول » إذا قطءث » وأخذت فى جار أخرى . فإبما تتكون 
محاها. وإن مالت » بدن من أحد » أو حفر <تى حوها. وكان فى الأحياء :إلى 
أرى رد حدثه . وإن مات محدث ذلك » فلا أرى ردها . نسى د نمل محق » 
إذقد مات » وماتت حجته . 

وف بمض الول : إن كل من أحدث حدثا » فى مثل هذا . ول يكن له من 
قبل » فإن حدثه مردود . وإن لم يطلب إليه ذلك › حتى مات » لم يازم ورثته رد 
حدنه ٠‏ وقد قامث عليه بينة عدل : أن الحالك أحدثه. وهو محاه» لمال وناةااذى 
أحدثه . ولم ل ما كانت حجته . وأما موت الحدث عايه » سلا تبطل حجة 


قصل 

قال محبوب ‏ رحمه الله : يكره قطم الشجر المثمر ٠‏ ومن تطبه » بريد به 
صلاحا » قلا يأثم . 

وعندى أن هذا فى قطمالشجر للملوك. أما شجر النلاة» الذى ينتغم به الفتراء 
بثمره » فلا يصلح قطمه » أذنى ولا لفقير . 

وأخبرى سمید بن عرز » عن تخد بن هاشم رحمهم الله : أن منير بن 
النير » تزل إلى هاشى بن غيلان ‏ رحمهما لله - نكان يقطع مل مدير السدر . 
ويقول منير للقاطم : أ كثر . قال له تمد بن هاشم » أو غيره : أليس يكره قم 
السدر ؟ فقال : إنما يكره :ما خرج من السدر . وأما أشياء الذاس نلا . 

( ۲۲ - منهج الطالين | م١‏ ) 
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فصل 

ومن كان له مق » على رجل ٠‏ ولصاحب الأرض عله » على ذلك الستى . 
والنخلة قايمة على الفاج » الذى يسقى مفه الرجل . وم تسكن النخلة تمس عاء 
الرجل » ولا ممبسه . ثم إن صاحب الأرض الذى له المسقى على الرجل » كبس 
أرضة ؛ حتى انقلمث . فرجم الماء يمس النخلة » وحيس الاء . فطلب صاحب 
الأرض مرف النخلة حتى لا حبس عليه ماء . :إذا كانت هذه النخلة مائلة » على 
هذا المستى » من قبل » لم تقطع النخلة . 

وإن مالت هذه النخاة» أء زادت ف اليل »ءا كانت من قبل » رنعت 
النخلة » عن المسقى . 

والثول فى الشجر كالول فى النخل . 

ومن أحدث على ساقيةحدثا . اء صا<__السافية » بمائة » وأضر بهالحدث. 
ولم يمكده فى ذلك الوقت » أن تج على الحدث . فارب الال أن بزبل الحدث ؛ 
وعضى بائه » إذا كان فی الحم : أن هذا الحدث مزال » ولايثبت عليه‌الضرر. 
وهذا ان جوز له أن يكون حا كما انفسه » ما ےک له به ا حا كر المدل ء إذا صح 
ذلاك وأمكن . 

وعن ألى سعيد ‏ رجه الله يمن فسل ف ماله نسلا » تأناق خوصه » على 
مال جاره . فا أضر يجاره . و كان هو الحدث له » وتولد من ثمله ٠‏ فعليه صرتّه » 
ولو م يطلب إايه جاره » صرف ذلك . 


وإن أضرت عروق فسله » يمال جاره » فلا أعل أن أحداً منالفتباء قال : إن 
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ذلك يصرف . ووز لصاحب الأرض أن ينم أرضه > ويام العروق اليّى فا 
والعروق لصاحب الأرض ٠‏ وله أن يزيل منها اللضضرة » إذا قصد يذلاك » زوال 
الضرر عن أرضه . 

وأما إن قصد قطم العروق » ليضر بالنخل »لم يمز له ذلك . 

واختاف فيمن أراد أن يفسل قرب السافيةء التى تمر فى ماله » أو يزرع عليها 
زرعاء أو شجرا . 

ول : يترك وجين الساقية » 93 يفسل ٠‏ 

وقول : يترك ذراعاً عن جرى الماء . 

وقول : مالم تدخل النخلة » أو الشجرة ؛ أو الزرع . ويمفع جرى الما صرف 
ذلك . وإ ن كان لا يمس الماء ‏ إلا أنه حى بعاثهم » إنه لا عنم من ذلك . واه 
أعل ٠‏ وبه القوفيق . 
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كات 


القول الر ابع 
فى الحدود والوات بين الأرضين والجدول 


وحدر الأرضين قرب ال ار 


وعن أبى الحوارى رحمه الله - فى رجلى له مخلة» على حد رجل؛ أو شجرةء 
فالتءل ىأرض الآخر. فإ نكان] نما مال احرص والأغصان. فيؤخذ رمح أو خشبة 
طويلة 6 3 عضى إلى الد وترهم الدشمة .ما سدعها م انلالوص والأغصان - 
دالا فى حد أرض الأخر » فليةطم . 

وإن مال رأس الدخلة » جمل حبل ؛ فية حجر . م رط فى 125 الدخلة . فإذا 
ساط الجر ی أر ض الجارءقطعت النخلة. و إن كانت الذخلة» أو لشجرة فى الد 
وهو بين رجاين ولا تعرف النخلة » أو الشجرة لأجدها » فبى بينمما . 

وقيل : إذا كانت الفسلة » فى الد بينهما » إا تترك عالطاء لا لهذا ,» 
ولا لهذا . 

وقول : هذا نصقها . وهذا تصعها , 

فصل 
واختلف ی اللوات . إذا كان دين أرض لرجل »> تعمر بألزراعة ¢ و<دار 


فول لوصول ار 
فقول : إنه يكون لرب الجدار . 
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وقول : إنه لرب الأرض . 
وقول : هو بمنهما نصفان . 
وقول : إنه يترك اله . إلا أن يصح أنه لأحدها. 
ذإن أقام عليه صاحب الأرض البينة : أنه له . فن أبى على ره الله أن 
لرب الأرض أن يمره إلى متتهى ما لا يضر دار الرجل . وإن ل تكن مهه 
بينة » ولا مع صاحب اللدار » ترك مماله . 
وروى أبو الحوارى ؛عن سهان أنه قال : يكون لصاحب الأرض ؛ لأن 
الجدر قو اطم : 
وقول : ليس لأحدها أن يحدث فيه حدما . 
وإن كانت خلة ارجل » فى جدول » خاف جدار ارجل . وهو مستو يأرض 
النخلة » أو مرتفع عنها . فللنيخلة فى هذا الجسدول » ما نستحقه من قياسسها » إن 
كانت خوصية » فثلاث أذرع . و إن كانت عاضدية » لما ذراعان . فإن بقىثىء 
من الجدول , نهو لصاحب النخاة » إلا ماقام عليه الجدار » على قول هن يول : 
إن الجدر قو اطم ٠:‏ 
وقول: إن الباق بعد قياس النخلة» يكون بين أرض النخلة والجدار تصفين . 
وقول : إن يكون موقوفاً محال . 
وقول فى رجل» لهمنزل . وارجل آخر أرض » خاف جدار منزلهذا الرجل. 
وكان صاحب الأرض ¢ يبزدع أرضه 5 إن أراد . فلاعى صاحب الممزل شیا من 
الأرض » التى تلى جداره . 
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وقال صاحب الأرض هذه أرضى . ولس بينهما اتصال فى الأرض » إلا 
جدار صاحب المنزل » عيط تمنزله . وأرض صاحب الأرض » وراء ذلك . نقد 
قالوا : إن الجدر قواطع . وليس لصاحب النزل من خلف جداره ثىء» إلا أن 
يكون خلفه موات . فيسكون فيه الاختلاف ‏ على ما ذ كرنا ٠‏ 

وقول : يكن موقوثا . 

وقول : يكون لصاحب الجدار . 

وقول : لصاحب الأرض . 

وقول : إنه بيمهما نصفان » إذا لم يكن فيهلأحدها ببنة . وأنا أح ب أن يترك 
اله . 


فصل 

وجد بخط عبد الله بن زنباع ‏ فى الوجين ‏ إذا كان بين أرضين |حداها 
أرفع من الأخرى ٠‏ فقيل : لاماها ما استتوى مها » من الوجين » وما قامت عليه . 
ولا قوام ها إلا به . وللسذلى ما اسّوى بها . وما خرج من ذلك » فهو بينهما 
نصفان . 

وقيل : لامايا منه الثلثان . وللسذلى الثلث . 

وقيل : إن الوجي نكله متروك بينهما » إلا أن يتفقا عايه » ويقسما . كيف 
أرادا » ويتركاه أبداً » لا محدثان نيه . 

وإن ادعى أمه أحدها دعوى » دعى بالبيذة » على ماياعيه فيه . 
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وسئل أ بو سعهيد - جه الله - عن الأرضين ‏ إحداها : أعلى من الأخرى » 
بقلل » أو كثير ٠‏ ويكون بينهما وجين صغير » أو كبير . لمن يكون منهما ؟ 


قال 9 فول : إنة ديعهوأ صان . 
وقيل : لاعليا الثلثان . ولاسفلى الثلث . 
وقيل : إنه موقوف بينهءا » على حاله » لا حادث فيه . و إن ثبت فى هذا 
الوجين ¢ خلة » أو شجرة . عل قول من يول بالقياس : فإذا قبس على أ حد 
الوجهين » أو عليها جيما . يث خرجت » فهى ارب الموضم . وإن خرجت فى 
مایا جيءا » فی لها على مامی ‏ من مال كل واد مهما من نصف » أوثاث» 

وعلى قول من يقول : إنه موقوف »فى كذلك موقوفة . وإن أضرت 

وقال الحسى بن أ-مد : إن كان الوعب مسانداً » فلل ليا الثلثان ٠‏ ولا-ةلى 

وقول : لاسفلى الثلثان . ولاءيا الناث . 

وقيل - لاعلا م أستوى مع اء ٥ن‏ الأرض» وملا ض-و) إلا بة . وللسفل 
ما استّرى ممما . والباقى :ينما نصفان . وأحب هذا الذول . 

وإن كان الوعب متتصيا » فهو للءليا . والله عل . 
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فصل 

وقيل : ليس لأحد أن حفر بركة فى أرضه » حتى تتملق أرض جاره . وتنهام 
علية . وإن أراد أن محةر أرضه > ترك من أرضه » بقدر ما برى العدل ؛ لأنه 
لا مضرة على أرض جاره ٠‏ وليس لصاءب الأرض الخافتة » أن حفر الساقية » 
ويضر بأصحاب الأرضين الطالمة » وتترك الساقية حالما . 

وقال أبو الحسن ‏ رجه الله : اختلف فيمن أزاد أن يعمق أرضه . 

بعول: يترك من أرضه » بقدر مابرى العدول » أنه لامؤمرة على أرضجاره » 
از 

وقول : يترك ذراعين . 

وقول : يترك بقدر مايعمق » من أرضه . فإذا حضر ذراعين » "رك ذراعين . 
وإن حفر ثلاث أذرع “ارك نلاث أذرع ٠‏ وإن حفر أقل » ترك أقل ٠‏ وإن 
حفر أ كثر» ترك أ كثر. 

ونا يءجبنى قول من قال : إن ذلك يكون ينظر المدول ؛ لأن بقاع الأرض 
مختلف . منها ما لا ينهام » ولو ترك لها قلول من الفسح . ومنها ما ينهام » ولو تراك 
ها كثير من الفسخ . ويكون ذلات بالنظار من أهل المدل ؛ والممرنة بذك . 

وقيل عن محمد بن روح رحمه الله فى الرجل » يكون قى أرضه » نحل 
ارجل وقيعة » أراد صاحب الأرض أن يحفر دونها» فإنه يفسح ثلاث أذرع ء 
عن النخلة الوقيعة . ثم إن أراد أن يحفر ذراعا » ترك ذراعا غير الثلاث ٠‏ وإن 
أراد أن يحفر ذراعين ترك ذراعين . وإن أراد أن يحفر ثلاث أذرع» ترك ثلاث 
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أذرع . وإن أراد أن يحفر أ كثر من ثلاث أذرع » فليس عليه أن يفسح أ كار 
من ثلاث أذرع . 

وأنا أحب قول دن قال : إنه يفسح » بقدر مايرى المدول » أنه لا مضرة ؛ 
على صاحب النخلة . وإ ن كان مما يلى الحافر » جدار له بين أرضه وأرض جاره » 
لم يكن عليه ن يترك شيشا . و حفر وراء جداره » إلى أرضه . فإن وقم الجدار» 
ثبت ما كان حمر » قبل أن يقع الجدار » من قلولى » أو كثير . 

وإن أراد أن حفر بمد أن ينم الجدار » كان عليه أن يترك » لسكل ذراع 
حفرة » من تلك المفر ذراعا » ما بلى أرض جاره . إذا ترك ثلاث أذرع › 
فليحةر بعد ذلك ماشاء . 

وقال ابو سميد ‏ رةه الله _ أنظر فىالجدار . فإلى أقول : إن الجداروغيره 
سواء ؟ لأن الجدار لا ينع ضرر الخفر ؟ لأن الجدار يستط » ويضر بالجدار. وهذا 
الةول : هو الذى ميل إليه النفس ؛ لأن الجدارلاینع مر تا كل الأرضالرخوة. 
ور عا أعان على هدما . واه أعل . ويه التونيق . 
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القول الخامس 
فى التنور والرحى وأحكامما 

وسثل عض النقهاء عن التذور » إذا أحدث ينب الطريق هل يعرف ؟ 

قال : قد يو جد ذلك فى الأثار . وأما أنا »فلا يبين لى ذلا . إلا أن ”بين 
منه مضرة على الطريق » من دخان » أو غيره ؛ لأن الناس لا عنعون من الانتفاع 
بأموالهم . وإذا بانت الضرة » صرفت الضرة . 

ومن أحدث فى بده تدوراً »ثم جاء خر » اشترى بدا »أوأرضا »> قريه 
ببت »أو ورثه » أو كان الوضم خرابا . فبناه ببتا » أو عرش عليه عريشا » قرب 
تنور هذا الرجل . وهذا كان قد أ حدث التذور » قبل أن يعرش جاره المرش »أو 
يعمرالبيت. وكان فى الاءتبار » أن هذ! التذور مضر يجاره » إنه مزال» إذا كان 
محدثا » ولو كان ذلك قبل العريش » وقبل عارة البيت » طلب إايه جاره صرفه؛ 
أو لم يطلب إليه» إذا كان مضركاء فى نظر العدول. وهو الذى أحدثه وإن لزل 
ولم يطلب جاره إزالته؛ فأوقد نيه ناراً» فأحرقت عريشجاره» أو بيته . فلا أقول: 
إنه يبرأ من الضان . 

وقال القاذى أبو زكريا ‏ فى التذور ‏ إذا كان قدعا » فى منزل إنسان . 
وكان إذا حم فيه » يكون منه الاخان » الذى يؤذى الجار » ويضر” به . فطلب 
إزالته فال : إنه تزال اللضرة » من الدخان وغيره . وأما التذور » فلا يزال » 


لأنه قدم . 
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فصل 

وقول : لايحوز لأحد » أن يطحن ,برحى قوم . ولا ينخل بمنخلهم ؛ولاعخبز 
بتنورهم » إلا برأيهم » أو يكون هنات تمارف بين الناس ‏ نيجوز على 
التعارى . 

وقول فى امرأة » أرادت أن تطحن فى رحى . فرفعت الرحى . فوجدت فا 
حي » إنه إذا خرج » على معني التعارف » أن ذلاك الحب ء ما لايرجع إلى مثله » 
فو عى المباح » لانتى والفقير» إلاأن إصح أنه ت رکه ٠ن‏ خصرص » من لا مجوز 
رکه لله . مثل صبى أو عبد . 

وإن كان قد طحن فيها صبى » أو ملوك . ثم جاء هذا . هرهم الرحى ؛ ووجد 
الب . فإذا كان العرف والمادة » ما لمكن » إلا أن دتى فى فم الرحى » من كل 
من يطحن فيا . فيخرج ذلك على وجه الإباحة » إذ الأضاب من أمور الناس على 
ذلا . 

وإذاكانت رحى م » بين أناس » هى وأمسواهم . فإن اتفقو! على قسمها » 
فى قيمة المال » از . و إن اختلةو| » لم #مل على أرض » ولامحل ٠‏ ويستغلونها 
بالخصص . ويتغارمون مؤوتتها ؛ على قدر سهاءهم مما . 

و إن طلب أحدهم بومها › ۾ #سبر الشركاء » على بيعها . وتقسم الملة بين 
الشركاء . ويكون جيم ماحقاج إليهمن اة من خشب» أو حديد » أو حجارةء 
من جنيع الذلة ٠‏ يقم الباق » على قدر الحصص . 
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وإن خربت الرحى . وف الشركاء فيهاء الیتے والغائب » ومن لایقدر على أن 
بغرم على نفسه » على صلاحها ٠‏ فمن يقوم من الشركاء » فى هذه الرحى » ويصلحما 
من عنده ٠‏ ويستمملها حتى يستوف من غاتها » بقدر ما أنفق عام » من عنذه ؛ 
بعد أن يق الحجة» على من له حصة فبها » إن قدر على ذلك . 
وإن | يتندرء وأعجزه ذللك؛ اسو ف من غلة الرحى» ما غرمه فى صلاحما . 
فإذا اسةوف غرامه من غلنها . ثم أراد بسد ذلك أن يستئل حصته منهساء 
ويدع نصيب النائب» ونصيب الیتے› ونصي بكل أحد من الشركاء فيهاء محساب 
الأيام والأوقات» جاز له ذلات . 
وكذلك النهر» إذا كان راغداً فى واد › أو مفكسرا . فأراد من له فيد 
حصة» أن يستى بقدر حصةه » م ,رده إلى حيث وجده » جاز له ذلك . 
وإن كان أصحاب الرحى » لا حصة لهم؛ ف الفاج. وإعا ھم ارقن الرس 
فإذا كان شىء » قد سبق لهذه الرحى » فهو لهاء کا كان من قبل » ولو كان 
لاء لغيرم . 
ومن اشترى ماء» من الةلج ورفم ماءه أعلى من هذه الرحى. ذلهأن عر يمائه 
حيث أراد . ولا عنع ٠ن‏ ذلك . 
وقال أو تمد_ رحمه الله : لا بأى بالطحين » فى رحى اليقيم ؛ إذا كان 
ذلات من تعارف أهل البلد فما بيهم » ولا يهانءون من ذلات . والماحين بالرحى 
مهم مواح غير عجور . 
وقال أو سید ب رحهه أن : وقد قيل: إنه لا جور أن يعادن برحى لوقي 
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إلا أن يكون أصلح ها ؛ لأنها ‏ فى الاءقبار ‏ تفص من الطحين. ومخاف علمها 
اللؤمرة » من النقصان . 

وقد قيل: إنه لاوز أنيطدن برحى الین » إلا أن يكون أصلح ها؛ لأمها 
فى الاعتبار تنقص هن الطحين. و ياف علمها الضرة من النتصان . 

وقد قل فى جملة المباح ‏ إذا وقم عليه امم الإبأحة ‏ إن مال اليم والبالغ 
فيه سواء » على ما جرت به العأدة والسفة . 

وقد قيل : إن لابسالغ يستأذن فى الماحن » على رحاه . وإذا أذن ااطاحن 
فى الدخول » كان له أن يطحن فى الرعى . 

و إذا ثثبقت الإباحة » فى موضع من المواضم؛ فى الطدون» فى الرحى يما يشب 
معنى الاتفاقء من إطلاق ذلك» لم يبعدء ما قال : من دخول رحى الیتے »فى جل 
الرحى كا دخل عليه معني الإباحة » فى ساثر الأموال » إذا ثبت نها السنة 
بالإياحة ٠‏ وقال او عدم المباح 6 كەن أباح المحجور ٠‏ ومن أباح الحجور ¢ کن 
مغع المباح . 

وعن ابی الحسن ‏ رحمه الله -فى امرأة تطحن بالرحى ٠‏ فكانت كلا فرغ 
حبهاء أجرت الرحیء حتی لایب فما ثىء من الحب. ورا تألى إلى الرحى» ونيها 
حب پاق . 

قال : لايحوز لهاء أن تأخذ غير حبها وإن أخذت غير حيها » جملت مثل 
ذلك للفقراء » تفرقه عليهم » إذا لم تمرف أرباب الحب » الذى تأخذه » من 
غير حمها . 
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وقول: إذا كان ذلك معروماء إنه لابرجم ايه صاحبه. وعادة الناس كذلاك 
فلا ضهان علمماء إلا أن يكون حب فی الرحى» أ كثر ما یته‌ارف ت رکه» ويكره 
الذى ده على الرحى » عن القعارف من الناس . فيقالاك تمزله عن الرحى . 
متطحن» م ترده مكانه. و إن کان مثله لاجم إلية صاحبه. ومروف أنه ت رکه 
على وجه النعمد؛ من تضييم؛ علىوجه الترك ماله نذلاك جائز أيضا أخذه » إلا أن 
يكون من صبى أو يم »أو مماوك : فلا يأخذه » ول وكأن مثله » ارجم إليه 
صاحبه » ويمزله على جانب الرحى » ويعاءدن . 

وقول فى رجل» طاب إلىرجل رحى» تأعاره إياها . فوضهها على باب داره . 
فسرقت » إنها لازمة له ؟ لأنه وضعما » فى غير مأمن. و إن كانت رحى بين قوم ؛ 
حاضرين وغيب . فالحاضرون .رفون أمرم إلى الا 1 نوق لاغائب وكيلا » 
ينظر له حصته . 

وإن يكن حا م ٠‏ نجاعة المسلءين» يمون له وكيلا ٠‏ وإن | يتفق ذلاك » 
جاز أن حضمر» أن يستعمل الرحى. ومحفظ لناب حصته . 

وقيل فيمن أراد أن رکب رحي» على مهر المسكين حدثاء يسةعمل فية م م 
ويستخدم مهرم ؛ إنه لايجوز على أهل النهر. ولا يتم ء ولا يبت » إلا برضى من 
هيم أهل النهر . وهذا يتعذر فيه الرضى؛ لأنة محتمل أن يكون فيه يتم والغائب 
والمسجد . 

. وهذا يتمذر فيه الرضى ؛ لأنة يحتمل أن يكون نيه اليئ والغائب والمسجذ‎ ٠ 
وإن كان أهل الفلج »كلهم عقلاء بالنين . فن رز أمرع» بنير تقية منهمء‎ 


02 يحم 


هذا الحدث وأجازوا له » أن يستعمل مهرم؛ ويستخدمه عن أمرم ورضائهم » 
جاز له ذللك . 

ومن کان له ماء » فى نهر . وأراد أن رکب رحى؛ فى ما-كه ؛ أو ملك من 
أذن له بذك . فإذا دار ماؤه » وماء من أذن له » ق صرف مائه » أحاله إلى تلك 
الرحى. وطحن فيهاء إنه لا يأس عليه فى ذلك »؛ إذا ل يتولد من حدثه ضرر على 
أحل الفلج » ولا على يرم ؛ لأنه لاعمنم من التصرف » فى مائه بلا مغمرة 
على غيره . 

وأما الذى له رحى ماء فى الوادى . فجاء آخرء ركب رحى أعلى مها ؛ 
إنه إذا كان يضعف ماه الأسفل يجمة » أو يفره بعبب . فلا يثبت ذلك . 
والله أعلم ٠‏ وبه التوفوق . 
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فى الذى والانتصار منه 
وجنا ينم فى العبهد من المسفين 


قال أبو المؤئر ‏ رحمه الله : إذا لطم الأمى الم » اعقداء منة عليه » 
فطءت يده . وإن لطمه على مثاورة . فلمل دية لطمته أويعاقب الذمى » لبس 
والتەزر . 

وإن انقصر الذى من الل » حين أراد تتله » أو غصب ماله ظلاً واعقداء » 
دلا سبول على الى ؛ لأن الله تمالى يةول: « و ن انتصمر بعد ظلمهةأو لمك ماعليهم 
من سبول 6 ٠‏ 

والذعى إذا دخل ف العهد » فليس لأحد أن يظلءه » ولايمتدى عليه . 

و إن فقتل اامى مصليا خطأ » فملى عاقلته الهدية . وإن لم يكن 4 عافلة » فى 

فى ماله . 
و إن قتل المصلى رجلا » ثم ارد عن الإسلام » فإنه يققل به . 
وإن قال الورثة : هو » يتل على كل حال . 
وإما أن برجم للاإسلام » فليم أن يأخذوا افدبة . وإن قتل » لم يؤخذ من 
ماله شىء ؟ لأنه ليس نة ااشرك . والمشرك يتقل ٠.‏ ويؤخذ من ماله 'نلثا اإدية . 
وإن اطم الذمى الصلى » قطءت بيده . وإذا جرح الذمى المصلى » أتقص منه 
المصلى ورد عايه الأمى "لى ديته . 


8 له 


وإن قل الجوضى الل » م أسل؛ قبل أن 2 عليه. فإن شاء أولياء النتول 
أن يقتاوه به وذلاك إاعم ٠‏ وإن شاءواء أخذوا اة من ماله كاملة . 

وكذلك أعل المد ء كلهم يققص مهم . 

وإنما مهدر عن الحاربة الشمرك » إذا أل » أهدر عنه ما أصاب فى شركه . 

وأما الجرسى والصلىيققلان اللصلى. فإن قتلوه, جميماء ردوا على ورثةالمصلى؛ 
نصف الدية ؛ وازدادوا من مال الجومى » سدس الدية . وإن اختاروا المصلى › 
قتلوه . ورد المجومى على المصلى » نصف افر نة . 

وقال بعض: إذا ققل النمعراتى ملماًء قتل به» وأخذتالدية كاءلة من ماله؛ 
أنه نعض ألءبد . 

وال ارون : يقل ويؤخذ من ماله ثلنا الدية ؛ لأن دية اليصرانى ثلث دة 
المسل . وهذا القول أصح عندى. وإن قتل يهودى يهودياء م أسل » غافة القود. 
فإن الدية تلزمه . وإن ارند القاتل إلى الشرك » قبل أن يؤدى الدية» أخذت منه 
اده . ويدتل لارتداده عن الإسلام . 

وإن اغتصب الذمى امرأة » حتى وطبها ؛ أو مس فرجهاء من بحت الثوب» 


بسىء من بذنه ) إنه يتل : وان مس در جما ؛ من وق الثوب فليس عليه 


إلا القمزير . 
وإن لطم الذمى مسلا جملا قتل » وإن كان ذلك فى تيازع وخصومة . 
الله أعل . 


( +5 منهج الطالين / ١8‏ ) 
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فقا ةرا آرم : انع حار سيو قراف درسي كا 
عورتها. فأمر صر بن امطاب رضىالله عفه ‏ بةتله وقال: ماعلىهذًا صالحنام» 
أو لاس على هذا ادناه ويروى : أنه قطم داه 

وإن افترى مشرك على مسل » ضرب بغير حد معلوم والذى إذا استسكره 
الصلية ؛ ققل وأخذ من ماله عدرها . وإن طاوعته » فلا عدر لما . 

وإن أعان أهل المد » أهل الحرب لامسلين » على حار ىة اللسامين » فد 
نقضوا المد . 

قال أبو عبد الله رجه الله - : إذا لطم ذى مصلیا » متءدياً عليه ٤‏ من 
غير نأئرة » كانت وينهمأ » مإنه تنطم يده الهنى . وإن لطمه بده السرى » قطمت 
بده العين . 

ولو أن رجلا مسلا » قتله مثمرك » ففدار الإسلام » أو فى غيردار الإسلام» 
فقتل يه . 

واو أن مشركا » قتل مسلها » أو مرق » أو زنا أو لطم مسلا » أو اغتصب 
مسلمة . فوطمها , ٠إنة‏ يفقل . ويقطم على السسرفة » و يلد على الزيا وتتطم يده > 
إذا لطم مسلا » ظالا له . ويقتل إذا اغتصب الحرة فوطتها . 

فإن أسل » قبل أن يقام عليه شىء » من ققل » أو قطم + أو جلد » هدم 
الإسلام عنه جميع ذلاك . ول يؤخذْ بشىء منهء إلا أن يكون فى يده مال » قا 
إميةه لسلم » فإن عليه رده . 

وقال أبو عبد الله رحمه الله : إذا لطم اليوودى المد امسلل فمليه أرش 


اللطمة والءقوبة ب کا برى الحا لم 


0 


فصل 

وفول فهمن طم أذتى عبد غيره » إن عليه ذية العبد . ويصير المبد له . 

وقول : إن العبد لسيده . وعلى ألقاطم » تمن المبد لأسيد . 

وكذلات إن عور عينيه . ندلهه عن الءبد لسمذه . 

وإن عور عينيه رجل . اء آخرء طم أذنيه . فى قاطع الأذنين » من 
المبد أعور » إن كان له تمن . و إلا فينظر له فى ذلك » بقدر ما برى له . 

وفى رجل »له عبد فقتل رجل فأقر السود : أنه حر » بعد ما فيل » وبرى" 
السيد » من دم العبد » إلى ألى العبد . وهو حر إن على القاتل دية عبد . 

ولا يقبل قول اليد : إنه حر » إلا أن يشهد عدلان : أنه أعدنه » قبل أن 
يقتل . فإذا صح ؤلاك فا حکامه أحكام الأحرار » فى القود واإدية . 

وإن أقر سيده : انى حررته » يوم ذا . وشمرد بذاك » وشہد معه بذلاك 
شاهدا عدل . فشهادة سيذه » على محر بره إياه » لا يجوز فى هذا ؟ لأنه يشرد على 

وإن كان ال٬ٻد‏ هو االحارج 1 أو القائل عبداً ار حرا . فال سيله : هو 
حر . وقد برت مفه . فإن شبد شاهدا عدل : أنه أعدّنه » من قبل أن يجني هذه 
الجداية » لم يلزمه شىء . وكانت هذه الجناية » على ال انى لها » من قتل » أو جرح 
من قصاصء؛ أو دية. وإن لم يصح عتقه؛ من قبل أن يمنى هذه الجناية. فإن اختار 
أوليا. اللقتول الذية» ازم المعتق لمم » قيمة هذا العبد » الذى أعققه قيمة عبد فا له 
خاصة ؟ لأنه هو أتلفه . وكانت الدية › فى رتية المببد نلا أعدقه » زمه قيمته . 
ويازم العتوق ما بق» من دية المنتول . 
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وكذلاك المراحات . 

وقال سعيد بن قريش ‏ رجه الله فى رجل » ققل عبداً مدبرًا : إنه يازم 
الفانل أجرة » مثل المغتول؛ إلى أن عوت المدير . 

وقول : عليه قيمة العبذ مديراً . 

وقال : يعطى أجرة كل شر » إلى أن عوت المدير عايه . 

فصل 

وإذا فتل عبد مسل مهو دیا “أو نصمراني] “أو بجوسيا »ها يقتل به ٠‏ 
ولكن يعرض على الوق . فإن شاء موالى العيد » فدوه بثمنه . وإن شاءوا ‏ 
دنموا العبدء وبيم فى السوق . فأعطى مته أهل التتيل . ولا يدفم إليهم العبد . 

فإن زاد كن العبدء على دبة الببودى » أو النصرانى» أو الجومى » رد ما بق 
من مغه» على مواليه . وال أعل ٠‏ وبه التوفيق . 
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ال | 
فى جناية العبيد 
فى الأموال والعبيد 


قال أب الاو ار رهه الله - فى أمة تساوى ألف درم تلت عبذا يضاوى 
سين درها . إن على يدها قيمة العبد النتول» فى رقپتها . 

وإن أراد موالى العبد القتولء أن يقتل الأمة. و رد فضل كنهاء قيمة عبد 
على سيدها فتلما ورد فضل تمنهاء على سيدها . وهو حمسؤن درهاء ولسعاثة درم 

قال : والعبييد ‏ فى القتل وال جراحات- بااقيمة» كانوا ذ كورا أو إن . 

قال : و إن فقتل عبد يساوى ألف دح عببذا » يساوى عشرة لاف ذره, ) 
إن مولى العبد اللقدول ‏ إن شاء قتل الد لغلامه . 

ولا يحنى العبد على سيده » أ كثر من رقبة. . وإن شاء ‏ استخدمه إلا أن 
يشاء سيد العيد القاتل ؛ أن يقدى عنده» م يفده إلا بثيهة عشر آلاف درم . 

وإن استمان عبد عبداً » فى صنيية » وأطاءه حل » أو أ<دره » فى بثر . 
متلف الميد اتعان فالليار لسيد المد المستمير - إن شاء س عبده » إلى 
سل المد > الذى تلف . وإن شاء ‏ دنم |أيه قيمة عبده . 

وإن باع عبد عبدا ففمان المبيع فى رقبة البائم ؛ لأن هذا عمنزلة الجناية . 

وكذلاك إن قل : عبد اعيد آخر : اجرحنى طرحه . فإن جرحه فى رقبة 


الجارح . 
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وإن جنىاأماوك جناية أ کٹر من تمنهىفهو فى رقبته. وسیده إنشاء ‏ أعطى 
مأ ازم عبده ) من الأرش واا عبده ٠‏ وٹ شاء ‏ سل المد حخايته 
اجى عليه . 
فصل 
وحفظ ر بن خالد: أن الرجل جرح اليد جرحاء 2 بەت اله ہد . فيمر تث 
المجروح »من جرحه » إن عاأيه دية الحر . 
وإن عاش العبد؛ من جرحه؛ إن عليه دية الحر . وإن عاش العيد ٠ن‏ جرحه» 
وعتق . :إ نا له دية جرح عبذه . 
وكذلات المبودى والنصراتى » جرح الل . ثم يل . فإن مات المسلم » من 
جرحه. مديته دية مسلم . و إن عاش » فله أرش جرح تنصرانى . 
وإن رمى رجل حر عيدا ؛ فأعةق الميد مولاه قبل أن نصديه الرمية . 
فاته وماق تق دوك التضاس #الأن الرمية وصات | ليم وهو بدو .. 
فصل 
وقيل فى رجل » وقم بيغه وبين عبيد منازعة فطمنه أحدم ء إنهم إذا 
اجتمموا عليه فالدية فى دقابهم جيعاً . ) 
وإن كان هذا الرجل » قصد إلى عبد من الءبيد ؛ فى شىء . طرحه ذلاك 
الميد . فالدية فى رقية ذلا العيذ وحده . 
واختلف ف المملوك» اذا قتل حرا عمدا . فدفعه صاحيه ؛ إلى أولياء القتول 
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بان اختاروا أن ينتلره ء فليم قتله. وإن عفوا عزقتله. فقول: إنه يرجم إالىسيده 
ولوس طم أن يسترقوه . 

وقول: إذا دفمة طم سعد المبد» وإزشاءوا ‏ فتلوه . و إن شاءوت استخذموه 
وإن شاءوا ‏ باعوه . وإن شاءوا ‏ وهبوه . وإن شاءوا ‏ أعتقوه » إلا أن 
يقو لم سيده : إن كت تريدون قتله » دنمةه إل 3 و إن أردتم أن "سترقره » 
فديت غلا . إن لم يقتلوه » فله أن يفديه . 

وأما أن فتله خطأ »> فاتفيار ليد العبد ‏ ان شاء دمه مجذايته » أو رة 
القتول . وإن شاء - فدى عيده » بدية الحر . 

وإن قتل عيد حرا <طأ . تأعترّه سيده . رقد عل مجنايته نعليه دية الور . 
و أن أعدقه ۽ قبل أن عم محةأرته » ميه رقية العياء . 

قال أبو لاو ر _رحمه اد : الذى نأخذ به : أنه إذا أعتقه. وقد على مجنايقه 
مغى عدمه . وعايه قيمته» أورثة اقول :وم أعتةه و بقبم أو لياء لأقتول العبد ) 
يعضل الدية . 

وإن أسيقه ولميعل محنابته . ذلا شىء عليه ويتبم ورئة القتول الب » ببدية 
صاحيهم . 

وإن قتل عبد حرا فيا عذه » قد أحسن إايه . ورجم ابد إلى سياه » 
إلا أن يكون المتتولء أخذه قبل أن وت ث عفا عنه: هو وأولياؤه » من بعد 
أن قفى هم به » نهو حينئذ حر؛ لأنه وهب له نفسه 

قال أبو المؤثر : دو ملوك لهم . 


٥۹‏ ہے 


وإن قال: قد أخذتك» رصرت لى. وقد رددتك إلى مواليك؛ وعفوت عنك 
نإن هذا أيضا ؛ لايرجم إلى مواليه الأواين . 

وقال أبو الور أيضا : إذا جنى المبد جنابة خطأ » فلمولاه أن يديه بثمنه ؛ 
إلا أن يتزايدوا نيه » إلى أن يبام دبة الجناية . وذلات إذا كان الءبد يساوى مائة 
درم » قتل حرا خطأ . فقال مولاه : أنا أمديه بمائة درم . فقال ولى الول : لم 
يستوف دة صاحبنا . بحن تأخذه بديةصاحبنا . فولى المبد بالخيار ‏ إن شاء ‏ 
سل بديته ولیس عليه أ كر من ذلاك . وإن شاء ‏ فداه بالدية 

فإن قال أولياءالمققول : حن نأخذهبمشرن‌ألة) . و إن شكت » فاده مشر ين 
ألفا. وإن منت نسلمه إليذا» ل يكن ذاك على مولى العبد» إلا أن يشاء أن 
بزداد مم عانية لاف . وبرفى أو اياء لمعتو ل بذاک ٠‏ فذليك جا بز : 

وإن كره مولى المببد » أن إسلمه إليهم . فليسعايه إلا دية » ما جى عبده » 
أو م العيد . 

و إن كانت حذاية المبيد عدا » قى القتل . فأراد أولياء القتول » أن يتبلوا 
الدية » فام ذللك . 

وإن أرادوا القود » فيه القود ؛ ولو فداه مولاه » بمائة أاف درم » لم بطل 
الود . 

وإن أراد أولياء العبد › أنيأخذوه » وإستخدموه »أو ووه »أو ل.تكوه») 
أو بوه » فإن اولاه » أن يفديه بدية الحمر» إن كان فيلا . وإن كانت جراحة. 


فبدية ما جنى . وإن سه .ولاه إامهم ينايته ؛ فلوس ءايه أ كثر من ذلاك . 


سے کک 


وعن الوضاح بن عقبة - فى رجل » قتل عبدا يسارى عشرين ألف درم » 
إنه ليس له » أن يبلغ به دية الحر . وإ نما على قانله » مثل دية المر . ويدقص مها 
دينار . 

وقال أبو لاؤثثر : أا أحم عليه » باثنى عثمر ألفا» إذا كان العبد يساوى 
أكثر من ذلك «أنقصُ منها داتتا » حتى لا يبلغ دية الحر . 

وقال أبو ىر رحه الله - : كل جناية جذاها العبد» نات » أو كثرت . 
فام مر نيه بحم ۽ فهو لولاه » إن أعتقه عتق . وإن باعه » أو وهبه » جاز فوه 
ببعه » و«بته . وإن وهي فيه بشىء » فهو أن قضی له به . و إن کان النى علييم 
متفرقين » فهو ينهم بالمحصص » على قدر حةوقهم . وليس الأول بأحق من الآخر» 
ما ل يكن قضى به . ذإذا قضى به للمجنى عليه الثالى » إلا أن يقدية اذى هو فى 
بده . 

ومن وجبت له جناية » فى رقبة عبد ارجل . فامتنع مولاه » من الانصاف . 
إن للمجنى عليه » أن ی العبد » ويأخذ من ثمنه » قدر حقه » إن قدر على ذلات؛ 
فى بعض الغول . 

و إن تل عبد حرا فلم يطلب وايه سيد المبد » بما جني عبياه وسيل العبد › 
من لا تقية له . ولا مخاف مغه فاحتاج سيد العبد . فإذا كان القدل عمداء فليس له 
بيعه . وعلية تسلع المبد » إلى أولياء الدم ‏ إن شاءوا ب قتاره وإن شاءوا- 
ملكوه . 

وكذلاك إن كان خملأ ٠‏ وليس ل بيمه ٠‏ ولا عتقه . فهو فيه بالليار _ إن 
شاء » خاصه من جنايته . وإن شا سل نفسه إلى أل الدية . 


س٣١‎ 


وإن جنی عبد حذاية . ولايدرى أنه أن ؟ فإن الجا كم بديعه 6 و یو دی لامدى 
e‏ 

وإن جة. العيد جناية » م أعتقه سيذه . فعلى السيد قيمة العبد وما بق » 
فالعيل متبوع به . 

وقول : هو على العبد . و إن سلالسيد بالجناية » م أعتقه . فغرم الجناية كلما 
على السيد . 

وقيل فى رجل »له عبدان ٠‏ اقتال أحدها رجلا حرا» م قتل العبد الآخر » 
العبد النانل » إنه لبس على مولى العبد» أ كثر ءن عنه . فإذا أنلف» لم يكن 
له شىء وتان سل السيد العبد » لأن عبده هو الذى أتلف عل الوم 
حقوقېم نهو مأ<وذ يمنايته . 

وإن جرح العبد رجلا . فلم يطلب الجروح أرشه » إبه لا يازم سيده ثىء ؛ 
مالم يطلب الجروح فى أرشه ؛ ولو عل السيد بذيك . 

وكذاكت من رأى رجلا » جرح رجلا خطا وهو من يأزمه » بأن يقل 
عذه . فلم يطلب المجروح أرش جرحه » إزه لايازمه شى: » مالم يطلب للجروح »› 
ف أرثه . 

و إن أحدث الميد حدثا » فى طريق ال مين » ما يؤخذ فيه الحدث بإحداثه . 
فإنه محتج على سيده فإن كانت معه حجة » تزيل عذه حجة الحدث . وإلا أخذ» 
بإزاله الحدث . فإن فعل . وإلا أذ بإزالة الحدث . وحبس » حت يزيله ؛ أو 
يطاق عبده ؛ لاخراج الحدث من الطريتى وغيرها . وم: أحدث العبد » من ضررء 
فهو متعلق فى رفبةه ٠‏ 


٣٣۲ — 


دإن کان سيده غائبا » وخیف عليه » اتوق منه باليس » إلى أن حفر 
و 

فإن حضر سيده » احمج عليه » إما أن يفديه » با جنى . وإما يأذن أن 
يباع » فى جنايةه . 

و إن كان السيد غاثها » حيث لا تناله الحجة ؛ أقام الحا کم له وكيلا . ويدف 
عنه ويسمع له حجته » إذا حضر . وأننذ ال فالعبد ۽ بما صح عليه واستثنى 
للغائب حجده » إذا حر . 

وقول فى أمة » قتلت رجلا وها مال ١١‏ كتسبته » أو ورثته . فمن الشيخ 
أنى سعد رجه اله - : إنه لا سبيل هم »على مالها» كان من كسما » أو 
ميراثا . ولمم أخذها هى بالجناية . 

وقالأيض) - فىأمة مساءة» ققات أمة ذمية :إن لموالى الذمية. أنيستخدموا 
القائلة الساة » يقيمة أءتهم . ولسيدها اتخيار ‏ ان شاء - نداها » بقيءة الأمة 
المقتوة . وإن شاء- سلما ايها . ولا يدخل كسما ولا ماورثةه ىما 
يستتحق عإمها . 

وإن ۴ عبد عين رجز حر . وأعققه سيذه ؛ إنه لا يندتق وللدى ندشت 
عينه الدية من المبد » إلا أن يكون نه أ كثر » من عن المين فيؤدى مولى 
العبد » دنه لاعين . اذا عبدم إن شاءوا ‏ وإن کان ذه ؛ درن دبةاامين) 
والعلام ن ف عينه . 

وإن كان عنه أ كثر من دة المين . تأدى موالى المبد » إلى الرجل » دية 
عينه . وأخذوا المد » العبد حر . 


ا 


قال بوا مۇر - رها : الى نقول به : إن كان أعتةه. وقد ع يحنارقه. 
فمليه للذى مئت ءينه » قيمة المبد » يؤد ما إلى الذى مت عينه . و إن كانت 
قيمة العبد كفافا بدية اليين ند اسةوفى دية عينه . و إن كانت قيمة العبد » أ كثر 
من دة المين . فليس على من أعتقه » إلا دية المين . 

وإن كانت قيمتة » أفل من دية المين » كان على الذى أعبّّه عه > أن قا 
عينه ٠‏ ويلبع المبد » بفضل دية عينه . 

وقيل فى عبدء قتل ابا لرجل ىء بالعبدء مقاداً :ل . فقال أبوالمقتول: 
قد تصدقت به » لوجه الله نإنه يكون لامساكين . 

وسثل بعض الفتهاء» عن عبد صبى » قتل دابة لرجل » أو جنى جنابة ٠‏ وعم 
صوذه بذللت ما دازم ؛ إذار ثم عليه صاحي ال يانه ؟ 

قال : يلزم سوده جنأيقه » فى رقبة عبده » إذا عل ذلاك » أو قامت عليه وذلاك 
بيذة عادلة . 

وقول : لا يثبت إقرار المبيد , بالجنايات إلا أن يصدقهم موالبهم » أو تقوم 
بذلاك يبية عادلة ؛ لأن إقرارم » راجم على .واليرم . ولا يثبت إقرار أحد على 
غيره 

و إن اغتصب حر عبداً . فا جنى العهد من جنابة » قتل » أو غيره » فذمان 
ذلك على غاصي المبد . ولا يكو ن فى رقبة العبد والعبد مسل إلى سيده وايس 
لاعيد » أن يتقل الخاصب » إلا عند الحاربة هنه » على ما يستدق » من بيه 


عامه 
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وفيل فى رجل ؛ أوصى لرجل » مخدمة غلامه ولآخر برقية الغلام . ني 
الغلام جنانة » إن الخيار لصاحب الخدمة ‏ إن شاء _ تبرأ من خدمته » والجبابة 
على صاحب الرقية ‏ وإن شاء د تكون له اللخدمة وعليه جذابة المبد . 

وقول : إن جذابة العبيد فى رقبته . ويباع بها. ومحتج عامهما جميعا . فإن 
فداه صاحب الخدمة » من ذات نفسه » كانت له الخدمة . ولا شىء له فى الرقبة › 
فى أن عوت . 

وإن اعنم > وفداه صاحب الرقبة » كان له ذلك فى غلته . 

وإن صار إليه » وفاء حقه » من خدمتة » من جنايته » رجعت الخحدمة ؛ إلى 
من أودى له بها » وإن لم يق دياه جيم ؛ بيع فى جنايته . واه أعل . وبه التوفيق. 
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القول الثامن 
ف إحداتث الصويان رالإحداث بهم 


دعن ای عبد ال رحهه الله - فى الصى » إذا ج درحه هن يأزمه القصاص . 
فلاس لابه أن يوتص من ٠‏ حار حه . وإن أخذ ار نه 6 حاز له أخلذها . ٠‏ وإ ن ليأخذ 
الدية, وءها عن القصاص 6 ل يكن الان أن. ص 6 إذا بلغ ٠‏ وله أذ الد نه . 

ولس لاصى » أن يتقص من أصابه » حتى يدرك . 

وقال او لاور ,جه اه - إن افتص له والده 6 حار عليه 8 

وقال مد بن محووب ‏ رهه اله - : الصبى لا قصاص له » ولا عايه ٠‏ 

وکل ما أحدث صي » من جرح » أو ققل »دن کد ؛ أو طا »فمو خطأء 
على عاقلة الي . 
وليس ذلك لير الأب » من الأواياء . وإذا انقص له والده . فقد جاز عايه ج 
والده . ولدس له ف ذلاك مطالب »إذا بلغ 

وقال أبو عبد الله : لوصى الیقے أن يتحص له يحرجه ويؤءر أن ينظر لايق 


فى الأرش . واقتص له »كان له ذلاك . وإن أخذ له الأرش » كان لليقم الخيار ' 


2 
إن اء ا يحص . فذلك له » بعد أن بردءماأض د له الوص » 


من الأرش . 


ج 


وإن أنكر » أنه ¿ يۇ خذ له أرش . فل الوصى الصحة بذاك وأما والد 
الصى » وله أن يقتص له إن شاء - وإن شاء ‏ أخذ له الأرش . واس للواد › 
رجوع فى ذلك » إذا بلغ . 

و إن عفا الأب عن الأرش والقصاص » بطل النصاص وثبت الأرشالواد» 
إذا طلبه بعد بلوغه . 

والءتوه مثل اليتهم » فى هذا . 

فصل 

واختلف فى الصى » إذا أحدث حدثا فى صباه » على طريق للساهين . 

فقول : إن عليه إزالته » إذا بلغ . وعلم أن حدثه باطل فى الأسل . 

وقول : ]نه لايلزمه ضمان ماأحدث فى صباه » إلا ما أ كل «أوعى » أوليس 
ابل . 

والتول الأول يمجبنى أ كش . 

وأما إن غاب عذه » كيف كان حدثه » أنه حمق ٠‏ أو باطل » فلا يازمه إزالة 
دلاك > حتى يمل أنه كان پاطلا . 

وفى بعض القول : إن كل ١ا‏ أحدث الصى » فى حال صباه » إنه يازمةضمانه 
فى ماله » إذا علمه » بعد بلوغه . 

وكذلاك إن أحدث غماء على طريق»إنه لايؤخذ بإزالاذللك إذا بلغ. وتكون 
إزالة ذلاك لامسفين » وعليهم ‏ إذا قدروا على ذلاك . 


— ۷ 


و إن أحدث الصى حدثاء فى صباه ومات» فلا يثبت الحدث عوته » لأن فعل 
الصى ليس يحجة . وهو حدث مزال . 

وکل حدث المبى » غير ما أ کل ببطنه › أو ابس على جسده » أو واقسمع 
بفرجه » من قلول» أو كثير» إنه على عافلته . 

وقول: ايمس على عافاته » من جذايته » إلا ما يعدل عن غيره » من اليألنين » 
من الدماء » من نمف عشر الدية فصاعدا . وما كان دون ذلك ؛ فلا عليه . ولا 
على المائلة . 

وقيل: عليوم ما كان من الدماء والأرش . وليس عليوم فى الأموال . 

وقيل : عليهم جمع جنایته » فى الأموال والأرش ء إلا ما أتلف » ما أ كله 
بيطنه» أو باشر يقرجه » أو ما ناه ليسا » على جسده . 

وقيل : إن ذلاك كله على الماقلة والصبى بمنزلة المرأة » يقل عنمهما. ولا 
يعقلان عن عاقلهما . ولا حبس على الصى» ولو عرف بالجهل على الذاس» إلا أن 
يكون مرادها و كتفع عن مذمرة ااذاس» إلا بالحبسء فإنه كنع عنمذمرةالناس. 

ويوجد فى بمض الأثار : أن الصبى إذا أ كل شيا » من أموال الفاس» إنه 
لس عليه طمازه . 

وتويك الرخصة فى ذللك» عن سعيد بن محرز » وغيره » ٠ن‏ أهل الل 1 

و إن سر الصى » وهو غير بالغ . ند قالوا : إن الصى عليه اللروج » مما 
أ كل من أموال الةاس . فإن م يسل . ومات على ذلاك , رجى له السلاءة 
إن شاء الله _ ولا نترك ولايته» إن كانت ولاية . وقد رخص الفقاء فى ذلك 
للصمى ؛ لأن القلل عفه «رفوع . 


718 


فصل 

وفول: إذا أعطى البالغ صا نارا » أو سلاحاً 6 سک له ٠‏ فمطب به الى / 
فالرجل البااغ » ضامن !ا أصاب المي من ذلك. وهو على عائلة البالغ . 

وإن قتل الصبى نفسه » أو غسيره بذاك » ل يضمن الممعلى ؟ لأنه لم يأمر 
الصى بذلات . 

وإن طلب الصى» مثل ذلك» إلى الرجل . تأعطاه ذلك . والصى فى حد من 
يعود » يستعمل مثل ذلا . فليس على الذى أعطاه » ضمان ما عناه من ذلك . 

وإن كان فى حد من لايِمبض مثل ذلك . فملى الذى أعطاه الضمان . 


وقمل فى قوم » عدم صبى.عميل . فوصف لمم » أن لوه بين حلثتين ؛ 
ويءلقوا بمهما الذار . فغعلوا ذلك كا أمروا ‏ ثم مندتهم البار » عن أخذ الصى » 
حتى أ كلتة الفار» إنهم إذا فعلوا » ما لا يأمنون عليه مذه . فعليهم فيه الذمان . 
وإن كان ذلك» على سبيل » ما يأمذون عليه منه » وأمهم على قدرة من إخراجه ؛ 
من سبيل» ما كانوا يرجون. فأرجو أن لاذان عليهم» علىمدنى ماقيل؛ فى غيره 
مثله . ولعل بعضًا يذهب إلى الغمان » فى مثل هذا » على حال » إذا كان 
الإحراق مهم . 

وقيل فى وال» حبس صبيًا لحدث . فط عليه جدار السجن» نهلك فديته 
ف بيت امال . 

) ١٠۸ | مبج الطالین‎ - ۲٤ ( 


ا 


وحفظ أبو الحسن ‏ رجه ا - عن أ الخوارى رححمه انه أن من 
استعمل صبيًا برأى أبيه . تأصابه حدث من ذلاك العمل» إن عليه الغمان . 

وقيل لألىسعيد : نءلى هذا الذول؛ إذا أصاب الصىة حدث» من عمل أمره به 
والده . هل يتعلق عليه الذمان ؟ 

قال : هكذا خرج» على هذا النحو . 

قيل له : إن سكت هذا عرى الصبى . ول يأمره » ول ينهه . هل يضمن ؛ 
ما أصاب الصى » من حدث ؟ 

قال : مخرج فيه عیدی» معالى الاختلاف . 

وكذلاث إن استعمله » بأجر ٠‏ وكان من يعمل بالاأجرة . ووقع فى الدظر : 
أنه أصلح له . فيخرج عندى فيه معنى الاختلاف . 

وقال أو الموارى ‏ رح الله فى من رأى صبيا » يستط فى بثرء أو يغرق 
ؤماء i‏ ينقذه من ذلك ٠‏ وهو قادر على إخراجه» إن عليه ديته . 

وكذلك إن رأى أحدا عرت من اجوع م دمه ) 5 يسّه . وهو يتذر 
على ذللك» إن عليه ديقه » إن مات . 

وقيل فى امرأة أصابها الجدرى . فأراد أهاها أن يحولوها » من موضع من 
البدت» إلىموضع آخرء يرجون ها النقم» ففذلك نقالت: لا ترفهولى . وحذرتمم 
من رنعهم لحاء أن يشق عليها فرنموها لما رجون » فى ذلك » من صلاح أمرها . 
فسةطت من أيديهم » نأغى عليها » نهم إذا كانوا يرجرن فى ذلك صلاحها ؛ 
واجتهذوا فى صلاح أمر اء ولجيقرطوا فى لاء إنه لا شمان عليهم إن شاء اله 
إذا كانوا م الناعين بأمرها . 
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وإن انقشر شىء من الجدرىء الذى با فلم يدعرء أو دم واختلط . فإذا 
كان مرادم القيام بصلاحما . و يغرطوا وإعاغلبواء أو سقطت هى منهم. فذلاك 
لوس من معلهم» ولو مانت من تعلهم ذلك . 

ومن رأى صبيا » مرف مخلة . فقال : امحدر*. فصرع الصى . إن كان هذا 
قصد إلى إنزاعة . فأخاف عليه الذمان» دون عاقاته ؛ لأن هذا أشبه بالعمد . 

وإن 1 برد إنزاعة . وأراد یه وصلاحة ؛ ورجره عن سوء خاقه . فأرجو 
أن لاان عليه . 

وإن أراد اسيماله » لا يبرته » من همان الاجر )د ما استعءمله ) من 
صعود » أو انحدار . 

وقيل فى رجل» مر بصبيين» يتةاتلان. رفع أحرها عن الأخر واشت عن 
ضربه . فما قام المصروع » ضرب الآأخر. والرجل مسك له .وهو لا يعم أن الآخر 
يضربة فلا شىء على الرجل؛ لأن عليه أن عسكه» عن ضربه . 

فإن قال الرجل للصى ‏ على سبيل الحد ‏ : اضر به الساعة ٠‏ فوئب الصى »› 
على الصبى الأخر » فضر به إذا لم برد بذلاك أمراً له» لوضر به. فليس عليه شىء . 

وإن أراد بذلاك» أمراً له . فقد قيل: إن أمر البالغ للصبى» كأمره لولده المى 
فى بعض القول . 

وقيل غير ذلاك » إنه لا ضمان عليه ٠‏ 

وعلى القول الأول : عليه الغمان. والله أعل . 


AE 


فصل 


سل مد بن الحسن ‏ رحمه الله - عن الصبى ؛ إذا سرق » أو جرح 


۽ 
| 


حداً » 
أو أحدث فى مال أحد حدم . ما يازيه ؟ 
أما ما كان من الأموال» فلازم على الصى» دون عشيرته » إذا يلغ الم . 
وأما ما كان من جروح » أو قتل . فلازم على عشيرة الصي دونه . 
وإن ذح دابة لغيره » فلا جوز أخذ دابة مثلها؛ من دوابه » حتى يبلغ . فإذا 
باغ طولب بذلك . 
وقول : إن الصبى والممتوه » والذاهب العقل » جنايتهم كلها خأ . وهى على 
عوانابم؛ إلاما أتوا بفروجهم » أو أ كلوه فى بطو م أو لبسوه على ظمورم ١‏ 
وبعض يدول : إن أحداث الصى كبا عليه.4فى ماله . 
وقول : إمها على عافاته . 
وقول : يازم العاقلة» من أحداث الصى» مثل ما يازممم» من أحدداث البالنين 
من الدماء » على سبل الخطأء إذا بلنت الأ حداث » إلى ما تعقل العاقلة ٠‏ وما بق» 
فلس عليه » ولا على العاقلة » إذا كان مما سوى ذلك . 
وقيل: عليه من أحداثه » التى تلزم العاقلة؛ يدر ماعلى واحد منهمء جما يازممم 
إن لو كانوا . ولا شیء عليه » فما سوى ذلك . 
وإذا وقع العتوه بامرأة جيرا . فوطها فانت . فقيل : ديئها على عاقلته . 
وعترها فى ماله . 


— ۷۲ 


وقول: إذا كانت جناية العتوه والصبى» أل من نصف عشمر الدية. فجدايتهما 
فى مالها. والتول الأول أحب . 

وإذا أمر صى صبيا يمناية » نهى عاقلة الفاعل . ولا شىء على عاق الآمر » 
ولا عليه . 

وعن ألى الموارى ‏ رحمه الله فى صبيين» نشاححا فى صباها. ثم يلنا: إن 
على كل واحد ممهما ارش ما جنى إلى صاحبه . 

وإن غاب بعضهما عن بمض » ولميتعارفا . فى كل واحد مهما » أن جمد 
فى الأ عن صاحبه . 

فإن عجو كل واحد عن معرفة صأحبه » فرق ما ازمه من الأرش لصاحبه » 
على الققراء » بمنزلة اللقطة » التى لا يعرف لها رب . ومتى قدر على الذى له الأرش 
خيره » بين الأجر والعرم . ها اختاره » كان له . وإن تعارها. وغاب عنْهما معرفة › 
قدر الجراحة » حسب ذاميا . واي أعلل . 

وقال احم بن غيلان ‏ رحمه الله : يوجد فى الكتب : أن ثلاثة #رفوع 
عم الةل : الصبى حت بمحتل» والناعس حتى يسقيةظ » والغلوب على عله <تى يفيق 
فن تناول شيئاً» م نأموال الناس» فى صباه ‏ ثم بلغ وذكره . فأرجو أن لا يكون 
عليه شىء . 

قال : وکت قد عفالی » مثل ذلك . فأعطيت . 

وسئل سعود بن عرز » عن الصى» يترك الصلاة . وبأ كل ٠ن‏ أموال الناس 
نم يدرك أنه لا بدل عليه فى الصلاة . وما أ كل من أموال ؛ فليتخلص منه . 


— ۷٣ 


وإن سأل رجل صبيّاء عن بیت رجل» يطلبه. فبقى الہ ی قاعاء حتی أخبره 
إن لا شىء عليه » مالم يشخله عن شىء » من مصالخه . 

وكره- من کره كلام الصبيان» خوف دخول الضرر علهم . 

وإن مشى الصى » فى شىء من مصالله » فلا يمحبنى أن يبدأ بالكلام ؛ 
لأنه عسى أن ينف » إذا بدأه أحد بالكلام . وإ نكلمه أحد . وأ يتف » 
أو لم تبن عليه مضرة . فلا أعل فى ذلك » لزوم إم » ولا ضمان . 

وقمل فى صبىء كان يغصب أموالالناس . فلا بلغ أراد التوبة» إنه ما أ كله 
فى بطنه » ولیس على ره » ووطىء يفرجه ظلماً . فذلك كله » لازم عليه 
التخلص منه . 

وأما ما أتلفه بخير أ كل » ولا وطء » ولا ليس فإن تخلص منه» فهو أفضل. 
وأحب إلينا . وإن ل يتخلص منه » فلا شىء عليه . وإن کان صى » هن أولاد 
الثمر كين » مسالا للمسامين فى بلادهم ٠‏ ثم اسل حين بلوغه . فعليه ما على صبيان 
السفين . 

وإن کان من أهل المرب . كە حك أدل الرب . 

وتال أ بو الموارى ‏ رجه الله _ : لا بأس باستعيال الصنى » برأى والده » 
ما لا مخاف عليه فيه شىء » من الضرر » كان الصيى والده من أهل الفقرء أو من 
أهل الننى. . 

واختلف فى الصى» إذا ذكر حدثه » ول يل أنهكان فى صباه » أو يەك يلوغه 
وهو مما يلزم فيه الْمان . 


— 5975 لس 


نقول: إنه لا يازمه؛ حتى بعل أنه كان بعد بلوغه. 


وسل أبو سويد ع ر هه اله - عن الصى إذا راه والده؛ جرح صا . هل 


على الوالد» أرش ما جرح ابنه ؟ 

قال: لا شىء عليه» فى الحسكم » إلا أن حك بذک الما 3 ؟على المائلة . 
تعلى الوالد» ما على واحد منهم . 

وكذلت إذا رآه أحد من الءاقلة الزن تبلة مم الجناية . 

وقال الشيخ ‏ رحمه الله فى الصبية » إذا سل إلمها زوجما البالغ شيئاء من 
صداقها » أو نتدهاء ولم يشترط عامها شيئا » إنة لا شىء عليها » فى ذلك . 

وإن سل إليها » وأعدها أنه من صداقها . فى ذاك اختلاف . 

فقول : عللمها ذلاك . 

وقال بعض : إنه أتلف ماله ؛ وأعظاه الصبية . ول بروه مرك الجدابة . 


وسئل مد بن بوب - رجه الله - عن رجل اسقعان رجلا » على حمل شىء 
مله . فوقع ذلك الشىء » على المستعان به » إنه لا شىء على الحمال . 

قال له قاثل : و إن كان المستعان به صبيًا ؟ 

قال : له الدية : دبة <طأ . 


وإنأى صى وعاء ٤‏ ف دە ›) ب فيه خلا » أو غيره ا الأطلوب 


— Yo — 


إليه الوعاء ؛ من يد الصبى . وجمل له فيه حاجةه. وسأمه |أيه ٠كان‏ يتما » أو غير 
ينهم . فلا بأس بذلك » إذا کان الصبى مرسلا بذاك ٠‏ والمشتعمل له » هو الذى 
زس : 

وقول : مجعل له حاجته » فى إنائه. ويمعله فى الأرض » حتى لايكون الفاعلله 
مستعدلا له . وذلك من أبواب الورع . والله أعل . وبه التوفيق . 


#8 # 


— 5971 


القول التاسع 

فى الادوات وأحداما 
والاحداث فا 
وأحكام ذلك 


وقيل : من ملك الدواب » وأجاءها وأعطشها . و يطعمبا » و يستها وهى 
موثوقة بالمحبال » فإنه يام » إذا تعمد ذلك . 


وقيلى : إنه يؤنى به يوم القيامة » مثل مأ مانت عليه » من الجوع والماش ¢ 


ومرنوطا محبل ف عذقه . 
ولااوفت ف العمل »على اواب كالماليك › إلا أنها لأ مكاك من العمل 
فوق طاقنها . 


وروى عن الف ية قال : امسحوا رغام الشاة » ونقوا مرابطبسا » من 
الشوك والحجارة . فإنها فى الجنة . وما من مسل له شاة » إلا قدس فى كل بوم 
مرة . وإن كان له شانان » قدس فى كل ,وم مرتين . 

وقيل : إن النى م قال : خلق ان تعالى ال جنة بيضاء.وخير الزىثابياض 
وبعث إلى الرعيان: من كان له غنم سود » نليخلطها بعفر ؟ نإن دم عفراء أزكى”"" 


. أخرجه أحد والحا كم » عن ألى هريرة‎ )١( 


— ۷۷ 


وحاءتث امرأة إى رسول لله مكل وة الت : با رسول أ صل ار عايك › 
إنى اخذت غا » رجوت رساہا و إلى لا أراها تنمى . 

قال : ما لومها ؟ 

الت سوة: 

قال : اعفرى : أى اخلطى بها بياضا . 

عن أم الى" : أن النى قال مله : اعذوا انم إن فما البركة . 

وقال فى الغنم : سهنها معاش » وصوةها رياش . 

وقال : القخر فى أهل الول . والجنا فى أهل الابل27 . والسكينة فى أهل 
م 

وقال : الريك صديق . وعدوه : عدو أن » حرس دار صابه » وسبعة دور 
حوله . 

وقال : لا يكو ن البنوان قرية » حتى يسعم فمهأ ديك . 

وكره المسلهون » تمليق التعاويذ » على أعناق الدواب . 

والجلالة لا يجوز أن يحج عليها . ولكن يحمل عليها لقاع . 

وقال ° النى ا : العجماء جبار . والبكر جبار » أى فعليا هدر » لاضمان 
عل صاحبها فيه. وال جبار : اهدر . 

وذلك أن البثر يسةا جر عايها صاحمها » من مغر فى ملكه. فتنهار على الحافر 
فلا ضهان على صاحنها . 

)١(‏ أخرجه البزار» عن أبى هريرة . وكذا هو فى مسند الرييع» من حديث أبى هريرة. 
(؟) أخرجه الربيم » عن أبى سعيد . وعند الجماعة » من حديث أبى هريرة . 


— 778 


وقيل : هى البثر » تكون فى ملك |نسان فستط فيها إنسان » أو دابة ؛ 
فلا ضهان على صاحما ؛ لأنها فى كه . 

وقيل : هى البثر القديعة » لا يل ها حائر » ولا مالك ٠‏ فيقسم فيها إنسان ؛ 
أو دابة . ذلك هدر » بمنزلة الرجل» يوجد قتيلا » فى نلاة من الأرض » لايدرى 
من قتله . ٠يكون‏ دمه هيدراً » بلا دية » ولا قسامة . 

وقوله ‏ عليهالسلام ‏ : واامدن جبار. وى للعادن التى يستتخرج منها. الذهب 
والقضة » أو غيرها » من الجواهر ۰ فيجى" قوم › محفرومها بأجر . وتار علييم 6 
فتقتلم . فيسكون دمهي هدرا ؛ لأنهم مملوا بأجر . وکل عاءل بأجر » لا ذءان 
على من استعمله . 

وقال النى ولي : علیک بكل كيت ؛ أغر محجل . وكان يسمى الأ 
من اليل فرعا . 

کان یکره الشسكال من اميل . وهو أن يكون بياض التحجيل ؛ 
فى يد ورجل » من خلاف . وقوم يحعلون الشكال » فى ثلاث قواثم . 

وقال : لا تقصوا نواصى اليل » ولا .عارفها » ولا أذناببا . فإن أذنابها 
مذاتها . ومعارفها دفاؤها . وواصها معقود فيها امير . 

وقال: لا تتخذوا ظہور دوا مغار ؟ فإن الله تعالى رها اک لعافم 
إلى يلد » لم تسكونوا بالنيه إلا بشق الأنفس . وجعل للك الأرض مبادا . ليها ٠‏ 

فاقضوا حوا جم . ولا تتخذوا ظہور الدواب كرامى . 

)١1( 0‏ أخرجهأحد ومسلم والأربعة » عن أبى هريرة . 


كلا 


فصل 

ومن كان له جمل » أو فرس » أو حار أ كول . قاستعاره منه رجل » لير كيه 
إلى موضم . تأعاره . ولم يمه بأ كله ذأ كاه » فإنة يضمن . سواء استعاره > 
أو استأجره. 

ومن أطاق كلبا عورا » على رجل . وأشلاه عليه » ضمن ما أصابه . 

ومن رأى دابة » تأ كل زرعا لنيره » فعليه إخراجهبا منه . و إن ل يفءل » 
نعليه الْمان . إلا أن لا يقدر على إخراجبا . ولا عذر له فى ذلاك ؛ لأن هذا ٠ن‏ 
المكر . 

وكل من قدر » على إزالة الفسكر ٠‏ فعليه أن بزبله » على كل حال . 

وقال النبى مراي : على المؤمن حفظ مال أخيه . وكل من رأى لأخيه الملل » 
مالا يضيع . ودو يقدر على حفظه وت رکه » فهو آم . ولاوسقط عنه الضمان ؛ لأن 
البى مكب لايأمر محفظ مال » إلا وقد أوجب على تاركه الضمان ؛ لأن أوامره 
بالعموم » هى على الفرض » إلا ما أقام دليله : أنه ندب . 

و إن مرت الدابة » مجرى ف الزرع . فعليهأن يدخل فى أثرها » حتى مخرجبا. 
وإن كانت الدابة » إذا جرت ف الزرع تكسره » وكذلك هو » إذا مغى على 
أثرها» يكسر الزرع . فينظر ماهو أقل ضرراً : ”ركا » أو طردها . :إن كان 
طردها » أقل ضررا » فلا ضمان عليه » فى ذلات . وإ نكان ضررها ‏ إذا لم ترج 
من الزرع أ كثر . وعليه أن مخرجها من الزرع ؛ ولا شىء عليه . 

وقول : الترك أولى به » من تولد الضمان عليه . 


— A. — 


وإن سافما . وجرت وكسرت؛ لسبب سوقه . ذمليه الفمان . ولا م مليه. 
وقيل : من رأى ضالة » فى زرعغيره . نعليه أن يسوةما » إذا قدرعلى ذلك. 
وقيل : ليس عليه إخراجهاء إلا أن بشاء ذؤث ١‏ وإذا بت عليه » مى 
إخرا. مما » لممنى صرف الذمرر » ازمه معنى الضمان » فى ترك مايقدر عليه » من 
صرف الضرر » إذا كان ذلك » من لا حجة » فى ثمله . وهى الدواب .وهى ازلة 
الحريق والنريق ٠‏ من براه » وقدر على صرف الضرر عنه » كان بمنزلة الحدث . 
وبعض : فرق بين الأموال والأنفس » فى مثل هذا . 
سل 
ورا -كب الدابة » إذا غلبةه #حتى أفسات فى زرع غيره ؛ أو أ كلت مه › 
إنه لاضمان عليه » إذا ل يقصر فى حفظها . وغابته على ذلك . 
وكذلك إذا تركهاء فى موضم » يأمن فيه » من ضرها . وغلبته » حتى 
أفسدت فى زرع غيره . الةول فيه واحد . 
وسئل بعض الفقهاء » عمن ركب دابة . فركضت رجلاء فقتلټه . فإن أصابته 
برجلهاء فلا دة عليه . وإن أصابته برأسها » أو بمقدمها . ليه الدية . والله أعل. 
فصل 
ومحتلف فى من نكح مهيمة . 
فقول : لد » إن كان بكرا . و إن كان محصنا » دف به من فوق جبل » 
أو مكان عال . 


— ٣۸۱ 


وقول : عليه ما على الزالى » لر » إن كان يكرا ٠‏ ويرجمء إن كان صنا. 

وقول : يقتل بالسيك» 4 باقر الما کج : 

والبهيمة الماسكوحة . قول : تذبح وتدفن . 

وقول : لابأس بها . 

وقال بعض : تسيب » ولا تذب . ولا ينتفع مها . وعلى الفاعل مهسا » قيمتها 
لربها . 

وقال موسى بن على : لابأس وسها . 

وقال أبو عهان : تدج وقدەن » حتی لا ا کاما مجم »ولا طاكر . 

وقال أبو تيد : على الفاعل حد الزاتى . والدابة لرمها . وليس وطؤه إياهاء 
عزيل ملاك صاحما عنها . وله أن يتصرف فا . 

وقول : إن كان الواطىء لا دو ريها » أو بنوه » أو انه . وعلم هو ذلا 
فلا يحل له إمسا کہا . ويذبحها ويدقنها . 

و أن كانت اغير الفاعل . وقدر على شرامهاء فليشترها وليذ مما » ولا يا كل 
لا دولا بكرب لبنيا + 

و إن وعلىء دابة لغيره » فلا إستميرها منه . ولا يستعملها ا > ولا يمير 
أجر ٠‏ وإن قدر أن لاينظر إليها » فليفعل . وعليه الاستنقار والندم » إلى الات . 

وإن مانت الدابة الموطوءة » ولطهاجنين » فإنه يذبح ويدفن » كا يفعل بأمه » 
ولا وسيب ٠‏ 


كخم — 


وروی جابر : أن النى ج قال : ملءون من أن المبيمة ؛ ومن أطال 
الوقوف علمها يتوسدها . 

وروى أنه قال : اقتأوا الهيمة ونا كحما وينظر فى ضحة هذا اللبر . 

فصل 

وقيل : من جرح دابقه » أو مثل مهسا ء إنه لا ذمان عليه فى ذلك . وعأيه 
التوبة والندم والاستغفار » من ذلا . ولابأس عاية » يأ كل لحم مامثل به . واه 
أعل . 

ون كبرت » أو کرت أو ضعفت » حتى صارت » بمحد مالا ينتفع به » 
وتؤذى الغاس . غاز له » أن يذبحها وبرميها. ولا يكون فى ذلك إضاعة ماله » 
إذا كانت لا برجى نفعها . وما دامت على تلك الخال . "على رمها > أن يتعاهد 
لسقيها وعلةه! . ولا يتركها , نموت جوعاً وعطش) . 

ومن لقية ثور » أو حار » أو جل » أو غير ذلاك » من الدواب . وحمل 
عليه » وخاف أن يقيله » أو يمتره » أو يأ كله » إن له أن يدنءه » إن قدر » أن 
يغدةم به عفه » من سيف » أو مذية + أو غير ذلك . ويدئعة عن نفسه . فإن قتله 
فى ذلاك الخال ؛ فلا ضمان عليه » إذا خانه على نفسه » أو ماله . 


وقول : إذا خانه على ماله ؛ دون نفسه . فمليه الضمان . 


— AY — 


فصل 
قال الشيمخ : من قعل الذرة وال ةاط والدلى » لير معنى » إنه آم ٠‏ ومن 
لدغه سمس » أو غيره من الدواب ثم وجد من حه“ كثيراً » فلا يأس عليه » 
بقل كل مؤذ . 
وقول : لابأس على من أطعم هر غيره » إذا لم يميسه » عن أربابه . 
وقال أبو الموارى ‏ رجه الله _ : لا بأس على من قل فى مسجد » مثل ذرة 
أو ءترب أو دبى » أو بس » أو سم » أو أشباه ذلك . ويتلف ف قتل الأعا. 
فول : لا جوز . 
وقول : لابأس بذلك . 
ومن صرق ستورا » لينتفم به . فعليه رده إلى أله . 
وإن نص منه شىء » محيسه إياه . فعلميه قيمة » ما نقص مزه . 
وإن تلف عدده أو ضاع فمليه رد قيمقة إلى أهله . 
ومن سرق كابا . نهرده إلى أه_له . ولیس عليه فيه ضمان ء إلا أن يكون 
كلب راع » أو كاب صيسد فعليه فيه الضمان » إذا تاف » أو ضاع . ولا كراء 
لا كاب » ولا لاسدور . وإندخلا مزلا لفاس . تأكلا طماما » أو دابة . وتتلهما 
رب لمنزل . :أما الكاب » فلا ضمان » ولو قادها بيده ٠‏ وإنما يلزمه الضمان إذا 


ربطها » وحيسهها فى مزله » أو مزل غيره . 


(0) الموضم الذى جتمع فيه . 


— A — 


ومن مر على زراعة قوم ونما دابة . فالذى بؤمر به : أن يمخرجها ٠‏ و إن لم 
خرجما » نقد ترك الفضل » ولا يازمه . 

وسثل بعض الفقماء » عن الدابة » إذا وجدها الرجل ف زراعته . هل له 
ربطها معه » حتی يصل صاحبها » «طلبها» ويسلمها إل » ویتندم عليه فى إهسا كبها؟ 

قال: ليس له ذلك ؟ لأن الدابة لا عتوبة عليها. وإن أصابها جوع أو عطش 
فى رباطه . عليه قيمة ما نقصها . ويضمنها هى » حتى يأخذه لها . 

قيل له : وهل على الحابس لها عةوبة » إذا صح عليه » أو أفر بذك ؟ 

قال : إنه يعاقب بالحبس والغمان لما أصابها ٠‏ وإن مانت » ازمه ضمانها . 

و إن لم تصبها مضرةء نظر فى أمره » إن كان من يمبل فى مثل ذقك » 
ويتطاول على الناس » عوقب بالحبس » على ذلك . 

و إن كان ممن ليس له جيل » آقيل المثرة . 

وإن مانت » نعليه أنضل النيمتين . 

والةول ف القهمة » قول الفارم ؛ مع يميفه » مالم تصح البينة » بأ كار من ذاك. 

وقال أبو سعيد ‏ رحة الله _ فى الذى يدود الدابة . وهو لايقدر على حفظها » 
إذا جمحت . ومر يها قرب زرع ما كلته » ضمن ما أ كات » ولو أجنهد . ولمل 
فى بعض القول : إن القائد » أو السائق ضامن » على حال لا أحدثت دابته . 
وكذلك الراك . 

وقال أبو عبد الله رجه الله : من حفر حفرا» إلى جنب أرضه » نقتع 
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هم 


فما دابة » فإنه إن أراد يمحفره » وقوع الدواب نمها . فيضمن » إذا كان ذلاك 
العمل » على هذه الزية . 


وإن اراد بتلك اهار 6 أن يتحول ا[دز اب عن ررعه . ولا رید وقوعما» 
فلا ضهان عليه » إذا كان حفره فى که . 

وإن حفر ف طريق اسفن 6 3 وقەت فيه داءة فکسرت 6 aio‏ درم - على 
حال مد » أو لم يتعمد . وإن كان حفره » فى المباحات من الأرض . فإنأراد 
ذلك » د الدواب 6 صن ما «للك ف ذلاك ' وإن أراد صرف اندواب عن 
زرعة وماله » نلا مان عليه . 

ومن ركب دابة . فر بزرع ا کات مذه » على غابة منها له » أو غفلعمها» 
أو نام 6 5 دی . بإذا کان من عاكما 6 ف المادة الحارية ٠‏ فذليةه . ا أن 
لا ضهان عليه » نما أ كلت وغلبته » على أمر منها » أو أكلت فى حال نفاسه » 
أو نسهانة » إنه لا يضءن ٠‏ 

وا عرض على أبى عبد الله رحمه اله فى غنم» وقمت فى حرث قوم . 

قال: إن وقعت فيه ليلا . ضمان ما أفسدت » على أهل الةم و إن كان ہار 
فهو سر ح . وحفظ الحرث عل آهل . ولیس على أرباب الم شىء . وهو ري 
أبى عبيدة والأعور وضمام : 

قال ا عد اه :وعليه قيمة ما أ كات دابټة » إذا کوت ذلك بدنة» أو إقرار 
من رب النے ٠‏ 


— ۲۸۱ 


و إن م تصح بيفة وطلب صاحب الحرث يمينة » حلف : أنه ما بعل أن دابقه 
افك :. 

قال أبو المؤثر ‏ رحمه الله : وقد كان حكام الاين » من أحل هان » 
محکون على أصحاب الاواب » بغرم ما أ کلت درابهم » ليلا کان » أو نهاراً . 

فصل 

واخةاف أصحابفا فى الدابة» إذا أفسدت الزراعة» ولزم أربابها النرم . 

وتول: عليهم غرم الشجر» يوم أ كلته؛ بقيمة المدول . 

وقول : يأرم قيمة الشجر زرعا فاا » رأى المدول» لا عن الى >زوزاً ٠:‏ 
وإعا دقو “م زرعا قاعاء دة المدول کک تلف 5 

وفول: يزم مثل رة مثله 5 

وقال أبو اللؤئر ‏ رحمه الله -: إن الدواب إذا استبلكت الحرث اسنلا كا 
ادود 6 نظرآً إلى ما هو أوفر) لصاحب الحرث . إن کان قهمتة ‏ يرم أ کله - 
Hg‏ دن نقية صاحب الحرث» وبل ه وعزاته)» فل سقية) وميم ماعنى فية) واي 
عليه ¢ حي له ده . 

وإن كان المفاء والنفقة أ كثرء حك له بقيمة العنساء» إلا السماد . تإلى 
لا أقول ووه شيعا 8 

وفال أبو مد _رحمه الله : اختاف أصحابنا فى الدابة ؛ تا کل ددع سان 


أو طعامه » فى الليل ٠‏ أو النهار » أو الإرسال» أو الإطلاق › والشد والاستوئاق . 


— AVY — 


فقال بعضهم : يضمن ربها كلما . وما أنلفت » على صاحب الزرع . والطمام 
فى اللهل والنهار» فى حال رعى أو شد . 

وقال بعضهم : لا يضمن فعل الذهار مها » على كل حال . وعلى صاحب الزرع 
والطمام» حفظ ماله بالنهار . وعلى صاحب الدابة » حفظ دابته » وشدها عن الناس 
اليل ؟ لأنهم «شذلون عن حفظ أموالحم » بزاحة الايل والنوم » وما محجبهم من 
ظفة الايل . 

وقال بمضهم : إذا أطاتها ربها بالنهار » فى موضم الرعى والفلاة ٠‏ فرجمت 
فى النهار » فأ كلت » فلا شىء على ربها . وإن أطلتها فى المار والةرية » وترب 
الزارع » ضمن ما أ كلت ف الايل والنهار . 

واختلفوا فى أ كلما فى الليل» إذا انطلقت» من رباطما . 

فال بدضهم : لا ضمان على صاحيهاء إذا ل يتعمد » ولم يفرط فى حفظا . 

وقال بالغمان آخرون . 

وقول : كمتب عر بن اللطاب إلى ألى بكر الصديق ‏ رضى اله عنهما ‏ 
يسأله عن قوم برنعون إليه مرا فى بيوت . وإن قوما يأتونه بدواب من الفساد . 
فسكقب إليه ابو بكر - رضى الله عفه ‏ : 

أما من رفع على محجور » فأرسل واستأذن . فإن وجدت خر » فأحرقه على 
أعين الناس » وعافب الذى هو فى بیته . 

وأما أصحاب الدواب . فن أفسدت دابته » رمه واحيسه . فإن عاد مغر مة 


واحبسه » وعاقيه بالضرب . 
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وال الربيم: إنة وجد فى كعاب : إن على أهل الحرث؛حفظ حرمهم بالنهار 
وعلى أصحاب الدواب » حفظ دوابهم بالايل . 

وإن أفسدت » تتدم عليهم . نإن كفوها . وإلا نلأهل الحرث؛ أن برموها 
بالايل » ويقتلوها من <رمهم . ولا ثىء عليوم . 

ومن كانت زراعقه على جانب الطريق » فليحضضر على زرعه . 

وقيل : كان حمر بن انخطاب ‏ رضى الله عنة ‏ يدول : ترد البقر والإبل 
والخير الضوارى إلى أعاهاء ثلاث مرات» م يعقرن بمد ذلاك . 

وقال الربيع بذلك ‏ فما قيل . 

وقيل: إن ناقة للبراء بن عازب » كانت ضارية؛ اتتحمت حائطا » فأفسدت 
فيه ٠‏ فرفم أصحاب المائط إلى رسول الله مكلك . فتال: إن حفظ الحوائط بالمهار 
على أحلها . وقال: لو أفسدت ليلا لنرميّه . 

ومن أطلق دابته» تدور فى البلر. والناس قد زرعوا ؛ بلا حضارء ولا جدار 
ووفمت الدابة » فى زرع الناس . ذا أ كلتة ليلا » وأنسدته . تأيه غرمة ؛ 
بلا اختلاف . وما أ كلته بالنهار » نقد اختلف العاماء فيه . 

وبلغنا عن الى مم أنه قال : على أهل الهراثات حفظ حراثاتهم بالمهار . 
وعلى أحل الدواب» حفظ دواموم بالليل . 

واقذى معنا : أنه أراد ما أ كلت دابته بالايل » ثليه ارم » إلا أن يتقدم 
الحا 1 على الناس » أن محفظوا دوابهم » بالاول والنمار . فن أفسدت دابته ب لايل 
والمهار » من بعذ التقدمة؛ فعليه ضمان؛ ما أفسدت . 


— ۸۹ 


والذى نأخذ به : إذا كانت الدواب» فى موضم » يؤمن فيه على الحروث » » 
وأمن مها . ولم يذفل عنها صاحمما » غفلة القصفيع والتتصير» فأفسدت » كان ذلاك 
واسعا له . ولا يازمه ضمان.وإن كان حمل دوابه على حروث؛ فى مواضع الأخطار 
وحيث لا يمسكن منمها من الفساد » ويقدرته كان ضامناء لا أ كلت . وهذا وط 
من القول . وكل قول المسلمين صواب - إن شاء الله . 

وقيل : إنه ما أ كلت الدواب فى سياقته » أو قيادته ها » إنه ضامن ذلك » 

كان ذللك فى ايلء أو ہار »كانت الدواب لاتّائد» أو السائق» أو غيره . 
فصل 

وءن ای معاوية ‏ رحمه الله _ فى رجل ضرب دابة لغيره . فطرحت ولدها 
15 5 8 إن كان ميتا . فيفظر إلى قيمة الدابة » قبل أن تطرحة ٠‏ يوم 
ند م» بعد أن طرحته. ويعطى رب الدابة» ما بين القيمقين . و إن طرحته حي » 
نم مات فعليه قيمة الولد .٠‏ 

ومن قتل دابة غيره » وأفر بذللك » أو صحت عايه » بينة بذلك . ول دصح 
أن قيمتها کر . فالقول فى قيمتهاء قول قاتلها» ٠م‏ يعيفة . 

ومن ضرب دابة أو نفرهاء أو سما . وعليها را كب»ء فعمرعقه . ذءلى من 
فمل مها ذلك» أرش ما أصاب الرا كب . 

ومن ربط دابة » وقءت عليه » نقد ضمنها . 

ومن مع إنسانا من القصرف فى دلكه: بغير حق؛ ضمن ما أتلف منه . 

ومن ضرب ارا » أو جملا . وهو محرم » فله جزاء عليه . ويضمن ما تنص 


۹۰ س 


من الداية » إذا كانت لنيره » أو أصابها ضرر . وإن لم يكن الفرر ينتصماء 
فعلية التوبة . 

ولا ارش فى الدواب» إلا قدر ما يفقص » من قيمتها »كا يو ٠ا‏ العدول . 

وسثل أو سعيد ‏ رحمه الله عن رم ذابة؛ فوقمت فيها الرمية . ما يثزمه 
فى ذلك ؟ 

قال: يلزمة مأ بنتص من قيمنهاء عن حاها. ونقوكم صحيحة؛ فى حاها التى رماها 
ها . وتدوكم مصابة . شا نقص قيمتها مصابة » عن قيمبها سالمة » ضمنة . والداية 
ارما وإن مانت فى متامها» ضمن قيمتها كلبا . ْ 

وإن عاشت ناقصة الّيمة» من حدثه. م مانت فمليه فضل ما بين القيمتين. 
ولم يكن عليه ضمان الدابة كابا . 

وإن رماها » فقمصت قليلاء م مانت . فينظر فى ذلك . إن كانت الرمية 
مثلماء نة5ل: و تبن لها صحةء بمد الرمية. فلا تصح للرائى براءة » ٠ن‏ مان الداية 
حی يصح أنها ماتت» بغير سيب الرمية . 

و إن كانت مما يتعارف » أن مثل تلك الرمية » لاتتتلها . فلا نل أنه يازمه 
ضمان» غير حدث الرمية » حتى يصحء ألا مانت من تلك الرمية . 

وإن اشتبه ذلاث.» دعى رب الدابة والراعى » ,الينات على ما يدءيان ؛ 
فى ذلاتك . 

وإن رماها » وغابت عنه إلى زمها . وكانت الرمية ١#‏ يقتل مذلا . فادعى 
ربها : آنا لم تزل هاوية » من تلك الرمية » حتى ٠انث‏ ؛ أو قال : إنها مانت » 
من ضعربه فالله تعالى أعل بذلك . 


516١ 


فصل 

ومن فقأ عين دابة ؛ أو قطم اذا ' فملية ربع يمنا : 

وإن فطم يدها ؛أو رحاها ٠‏ فعلية كن الراب » ويأخذها 5 

وإن عور عينيها يما » فءايه الم ن كلة . والدابة له . 

وقول : إنها تقوم صديحة ومصابة ثم يعطى الجالى راء نقصان قيمتها . 

وإن كسسرت فوا ما » أو شىء منها » قومت صحيحة ومكسؤرة . م يذرم 
الكاممر ما نقصها . 

وإن کسر قرنئها» أو أحدها » نفية قيمة عدل . 

وءن عور إحدى عينى دابة غيره . إن صح عدول يقوموها . 

فقول : من قال : تقوم صحيحة ومصابة » أصح معنا 1 

وإن يصح من يتومها » أخل بثول منقال ‏ فی ذهاب إحدىعينفىالداية_: 
ريم القيمة . 

وإن وقم فى الدالة كمسر أو جراحة » قومت صحيحة ومصابة . ثم لصاحما 
الفضل على الجالى . 

وفى ذنب الدابة ‏ إذا قطم كله قيل : الع كله . 

وقال ممد بن محبوب ‏ رجه الله : سوم عدلين . 

وبعض يقول : تقوم الدابة » غير مقطوءعةالذنب م تقوم » على ألما مقطوءة 


انب . فيكون لصاحبها » مانئقص من ذةك . 


— ۹۲ 


ومن كسر شاة » فى حرله . ذإنها تقوم سالمة ومكورة . ثم يعطى صاحبها ؛ 
قيممم| صحيحة . ونسقط عنه قيمتها مكسورة . 

وكذلاك الجمل والبفر . 

وأما ا جار » إذا كسر ء ذإنه يعلى قيمقه ؟ لأنة إذا كسر » لم ينتفع باحمه . 

و كذلات اجتمل والثور » إذا لم يكن لاحمهما قيمة . 

ومن عور عين دابة . فعليه ريع عمنها ٠‏ وفى عوامها جیما ؛ قيممها كلها . 

إن كانت مما يؤكل ممه » طرح عن ال انى » قيمة الحم . و إن كانت من 
لابو كل له ل ور ح عن الجالى » شىء من قيمةه . والدابة تمطى الجالى . 

ومن عقر دابة . مات فى الوقت . نمليه يتما . 

وكذلك إن كانت بعد الوقت بتريب . 

وإن ماقت بمد ذلاك » قومت سالة ومعةورة . وأعطى رما » ما ننص من 
قيمما . 

وجراحات الدواب ؛ ليست ككراعات البشر ٠‏ ونما فيه سوم المدرل » کا 
يرون » من نمصان | من ٠.‏ 

ومن قطم عضوا من ذابة ؛ قومت محيحة سالة » م :وم قطوعة ذلك 
المضًو > م دذظر فل ما بين قيمتها صديحة سالمة 2 تقوم متطوعة ذلا الهو . 
ثم ينظر نل مابين يمتها » صحيحة وغير صحيحة . فيلزم ذلاك ال انى »ارب 
الدابة . وتكون الدابة ارما . 


اج 


فصل 

واختلفوا فى جزين الدابة . 

قال الحسن : قهمته عشر كن أمه . 

وقال النخعى والشاهعى : قيمة مانفصمن أمه . 

وقيل : من ركب نافة لنيره هَأليَت جا ميتا فعليه عشر مها ٤‏ قفياسا 
على الأمة . 

وإن خرج حيا» ثم مات . فقيمته - وإن م لطرح ولداً » وصيّت دما » أو 
غير ذلاك ‏ قومت سالمة ومركوبة . وعلى الرا كب » تقصان قيمتها . 

ومن ضرب شاة » «أاقت جنيباً ميتاً . تقوم الشاة . وبها الوفد . وتقوم بعد 
ما طرحته » ثم يعطى صاحبها ؛ فضل مابين القيمتين . 

ومن كسر شاة » من زرعه ؛ أو طرحها . تقال لصاحب الشاة : أعطنى إياها 
أداويها ؛وأعطيك عنما . ره أن يعطية إياها . 9 فاك .: 

قال : على الجالى غرم الشاة لصاحها . 

5 

واختان المسلدون ‏ فى إطءام الدواب الأنحاس . فنع مه بعض ٠‏ وبمعض 
أجازه . 

وم ن كلف دابته أ كل شىء » من الطام » ,ريد بذلك سُلاحها . فلا باس . 

ومن أطمم الكلاب “أو غيرها , شيا من الطعام » اذى بشر . فلا زم م فى 
دل ميها . 


4 35 م 


واختلف فى لبن الدابة ؛ إذا أ كلت زرع الناس 

فقول : إنه حلال . وعلى ريها » ضمان ما أكلت » إدا كان الذى أ كلته ؛ 
ما يازم فيه الضمان . 

وقول : إنه حرم ؛ لأن الدرٌ يتولد من الأ كل . ونأخذ بالتول الأول . 

وقد رخص من رخص » ف الطعام وغيره ‏ إذا تنجس _ أن يطمم الدواب 
والصبيان . 

ومن غصب ماء » وسق به زرعه. فالتئزه ‏ عن أ كل ما أخرجذلكالز.ع- 
أنضل . 

قول : من قتل السكلب المكلب . فعليه ضمان قيمته اربه . وغير الكاب »؛ 
لا غرم فيه > إلا أن يكون كلب اراع ؛ قد حيسه فى غدمه » أو بستانه فيلزم 
الفمان » فى قتليما » فى حماية من امخذها . 

وإن أرسلمءا أرباجماء على الناس فيدخلان بووتهم ملا غرم على من قتلهها . 

وأخير اأ ضاح ان عقبة :أن أبئه زياداً ظ وأصحابا له »> نوا عدار ؛ 
يشبكون لا۔کلاب “فى منازهم > ويضربواما وكان - أصبمه فى أذنه من 
صياحها . فن قتلها على هذا » فلا غرم عليه . 

وقول : إن رجلا من أصحاب الملندى ‏ رضى الله عنة ‏ مر يكلب » نی 
بسةان » أو عم صوته . فم بقتله » ول بقتله ٠‏ 

وأما وسم الدواب فبعض كركهه . وبعض أجازه » إذا أريد به دواء اللة» 
أو العلامة . 


18 حت 


وقال أو عبد الله _ رجه الله - : قائ ل كلب القدص » و كلب الراعى » وغير 
ذلك من الكلاب » آذت ء أو لم تؤذ» إنعليه الغرم » والإثم » والحبس . و إن 
لمق ضرهن أحدا من الناس » أخذ أهلمنبكفين . وإن كفودن . وإلا حيسوا. 

ويال لصاحب الكاب الءتور : كل حدث أحدثه كلبك » نأنت له 
ضامن . 

فإن أضر » بعد التقدمة » فربه ضاءن » أضر دابة » أو غيرها . 

فصل 

وعن ألى الحسن البسيوى _رحه الله أن الدابة لا حمل عامها » مالاتطوق. 
وتضرب إذا أخذت › غير الطريق » حتى تسيقي » أو تمثى أ كثر مما تمشی . 

وقال الحسن بن سعيد بن قريش : |نه کان را كبا داية ضعينة . تأغاظئه » 
حتى م أن يضربها » بک قيصة . 

ومن عقر دابقه » عند التقال . فواسع له ذلاك » إذا أراد أن لا ينع بها 
المعدو . 

ومن فتل «ابته »أو ذمحباء أقير معني » فهو من الضياع : 

وقد مهى الدى مي عن إضاعة الال . فينبغى له : أن يسففر ربه » مما فمل 
ولا خرجه ذلا » من الولاءة . 

وقول : من وجد حية » ول ينتلها . نلسمت أحدا » فإنه يضمن . 

وقال النى َكل : اقتارا الموة والعترب »وإ ن كت فى صلاتم . 
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از قعل الأفاعى » وکل ما يؤذى ؛ من غير لضع ؟ لتول البى م : 
يغتل كل مؤذ » فى الحل والحرم ومن ققل حية » فسكأنما قل كائرا . 

ومجوز ققل الب وغيره » من السباع . وبيعه ٠ردود‏ » ولا محل ؛ لأنه مجوز 

ونهى النى ر »عن ققل السكلاب عبثا . 

وروى أنه أمر بققل السكلب الأسود » ول يأمر بثيره . 

وكانوا فى زمن الجلذدى بن مسعود » يققلون الكلاب . 

وأما الكلب الحاى والصائد » فلا جوز قتلهما . وقاتلهما ضامن . 

ولا جوز قةل الذرة والجمل والخنفسة وأشباهه » مما لا يؤذى . 

وف الحديث: مىقتل عصفور؟ » فا دونه » أو فوته » سأله الله عنقت . ومن 
فقل شيئا من ذلك » فليستنفر ربه » وليندم على ما فمل . 

وی النى مياه أن حرق شىء من الميوان بالغار . 

وقال ‏ عليه السلام ‏ : لا ينبئى لأحد أن يمذب بسذاب الله إلا هو . وهی 
الذار . 

وقال بو تمد _ر هه ال : لابأس أن تكوى الدواب باامارء لطلبصلاحما 
ويكره الک لايسر . 

وقال الغا بن جيةر : یکره وسم اواب » على خدودها . 

وضرب وجوه المبيد والدواب مكروه . 

والطير الذى يقم على الزرع مؤذ . وهو من الصيد ٠‏ فرى أخذ منه شيثا . 
وذمحه , أو قتله » فى طرده عن الزرع » فلا بأس . 


۳۹۷ ل 


وأجاز النى مي قل الكاب العقور . 

وأجازوا قل الكلاب الضوارى. 

وقيل: إن الأبرار: م الذين لايؤذون أحداً » حتى الذر ٠‏ وى النى م 
عن فقل المدمد والغحلة . 

ووز ققل الفأرة والة ب والحدأة والذراب والكلب المقور . 

وإذا خشى الجر م على نفسه شيا » من الكلاب » أو السباع ٠‏ غاز له 

وقول: دحات امرأة الفارءلأجل هرة » ربطنها لم تطعمواء ولمتستهاء ولمترسلها 
تأ كل :ن هوام الأرض . وهى دوابها الصغار . 

وى عن فقتل اطرة ؛ وأن يورس بين معممتين . 

وال ا :دن ورش بين بممهةين » فهو ملەرن . 

وفيل : إن أتذر الذنوب ثلاثة أثياء : ظل المرأة صداقها . وظل الأجير 
أجرته ٠‏ وققل البهام » لا لمعنى . 

وردى ققادة عزعالشة ‏ رطى الله عمهما : من رك حية » فة شرها تعليه 
لعنة الله وااللائمكة والناس أجممين . 

وقال النى مَكلةِ: اقتلوا الية والمقربءصذار هن وكبارهن ؟ إا ماسالم.ادن 
مذ حاريناهن . 

وقيل : إن العقرب لا تفرب اميت » ولا المنشى عليه » ولا الذاثم » إلا أن 


يتحر ك 


— ۳۹۸ 


وقيل : عر الذباب أربون و ٠‏ ولا #-سوز ضرب الدابة » كات له 
أو لثيره . 

ومن أخذ دابة لغيره . وأباح 4 ضرا » فلا يجوز له ضربها ؛ لأن صاحب 
الدابة » لا جوز له ضرب دابته . فكيف وز له إباحقه » فما لا جوز 14 وليس 
فى العمل على الدراب » وقت دود » كا لمبهد . 

ومن اذاه العمل 1 از له أن ينشر “و به : ؤ. الشمس » موت الثمل ٠‏ 
ولا تطرح الملل فى النار. 

ولا جوز أن مخصى الإبل والليل والجير . 

وأغازوا إخصاء لم 6 لنسمن ٠‏ 

وقول : مخصى من الدواب » ما كان مخاف منه للغمرة » ولو كان من الإبل 
واليغر والمير . 

وأجاز بعض أصحابنا إخصاء الفحول للمذائم : 

وفهل - أحاز أبو سوول ‏ ر حه اله - إخصاء السذور . 

وفهل : #ور أن صرب الدابة » على ما كلفنت عأوه دن المسير » إذا كانت 
تدر على ذلاك . 

وعن مد بن محبوب ‏ رجه الله فى الدابة التى لابؤكل مها » إذا هرمت 
أو کرت » أو صارت بس د مالا ينتفع به 1 إنها تذبح ؛ ور مهاء 
ولا نسييب . 


| ۹۹ 


فصل 
وقيل : 4 فى نفسه نظر » فلا يتخذ الحقم . 
ويل : إن معدلا » كان فى سمال » طرح عدالة رجل ٠‏ نقيل له فى ذلك . 
فقال : إن معه سكين لصا » يءدون على زروع الناس ؛ وامخاذ الدجاج أدون 
حتى يدل » آنا أهسدت على الناس . 
ومن أمخذ المقم » ولم يسمرحها على الاس » فلا بأس . 
وكذلك الدجاج . 
ومن امخذ شيئاء ٠ن‏ هذا . وأطلةه على الناس » تقدم عليه » فى صرف ضر ره 
إن صرهه » وإلا حبس ٠‏ 
فصل 
وقيل : إذا شكا أءل المنازل » حفر الننم » فى أصل جدرم ٠‏ قيل لهم : 
أحصنوا مواضعها » عن مرا بطبا ؛ لأن الشاة » حفر الجدار » وتؤذى الجار . 
وإن شكا أهل منزل » من غلم جيرانهم » آنا تدخل عليهم ٠‏ فعلييم حفظ 
منازلحم بالأبواب . 
وإن اذ أهل النزل سبها فى منزلهي . فدخلت شاة . فعترها ذلك السبع > 
لم يكن على أهل امنزل ضمان . 
وإن وقمت الدواب» فى مثل الحوانيت وا هكا كين والأسواق » لم يكن على 
أهلا ضمان » ما أصابت بعقر» أو نطح » أو ركض » فى الأسواق » ول وكان 
راکبہا عليها . 


وما أصابت مقدمما . على را كبها ضهان » ما أصابت . وإن كبا بالاجام 
فملهه ضمان ما أصابت يمؤخرها . 

و إن كان حمار » أو غيره » حاملا حطباء أو غيره . فا أصاب وقائده بتوده 
وسائقه يسوقه . وأصاب يمتدمه » ضمن قائده وساثةء » إلا أن يلتق هو وجمل 
مثله ؛ فيلتفيا فى موضم » لا حيد أيعضهما عن بعض . نتلف أحدها ؛ فلا ضهان 
على الأخر 1 

وإن بتياء و تلف أ حدها . ولا بد هن تلن أحدها . 

فقال بعض : يتلف أقلبما تمنا . 

وقال عض : يقومان قيمة » ماسر بنهما ؛ اما أتلف ,» كان له نمف امن 
على صاحب الى . والنصف الباق » يسقط ءيه . وأحب أن يتلف الردىء منْهما 
فى القيمة . 

وفيل : ليس على أصحاب الرعى مساك دوابهم »> عن التنصان والإيانير . 
ولكن على الراقب » حةظرما فى مهاره . 

وعلى أهل الماشية » حفظما بالابلى ؛ لأنها من المباحات » لفير القنمان . 

ومن کان له هاا ؛ وعرف بأ كل الجال فساقه وأ كل جهلا؛ ضمنصاحبه 
ولا حيس عايه . 

وإن قطره خلف جمال › وأ كل ماقدامه ؛ ضمن صاحبه ؛لأنه قد عل ذلك » 


أنه من ذمله . ولا حيس عليه . 
۲۹٣ (‏ - منهج الطالبين | م١‏ ) 
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وإن م يكن عل أن جله يقل الجال » وهو هاج . تأظلته عدا » على فحل 
فوم »فى بام . فاي“ الفمان ولا حيس عليه . 
وإن أطلته فى المرعى فلق فحلاء مقتله . فلا ضمان عليه » ولا حبس » إلا 
أن يكون قد تقدم عليه » فى ذلا . فعلوه الذمان » ولا حبس عليه . 
وإن دجم للعقورة عليه دابتِه ؛ ورب الدابة العافرة » إلى الأحكام وطلب 
المقورة دابته » ضمان ما أصابها من الءافرة . فال رب الدابة العاقرة : ل أعلم أن 
دابتى من قبل» عقر الدواب . فعلى الرجل المعتورة دابته » البيية المادلة: أن جلي » 
أو حماره الذى عقر دابته » كان يمقر الدواب» أو يتقلبا ممن قبل وصاحبه 
يمل ذلك . 
وإ ن كان كبش أو تيس » يعرفان بنطح البشر» تقدم على أربابها. فإن أصابا 
شيئاء رمد التفد.ة» ضمن أر باميما . 
وكذلك الديك ؛ إذا كان يعيب الناس . 
ومن نفدم عليه؛ فى شىء من هذه اللدواب» ثم أطلتها عامداً . عليه اليس » 
مع الممان . 
وقال أبو سميد - رحمه الله - : فى الداية الممروفة بالنطاح © أو المقر » إذا 
أصابت أحدا . 
تقول : على ربا الضيان . 
وقول : لا ضمان عليه» إلا أن تج عليه » فى حفظها. وإن لم تكن معروفة 
يذلك» من قبل. فأصابت أحداً . فلا أعل أنه يلزمه ذلا . 


— ° 


قيل له : نإذا كانت معسروفة يذلاك . فدخل داخل ‏ فى مرل صاحممها 
فأصابۃ؛ نيه . 

قال : إذا كانت فى حسمن ها . مدخل داخل » بغير إذن » من عليه الإذن ٠‏ 
هلا ضمان له على صاحب الدابة . 

وزن كان بإذن منه. فتيل: عليه الضان . 

وقول: من ربط دابته» حمل وثيق. فتطعقه؛ أو ضرق منها: وأ كات زراعة 
الناس . فينبنى أن يكون عليه غرم ما أ كلت . 

وقول: إذا كان الخبل» مما يؤمن على وثاتها . ::طمته » أو صرق» إنه لا ضهان 
عليه فيا أ كات . 

و كذلك إن كان برعاها. ذأ كات ولم يضيم . فلا غرم عليه وإن ضيم ؛ 
فعليه الهرم . 

ومن أطاق حماره على دواب الناس . وهو يعرفه » من قبل » يمقر الدواب . 
عقر فيون٠‏ عليه لاضمان » ولو ل يدم عليه فى ذلك . 

ومن اهم دابة إنسان » بأ كل شىء . نلا مح له إلا بالصمحة . ولس على 
الدواب مهمة ٠‏ وإن طلب يمين صاحب الدابة ؛ حلف : ما بعلإ أن دابتة 
أفسدت عليه 

وإن رد المين » على صاحب الزرع حلف : اقد أنسدت هذه الدابة » على" 
زدرعى ٠‏ ومحدس فى سبب الفساد › خادم صاحب الدابة ؛ لأنه ضيم الدراب . 
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وتحوس للرأة فى بها . ونتعاهد لصلانها وطبامما وشرابها وبس قم 
اليقىء أو غلامه » بفساد دوابه . 

و إن كان ليم مراءقا ) حوس فى غير الس<ن » فى مثل مسجد » أو طروق ٠‏ 
واكدعةول»: 

ومن أطلق حماره » بعد التدمة فى وثاقه . فعايه مان ؛ ما أ صاب من الداس» 
أو الدواب » أو غير ذلاك . وعليه دة من قتل حماره . 

وإن جحت الدواب » بمضنها على بعض . ول يدر أحد أن يدنوها » عافة 
أن يناله من ضررهن . درم همون جر وا صا بت إحدى الذواب . فومض 
يذهب فى ذلك » إلى الضمان . 

وإءعض يقول : لا ضان عايه » إذا كان يدفم عن نفسه » أو ماله › أو مال 
غيره . 

وءن كان لير على دأبته. وهو يضر مما ف وجا . بی يذلاك زدادة السهر» 
لأمر بدا له . ملا تضرب الدواب » فى وجوهما ؛ لأن الدواب سبح برؤوسها . 
وأما ضر ہا » فى غير ر ووم اء بقدر ما يما على الطر ی »© أو السير » الذى تقدر 
عليه » فى وقنها ذللك » فلا بأس . 

ومن عدا عليه بعيرء أو ثور» أو كاب» أو حار وخاف منه علىنفسه القعل 
فتتله » فلا شىء عليه » إذا أقام على ذلك بينة عادلة . 

وأما إذا ادعى ذاك هو ول يصدقه رب الدابة » فلا يصدق . 

وقال معمر عن الزهرى: إنه ضامن لاير . 


1 جه 


وقال أبو مماوية : مختلف فى هذا : 
واحب|إايذا: أن لابضمن؛ لزه لس يمتعد. و إنما دو داهم عن نفسه» إلا أن 
ا ن الدابة تندفم بدون الفتل فتقلها متعمداً لزلك » فإنه يضمن . 
وكذلك إذا دنم عن ماله » مده . وم برد تقلا . تل » فلا ضمان عليه . 
وقول: يضمن فى دنءه عن ماله ولا يضمن » فى وفعه عن نفسه . 
وإن دفع عن غيره من مال؛ أو نفس ء ما مخاى عليه . ننى ذلك الاختلاف؛ 
إلا أنه مطلقله الدفم عن نفسه؛ رمال وعن غيره؛ ومال غيره » على وجه النيام لله 
الإنكار عن الفكر . 
وءن د بن بوب - رجه الله - فى بعير بين أربعة أنفس » فعقله واحد مهم 
فوئب فى حتّاله » نسقط فى بتر مات . 
قال : فى قول على” بن أنى طالب: إنه ضامن» لحصص شر كاثه . 


وقال آخرون : لا ضبان عليه ؛ لأنه أحرز نصيبه » ونأخذ با.قول الأخير . 


فصل 
وقيل فى السنور › إذا كان يضر » فى منازل الناس » ولا يعرف له رب . 
تيل : تر عا يؤمن ؟كفاءة مضضرته ولا أحب أن تتكسر قراممه . فإن 
أمن من المضرة » وإلا جاز قله . 
وإن احتملءأن يكون لهذا السنور مالاك؛ اجتهد فى السؤال» والبحثعنه» 
حتى ممتج علميه . فإن كغاه » وإلا عقر . وإن لم ددر له.على رب؛ ققد ٠ى‏ 


القو ل فيه . 
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1 
وفد قول : إن الضوارى من الدواب والأنمام: امقر رمد أن حمسي على أربا ما 


ثلاث مرات ٠‏ فإن كفو هاء وإلا عدرت . ولم أعل أنهم قالوا : بقتلم ا » إلا أن 


وکذلاك اا والبەر والإبل وسائر الدواب» إدا ضرت »عور عورها , 


غوت من ذلك المثر . هلا غرم فما ٠‏ 
والدجاج الضوارى» ترى بالحجارة والنبل . 
قال: إن كان حتمل أن لايقتله » ورجا عمره » أن يكف مؤمرته عقر . و إن 
| تمل ذلك لم جز عةرهاء كا أمر السلاون . 
ومن كان له جل اأ کول » أدخله الوق » أو جمله فى طردق الناس » فإنه 
يضمن ما أصاب» <تى حب ه؛ فى داره . 
وكان أبو عميدة ‏ رحمه الله - لارى على قائد الداءة » أو را كمهاء ضان 
ما أصايت برجلبا . 
ومن وطىء برجله » على أذمى » أو عقرب » أو دابة . فنتر رجله . فسةطات 
على آآخر فلرغته » فات . نديته على عادلة الذائر . وهو ٠ن‏ الخطأ ولا برثه » إن 
كان من ورنقه ؛ لأن هذا مر نعل يده ٠‏ وإذا كان ثىء » من تعل يده » 
لم يرث من قدله . 
ومن رأى دابة لايعرنها؛ فى زرع لايعرف أن هو. وهىتأ كله. هل له ت رکا 
ولو كان يقدر على إخراجها؟ 
قال : يمقبر أمر هذا الزرع فإن كانت هذه الدابة فيا» على غير معنى ار ر 
فليس عليه إخراجما ٠‏ 
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وإن كانت في » على معنى الضرر . فالضرر مصروف . وهو من النعى عن 
السكر » اللازم القيام به » إلا ءن عذر . 

وقيل : ولو عرف أن اازرع والدابة » لالات واحد » كان عليه إزالة الضرر ؛ 
عن صاحب هذا الزرع » فى صرف دابته. وهى كنيرها من افدواب؛ فى ممنى الؤرر 
فى الزرع . 

وإن ساقها » سياقة مثلوا » يريد إخراجم! . ولم مخرجها » من موضع مأمنها . 
فلا يبين لی عليه الضبان» فيا أتلفته» فى مشيهاء من‌الزرع وإن ترکہاء فلا بين لى 
عليه الضيان ولا أمن عليه» من الام > ف ترك ذلك . 

فصل 

واختاف ف الدابةء تاد الضرر على الناس. وتأ كل زرعهم. فيحتح على رما 
فى كفهاء ثلاث مرات؛ فل يكفبا . 

فقول : جوز عدّرها » بقدر ما برجى به كفا . 

وقؤل : إنه لاسبيل على الدابة . وبذرم صاحبهاء ما أتافت . 

وما أ كات الدابة ء قبل الحجة على رمها » فى حال ما يجب عليه حنظها . فل 
محفظها . فلا أعل له عذراً » من غرم ما أ كلت من زروع الناس 

و إذا ل يكن لازم حفظها على ربها » فى حال » ما أ كات » فلا ضبان عليه » 
ولو صح أ كابا . 

وإذا كانت أرض بين البيوت » أو على الطريق . وهى 'نزرع . وکا أهل 
الزرع » من مضرة الدواب . 


1 2د 


قال بعض النتهاء : على أهل الزرع » أن يحصدوا زرعهم عن الدواب . 
. وقال بمعتههم: على أهل افدواب؛ أن يكفوا فساد دوابهم . 

وقال بعضهم : على أهل الدواب ؛ حفظ درام بالليل . وعلى أهل الحروث» 
حؤفظ حروهم بالمهار . 

وبعضهم ساوى فى الضان » باللهل والغهار . 

ومن أخذ دابة من حرثه ٠‏ ذربطها حتى ماتت » فى رياطه . ققد غرمة قضاة 
السكهين إلأها . وله غرم نقصان زرعه . 

وقالوا : يوز المرجل أن مخرج الصى من منْزله » إذا دل عليه . ويةوده 
بيده » ليخرج عذه . 

وكذلك غير الصبيان» إذا م خرجوا بالكلام . 

وله إخراج الدابة » من منزله» يقودها » حتى يخرجما من متزله وزرعه ولا 
ضمان عليه فيهاء إذا جعلهاء حيث يأمن على مثلها . 

وإن قربت الدابة من زرعه » وخاف عليه . فله أن يبءدها عنه » إلى حيث 
يأمئها» نها لاتضر أحداً . 

و إن ساقما على هذا الءنى » فوقعت فى زرع غيره فلا ضان عليه » إذا لم برد 
وقوعبهاء على زرع غيره . 

وقول : إذا لم يسةها سياقة مباحة » وم يكن الحبل فى يذه . وإعا هو برعاها 
بميقه . وم يتعمر فإىذلات » فلا ضان عليه ؟ لأن الراعى لا ضان عليه؛ إذا لم يقمعر 
فى رعيقه . ولو أصاب زرعا . وهو فى تلك السياتة» فلا ضان عليه فى هذا القول. 


س 


وقال أبو الحوارى ‏ رجه ا وجد دأبة » فى زرعه . وحوله زدع 
الناس . وخاف ‏ إن ساة ا مخرج من زرعه إلى زرع غيره » إن 4 أن مخرجما 
من زرعه . 

فإذا دخلت زرع غيره ٠‏ وهو يذظر إليها» أخرجها أيضأ منه . 

وإن دخلت زرع غيره : وهو لا عل فلا شىءعايه » عل عد ذيك بدخولهاء 
أو لمعل إذا لم يرد أن يمخرجها من هذا الزرع » إلى هذا الزرع . 

وكذلك إن أ<رجبا من زرعه» أو زرع غيره . ثم تلفت بعد ذلك» فلا ضبان 
عليه . و إن أمسكهاء فعلية الضهان» حتى يؤديها إلى أهلها . 

وإن أخرجها من الزرع. وساقها وذهبت؛ فلا ضان نمه إلا أن يكون كلب 
راع » أو كلب صيد . ففيه الان . وعلى ربه: قيمة ماأ كل من الطمام ؛ 
أو الدواب . 

وكذلك القول فى السذور. وهذا إذا قتلبما بعد الأ كل . 

وإن دنميما ‏ حین اراد الأ كل ترماها » أو ضربهما ‏ حين ذلاك ‏ فلا 
ضان عليه . 

وصفة الكلب المسكلب: هو الذى بربط؛ ويوضم له الطمام والشراب» ول 
الصيد حتى محلق . 

وفيل : إن ااؤذى يقتل» حيث مأ يوجد . 

وذلاك مثل الية والعقرب والدلى» كان فى مئزل» أو غيره . كان ذلك رأى 
رب المنزل » أو بغير رأيه . 


532 2ح 


وإذا أوى صنو ر ) لأهل منزل» و يوا له ربا. فلا بأس علمهم؛ إن أطأعموه 
ولكن لاعسكر نه عن الذهاب . 

وإن علموا أنه لأحد من الناس » ولم يستعماوه هم بشىء . فلا أرى عليهم 
فى ذلك شيا . 

وقيل : سئل الشيخ هاشى بن غيلان - رحمه الله عل يجوز أن يطعم اير 
والدراب اللخميز ؟ 

قال : اللمبز يطمم الفقراء واايشر » والدواب ا الحشيش والعلف ٠‏ وغيره 
رأى جواز ذلك . | 

وإن نسلط سنورء على منزل قوم؛ وهو لايعرف لأحد» وكان يأ كل طعامهم 
وسنانيرم» فإن كان فى غالب الحم عليه + أنه مربوب ؛ ول يعرف ربه؛ فإنه يعقر 
مما يمسكه عن مضرة الفاض . 

وإن مات السذور » من العر » ل يضمن العاقر لقيمقه » إذا لم يتجاوز فيه › 
إلى غير المباح مزه . 

وإن كان كاب بهذه النزلة » من للضرة » فإنه ممتج على أربابه » بإن كغوه 
وإلا جاز قتله » بعد الحجة على أربابه ٠‏ وإن ل يعرف له رب» جاز قتله ٠‏ 


ومن أخذ سغوراً »من الوحشيات» جاز له حيسه» والانتفاع به . 


فمال 
وقهل : من ربط a3,‏ 6 عايو'ق ه مثا › أو سد علمها نابا 6 وأحرزها 


19 سيد 


عا محرر به مثلماء 93 انطلقتء تأحدئت حدما ف زرع» أو غيره » إنه ليس عليه 
صان » هما ببنه وبين اله ٠‏ 

وأما فى الحم . فإذا أكمات حرثأ فى اللول ؛ نعايه الان » إذا صح دلك 
<تى يصحء أنة أحرزهاء عثل ما حرز به مثاهاء ثم انطلات بعد ذلك ٠‏ 

وأما إذا أحدئت › »ن مثل عقر » أو أ كل من جل » أو نور » أو حار ( 
بعد ما أوثقه» عا يوثق به مثله » فلا ضان عليه فى ذلك . 

وإن ل يوثته » فمليه الضانء وذلك إذا کان معروفاء بالعئر وال كل ٠‏ 

وأما فیا بدنه وبين الشء فإذا أوثق دابقه » عا يوثق به مثاباء نلا ضان عليه 
فیا أصابت ٠‏ 

وأما فال إذا صح أنها كذلك. نمليه الضيان ‏ حتى بء أنه أحرزها 
وأوثقهاء وانطلقت هن وثاقه ٠‏ 

فصل 

وقيل : من وقعت غنمه » فى حرث قوم ليلاء من ما أنسدت فيه ٠‏ وإن 
کان هارا ذهو مرح . وحفظ المرث بالنهارء على امل ولا شیء على أرباب الم 
وهو رأى ألى عبهدة وضام . 

وقول : من کان له شىء › من الخيل أو الإبل؛ أو البقرء أو الجير» قد عرف 
بعتِل الدواب وعةرها » فإنه يضمن » ءا قتلت وعترت . 

وقول : إن مومى بن على رحمه الله دعا رجلا ببينة » على حمار» ققل 
حاراً » أن الجار القاتل » كان يقل الجير »من قبل , 


اا 


قال د بن المسبح : يذبغى أن م » أنه كدان يدّرها . وصاحپه ل ذلاک . 

وقال أبو سید ے رهه اله - : لا محسن أن تلزمه الححة بالغمان › بلا ع ظ 
ولا صحة » أن هکان بس منه ذلاك » قبل ال حدث » الذى يضمنه . 

وقول : إنه لا بازمة الضان » فى الى ؛ حتی يتقدم عليه » فى حفظ دابةه . 

وقيل فى دابتين » مقرونقين فى حبل اطردها رجسل . لحنقت إحداها 
الأخرى . فقتلتها ؛ إنه يضمن اقيمتها . 

وقيلى : من مرق كلبا » أو هركا من حرز . وهو قيمة أربمة درام فصاعداً . 
فمليه القطع . 

وءن رأى دابة ؛ تضر عليه » أو لم تضر . فربطها » حتى مانت » فى رباطه » 
فإنة يضمنها . 

وإن أراد طردها من زرعه › فامتئعت من انارو ج منه . فضربها فتلفت فى 
الضرب » فى ذلات الال ؟ فلا ضبان عليه . 


فصل 
وقال أبو عبد الله رحه الله : لابأس ببيم كلب الصيد والسذور . 
وقيل : مهى الدى وي عن ن‌الكاب » وممر البغى » وحاواناالكاهن . 
وقال بعض - ف كلمب القنص وكلب الرعى ‏ : اشترهما » ولاتبمهما . 
والسدور ‏ : اشتره وبعه ٠‏ 
وقال أبو الحسن : لامموز بيم النراب والرخة والنعلب ؟ لأنه سبع . 
وقيل : لابأس أن يماو الخار الفرس » لتلد ينلا ٠‏ 


— ۲ 


فصل 

وقال أبو عبد الله رحمه الله - : إذا وصل إليك الواصل بدابة . وقال : 
إا أدسدت عليه فى ماله ؛ فلا تقبلها منه . ولا تدفعها إلى راع ٠‏ وتسكون بيده . 
و برسل معه الام رسولا ثفة » إلى ماله الذى يدعى » آنا أف.دت عليه . إن 
رأى فيه فسادا » أمر الذى فى يده الداة : أن يدعو صاحبها إليه » م ينصفه منه» 


وتحبة له ٠‏ 


ولا يازم له غرم هذا النساد ؛ إلا أن يمح بشاهدی عدل : أن الدابة هى الى 
فت هذا الفساد ) أو تنا هال عل ىء ) من رأى ا تف ہما 6 أو يزلا إلى 
أعان بعص مما اض » ف الفساد › إذا صح الفساد » ببينة › أو إقرار 6 من صاحب 
امدابة » أو رضى رب الدابة بيمينالوعى» كان له عليه من الترم » ٠١‏ براه له المدول؛ 
من دلا ٠‏ وذلاك من بعك المبس : 

وإن شكا الهاس » من ساد الدواب » أهر الوالى مغاديا » يذادى ف‌الناس. 
أن لاپ لوا دوابهم » إلا براع ؛ يكون معيا » وحباما فى يذه .شن رجع منهم ؛ 
همل ذابةه » بعد التقدمة » حبسة » وأو ل تفسمد دابته على أحد 

وما أ كلت الدابة » من ثمرة » قد أدركت » نظر فى مثل ذلك نعرف . ثم 
ألم أهل الفساد الفراءة . 

وإن کان ما يرجم منالزرع ؛ علىحاله » مثل البةل والقت » كانتغرامته » 
عنزلة العلف .. 


۳ - 


و إن كان مما لا.رجم إلى حا » زلا يدرك له عرة » مثل الفحل من النخل ؛ 
إذا فطع ؛ م يرجم ' قوم على قدر بوعه والله أعل : 
ومن وجل ذارته مقةولة » فى بدت . فليس على رب الببت » إلا العين : 
ما قتاما . 
وإن وجدها فى حرم » فلاغرم علبهم » إلا أن يصح أنهم قتلوها . 
وإن نكلوا عن المين غرموا . 
ومر ن اليف د بن المسبح : والذى معنا - فى إنساد الدوات. بمان: أنه إذا 
أحدنتلاشاة . ىء بها من الزدع؛ دفءت إلىالزارع. وقيل لمن جاء بها: اذهب 
أنت بصاحبها ٠‏ فإن جاء بصاحما »> نظر فى أمر ه وحجةه . و إن لم نحىء بصاحبها » 
دت عليه وأخذ بأمرها وأن يأخذها. 
فإن قال صاحبها : إن زرع هذا بين منازابا » لاحضار عليه » ولاجدار . 
قلغا له : أحضرنا على ذلك شاهدين بر ضاهها . 
فان أ حفر ها ٤‏ )ر عليه حبسا ؛ إلا ما أفسدت دابته ليلا . 
وإن شود شاهدان : أن على حرثه جدار؟ » أو حضاًا ء لايمدم ممر الشاة . 
ولا شكالها » عن خطو الجدارء ولا عند <ولالحضار » لم حبس له . وإن لم عضر 
هذا ء كانت المقوبة أولى به . 
وعلى الوالى كراء واليه اذى ولاه على الدواب ؛ لأره صاحب ضيمته . وعليه 
إقامة العدل فى بلده ٠‏ ولايضبئى أن يكون الجور فى حكه . 


ال ل 


وإن اطلع الوالى على أحد »أنه دنسم دابة إلى الراعى - وقال : إن الوالى 
أمرلى بذاك ول يكن الوالى أمره بذلك » فإنه يماقبه بكذبه عليه . 

فإن يلعه ساب أن أحدا أخذ دابة غيره » من غير فساد . وجاء مها » عاقبه 
الوالى أيض] . 

فإن قال : إنها أفسدت عليه » وعى على ذلا ببينة ٠‏ فإن لم يصح له مبب » 
أنها كانت فى زرعه » عوقي . 

و إن قال : إلى وجدتها تأ كل زرعى . فمدوت علا » فبربت حتی أخذمها. 
نقد أقر أنه أخذها من زرعه . 

وإن وجد زرعه أ 8 لا عذر فى أخذماء وم يعاقب . فإن كان ازرع 
الأ كول » مما يدود إلى حاله » كان أهون عدّوبة . وإن كان الزرع » ما لا.رجم ؛ 
كان أشد عتوبة . 

ومن أفسدت دابته » مرة بعد مرة ؛ بعد التقدمة » عر قب على فدر عاديه 6 
فى أمر الولاة . وما أفسدتة الدواب برطتها؛ هو کا أ كلته » فى ممنى الفمان ٠‏ 

وإن أ كلت الدواب بمرة » قد أدركت » فى مثل ما أكات . ثم يازم ربهاء 
قدر ما أكات 

والذى برجم من الزرع إلى حاله ٠‏ فتيمة ما أكاته » أو أنسدته » قيمة 
الملف . 

وما كان مثل الفحل » الذى إذا قطم » لم .رجم » يوم على قدر بيمه . 


— 21١6 


و إن أدى صاحب اإدابة » ضمان ما أفسدت دابته » وطابت نفسه » على رب 
الدابة . وأراد أن بمذر صاحب الزرع » صاحب الدابة » من الميس . فلا حبجة له 
فدلك ؛لأن المدس عتوبة؛ من الما كم ولا يحل لاحب الزرعء أن يأخذ الفرامة» 
من رب الدابة » إلا أن يقر رب الدابة : أا هى التى أفسدت عليه زرعه » أو 
براما ينه » تأ كل زرعه > أو يشمود ممه شاهدا عدل من المسامين : أن دابته ی 
التى أفسدت هدا الررع » العروف والوصوف . 

وإن كانت الدابة فى زرعه وأراد أخذهاء i‏ يقدر عايها. وأمهم دابة لأحد. 
فليس على الدواب نهمة . 

فإن طلب عين صاحب الدابة » حاف : أنه ما ل أن دابته » أفسدت عليه . 
وإن رد اليين إلى صاحب الزرع > حاف : لقد أفسدت هذه الدابة زرعى ع“ 
وحيس له . 

وأما إن قال : إلى أحلف أن داية هذا أفسدت عل فى زرعى » يدعوى 
نفسه » إلى اليين » من غير طلب » صاحب الدابة إليه البين . فليس له ذلك . 
وإعا المين على الذى أفسدت دابته » إلا أن برد المين » إلى صاحب الزرع . 

وإن صارت الدابة إلى الراعى » وم يعرف لها ريا » جبر الذى جاء بها » أن 
يأخذها .و إن ل يعرف الذى جاء مها » فبى عمزلة الضالة » إن أف بعلامسبا » 
ديعت | ليه . 

وإن لى يجىء أحد لها بملامة . قيل لاراعى : شأنك وثأنها » إن كانت من 
الثم 5 
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وإن كانت من الإبل » ذهب بها إلى خارج البلد . وأرغدت »فى البرية » 
عند مورد لماء . 

و إن كانت من البتر » أطلقها . وأشهد علمها . وما . 

و إن كانت من الجر الأهلية » سييها . وأشهد عليها . 

وإن كانت من الجر اباد نة » أطلةه! خارجا من البإر . 

و إن كان الفساد من اجاج »أمر أهلياء بكفيا عنهم . إن كتوها . وإلا 
أخذوا و<يسوا على ذلاك . 

و إن كانت من الطير الأ لى ٠‏ قيل لصاحبه : كه . فإن لم يكفه . قيل 
لصاحب الزرع : شف زرعك وارم . فا أصيت » فلا غرم عاك فيه . ولا تش 
لأخذه . 

و حبس فى الفساد » خادم صاحي الا واب ؛ لاذه يضوم الدواب . 

و دس فم اليم » أو غلامه » باد ذوابه . 

و إن كان الملام عاقلا » راهنا حبس فى غير المبس» فى مسجد أوطريق . 
وأخذ به وليه . ويقال له : إن شئت كف دابتك . ورلا حبسهاك . 

وإ ن كان الفساد من كلاب الصيد » أو الحرس » قدمعلى أهلها فيها . إن 
كفوهاء وإلا حبسوا علمها . وإن لم يكنوها » فتلت . 

وماسوى كلاب الصيد والحرس » يدل ۰ ولا حق لأهلها . 

( ۲۷ ب منهج الطاليك / ١6‏ ) 


— ۷ 


وفى كياب مد بن بوب رجه الله - إلى الوالى مد بن عشيرة : 

إذا وصل إليك واصلى بدابة » وادعى أا أنسدت عليه . فأرسل معه 
رسولا *قة» يتف معه » على زراعته وماله . فإن رأى فيه فساداء دس له صاحب 
الدابة. ولايكلفه على ذلاك البدنة. و يأمر الوالى : أن ينادى يوم الجنة» فى المسحد» 
بالتقدمة على الفاس : أن لايهملوا دوابهم » إلا براع » يون ممما ٠‏ ويكونحبلما 
فى يده . ومن أطلق دابته » يمد التقدمة حبس . 

فصل 

ذ كر أن الى َة قال : الضوارى من الدواب » يتقدم على أربابها » أن 
يكفوها . نإن لم يكفوها » ءآرت . 

وف أثر : أنها تقر إذا أدركت ف الزرع . ولا غرم على من ءةرها وءن 
لم ید ر کہا فى زرعه » لم يكن له عقرها . 

وقيل : إن الضوارى » تعفر حيث ما أدركت . 

وقول: إن الدواب» لا تعر . ويؤخذ أهلها بأحداها » بعد التقدمة عليهم . 

ومن وقءت عليه شاة فى غنمه» وأتوا إليه رعاة الم . وهم غير ثقاة . ذبالوا : 
الشاة شاتنا . فسهها إايهم ٠.‏ آما من طريق سكون النفس . فذلك يستعمل » من 
علريق المادة والمرف عند الناس . ولیس ذلك فى الج 1 

وفيمن له عشر شياه ٠‏ فأزربون فى زريبة . فلا أصبح » وجدهن عشرين 
شاة . ولم يحد لها طالب » ولا خبراً . فإنه يأخذ غدمه » ويفقح باب الزريبة » حتى 
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وان مش الم واا وس هو خا غا 

ومن وجد فى <رثه أوحرث غسيره » دانة . فطردها » فل ارج منه » إن له 
أن يضربها . 

ومن وجد دابة » فى حرث غيره . ثعليه إخراجها ٠ه‏ إن قدر . 

وقال أبو سعيد ‏ رحهالله ‏ : تلف فى إخراجما . 

فقول : عليه ذلاك» إذا قار؛ لأنه من اأمكر والنساد؛ ولوكانت دابة صاحب 
الزرع فى زرعه. ) 

وقول : حو » مير - إن شاء ‏ أخرجها . - وإن شاء ‏ لم يرجما ؟ لأنه 
لا حجة علا . 

وسئل أبو سعيد ‏ رجه اله : هل نحوز لمن يطلق دابئه بالنهار» بخير قيذء 
ولا شكال ؟ 

قال : معى أن بعم) يقول : إن على أه ل الدواب » حفظ دوابهم ايل . 
وعلى أهل الروث » حفظ حرونهم بالنهار . ذعلى هذا القرل » إذا وضمما » فى 
٠و‏ ضع مأمن » مثل طريق جا » أو أرض خراب ٠‏ فلا يازءه ضمان ٠‏ 

وقرل : إذا كان البلد مشبكا باازرع . 

ومن أطاق دابته » فى لاشك مضرة فإذا أطلةه! وأذرت» لزمه الفمان . 
و إن كانت زراعة الباد ‏ خارجة عنْهاء جاز له إطلاقباء على هذا . ولم يازمدضمان» 
ما أضرت باانهار . 

وأما فى النثار: فى صا<ب الدابة: أن يضما »فى موضم مواح . مثلطريق» 
أو ارش حراب:: 


E 


ذءلى هذا الممنى . فن وجد دابة » فى زرعه » وأخرجها إلى طريق جا » أو 
موضم خراب. لالز له ذلك . ولیس عليه حفظہا » ولا تأديتها إلى دبها . 

وأما فى ممنى الروابة» عن النى مكل : إن على أهل الحروث » حفظ حرو مم 
بالنهار . وعلى أصحاب الدواب » حفظ دوابهم بلاول . أن ذلاك خاص ف المديغة؛ 
لان زرا اغ مسرا 

وأما إذا ممرحما فى الليل» تأضرت. فيازمه الذمان. ولا أعل فذلاك اختلافا» 


قصل 
ومن ادعى على غيره : أن دا,ږه أكات زرعه وصح له عليه بنة . وأراد 
محليقه » انه “لف له : أنه ماو أن دأو » أكلت زرعه» أو أكلت هذا رع 
ثابتا عليه له » إلى هذه الساعة . 
ومن ادعى على آخر: أنه أ كل له حماراً. فيةول الأخر: ما عامتأنى أ كلت 
له مار . قد أخذت دارا وحشيًا . ولا أعرفه أنه لك » أو ایس لاك . فالمدعى 
فى هذا » من ادعی على الأخر ٠‏ أنه أكل له مارا . فإن كان عذده بينة : أن هذا 
أ كل جره . وإلا فالمين على المدعى عايه . حاف باه : ما قبله له حق » من قبل 
حماره هذاء وجه من الوجوه » أو برد الدين » إلى الدعى . فيحاف أن هذا أ كل 
ماره ظا فيه . مهناك 6 ينطع الحم ویو خد عا حف عايه . واس قوله : 
. إنه أ كل حاراء مما يلزمه له حق » حتى يار : أنه أ كل حماره . وليس عايه المين 
بالنطم » إلا إذا كان الطالب »عاف بالتطم » إن رد إايه اين . 
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وإن كان أ كل حمارا . ولا يعرف ربه » وجه وحشيا . فقد عرفنا من قول 
الشيخ ابی الحوارى ‏ رحمه الله : أن المير ها أعل » حتى يل ٠‏ أنه اين لما 
أهل . وعلى هذا الرجل اعللاص ء ما !كل من ایر » حتى يل » أنها من حمر 
الوحش . والله أعل . 

فصل 

ومن كان يرعى لقوم بترا » فولات . واختاف أهل البأر » فى أولادها . فا 
قال لهم !لراعى » ذهو جا تز » إلا أن هوا » أنه كاذب . 

ومن كان يطرد ذابة . فقال لاخر : اءسكبها لی . غاز له أن عسكباله » إلا 
أن يتهمه بها بقل . 

وإن كان يطرد زیا » أو حرا . تال له : امسكه لى . فإنه سرق لى كنذا 
وكذاء فامسكه نضيربه » فإنه يضمن » إن لم يكن اازئجى 4 » أو الرجل . 

ومن أخذ ارا ءن الفلاة » يظءه له . نإذا هو ليس له . 

فول : إنه برده إلى لأرعى . ولاضمان عليه ٠‏ 

وقول : له ضاءن 

و إن ادعاه أحد » بثير صحة » فلا يسمه له . وإن جاء بنلامة ٠‏ واه أعل . 

ومن كانت له بكر . فدخلت فيين بقرة » لا يمرفها » أو اشتمهت عليه ٠‏ فمن 
الشيخ : أنالبتر تنشابه ‏ كا قال الله تءالى. ولا يأخذ إلا ماله. ثم يسلمه. ولايقدر 
على غير ماله » فى ذلك . 

والذمكذلت » فى مثل هذا نما أرى - والله أعل . 
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وكذلك إنكان مطلتًا بقراء برمى ف النلاة . جد عخدها النتماج. و ورف 
الاج » غير أنها تقبع ابقر » وتدر ها لبنها ف كان پل ؛ أن يقرته أنتجت له 
ذللك » جاز له أخذه » فى التعارف فى ذلك . 

وأمافى الك » نلا يجوز له » على هذه الصفة . 

وفى كتاب الضياء ٠‏ 

وم نكان برعى بترا » أو غا لقوم . فوت أولادا . واختلف أهابا فى 
أولادها . فا قال لهم الر اعى » فهو جائز » إلا أن يصح ببينة : أنه يكذب . 

وقول : إن الإمام غسان ‏ رجه اله - كان موليا على اواب رجلا . فى بده 
حبل شعر » يدور الذرية » إذا أصاب دابة مفسدة أخذها . ول ينكر عليه ذلاك 
أحد من الفقهاء . 

وقال هاشم بن الجهم : إن رجلا من سعال » وجد جملا فى حرثه . تأخذه » 
ول يسرف له ربا . ذذهب إلى الملاء بن ألى حذيفة . وقلى له العلاء : اذهب به» 
حتى مخرجه من حمِث جاء » من رعيه » فى البررة . م رکه . وأشهد على سلامته 
شاهدى عدل . 

فصل 

وقيل فى رجلين » لما نافتان عشراوان » أرغداها ف اليرية . وغابا عنهما زمانا 
م طلباها ء فوجدا عندها فصيلا يتبممما . وبرضمانه . ويقةن له » إذا انقطم . 
ول لها أيهما أمه . 

تقول : إن الود تبع لما . 


ES 


وتول : يدع ى كل واحد مهما بالببنة . أنه ولد ناقته . فإن أقاماء أو أحدها 
اأبدةة ٤‏ عل الفصيل / وإلا كان ز4 اللقطة . 

وأقول : إن كان يتبمهما » وبرضمما . فالقول الأول أحب إلينا . و إن كان 
لا برضعبما » م يكن لاحمًا مهما » إلا بال.ينة الماداة . 

وقيل ف بكر 6 أدتمدت وذهبت إلى بض الواضم ؛ وبوحشتثت ٠‏ ول یبر 
البقر وأولادهاء إنها تقس على عد البئر التى توحشت . ويأخضصذ كل واحد 


٠. حصده‎ 

وقال ابو تمد رجه الله فى رجلءله دابة غائية وأجد عندها ولد ترضعه: 
إنه لا يأخذه . 

وقال أبو سعيد ‏ رحمه اله : إن غابت عذه » بقدر ما تنتج ذلاك الولد . 
وهی تقف عليه » وترضفه » إنه يجوز له أن يأخذه . 

وقول : ليس له ذلك » حتى إل أنه منها. وهذا الفول أشبه ععاتى الأحكام 
والقول الأول » يسم فى ممنى الاطمئنانة » إذا اطمأن قلبه إلى ذلاك . 

وقيل فى شاة مرت على الءطارين . فكسرت قواريرم » وأهرقت ددهم ؟ 
إنه لا شىء على ربها » إلا أن يكون خلةم! من يذعرها ٠‏ فيسكون فمان ذلاك عليه 
وال ءل ٠‏ وبه التونوق . 
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القول العاشر 
ف ازاب وأحكامه 


ون کان له ميزاب لنزله ؛ إطرح فى أرض أخر . فطلب صرف ذلات عنه . 
فإن كان صاحب الميزات» دو الذى أحدثه على صا<ي الأرض» فو مصروفعفه. 

و إن كان قد عا.ومات محدثه » فلا نوصر إزالته » إدا طاب صاحب الأرض 
إزالة الاء'ب والميزاب . وقال : إنه حدث » كان القول قوله . 

وفى جامم ألى صغرة : 

إن کان ذلاك قدعا . ومات محدثه »فلا نبصر إرالته . 

ومن بنى دارا ٠‏ وجعل ميازيب بيته » تعارح فى أرض رجل . وهی أرض 
براح » أو لا تزرع » فلبث على ذلات -ماشاء الله ثم نی صاحب الأرض ىأرضه 
دار؟. وت د كان الأول» رك م نأردة » من خان جداره ذراءعاء أو أقل»أوأ كثر 
أو استتصى أرضه »ول يدع خاف جداره شيئا »من أرضه ٠‏ ناما نى هذا أرضه . 
قال له : اعزل عنى موازيبك ؟ لثلا تضر در م'زلى . فإنه يصرف عنه مهازييه » 
إذا طاب صرفها » أضرت عايه » أو ل تفر . 

ومن اشترى أرضا. وشرط عليه مجرى الذيث » فىموضم » للنزل رجل. فبنى 
أرضه » وجمل ميزابا » إلى الجرى . فإذا كان فى ملكه » فله ذلك » وإن كان 
يقغى إلى فلج » بحر الماء والطين إليه » ويقع ضر » على الفلج ؛ صرف ما حدث 


٠. مده‎ 
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وأما الجرى الأول» إذا ثبت فى الماك » فلا شيت إزالته. وما عليد إزاة 
مايتو لد من حدثه . وإذا لم يتواد من حدثه » ولإينكر عليه » صرف ذل الطين. 
وإن ورثه كذلك » ليس عليه إزالة الطين . 
وكذلاتث إن وهب له » أو اشتراه مبنيا . 
وإن اشتراه جداراً » انمه . وقامت عليه بدنة : أن ممز أبه ؛ فى ذلك الموضم 
ثبت ذلك أيضا . وال أعل . وبه التوفيق . 
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قال الحا : 

تم الكتاب . وهو الجزء الثامن عشر ‏ بون الله » وحسن توفيقه ‏ - 

وصلى الله على رسوله عمد واله وسل . 

معروضا على نشخة » حط مجهول نسخة » لاشيخ عاءر بن سيد بن يد 
السعيدى الأدمى. ظ 

عام ألف وماثة وسبعة وسبءين لأمجزة . 

وام تحتيقه » فى ضحى النلاناء » من شمر ربيع لخر سنة ٠٤١١‏ ه - 
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الصفحة 
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و و اة أقسام 


القسم الأو 5 


كتاب الإقرار والعطية والمبرى والسكى 


وهو ۳١‏ فولا 
الوضوع 
الدول الأول : 
ف الإقرار ومن جوز" ]إفراره ومن لا جوز . 
الدول ال ی : 
فى ألفاظ الإقرار . 
الفول النااث : 
فى الاستثناء فى الإذرار : 
فى الإفرار بالشقبه محنسه وغير جنسه . 
والإذرار الذى لایسی به لحد . 
الول الخامس م 
ف الإفرار بالال هل يدل فيه افدين أم لا ؟ 
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الملوضوع 

القول السأدس : 

فى الإقرار بالال وغيره إلى أجل . 
الثول السابع : 

ف الإقرار الذى ليس بصريم . 

الول الثامن : 

فى الإقرار إما لفلان أو لفلان . 

الول القاسم : 

فى الإقرار والإلجاء . 

التول الماشر : 

فى الإقرار باللكة . 

الزول الخادى عشر : 

فى الإقرار عند الوت وما يكون لاورثة فيه اعلوار أو أقريه يره . 
القول النالى ءعشر : 

فى الإفرار للولد والوارث والخل . 
الفول الثااث عشر : 
فى الإفرار للزوج والزوجة مهما وهما . 
القول لار ابم عشر : 
فيمن أذر لإنسان بشىء ‏ أقر به اغيره . 
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اموضوع 
القول الخامس عشر : 
فى الإفرار ,الإزء والسهم والنصيب وما أشبه ذلاك . 
الهو ل السادس عسشر - 


فيمن أقر ,ءال غيره لأخر ثم زال ايه بميراث وف الإقرار بالشاع . 


القول الثامن عر - 

فى الإقرار بالنخل والصرم رالمان والاء وما أشبة ذلك . 
الذول القاسع عشر : 

فى الإقرار بالدار والمنازل وها أشبه ذلك . 

فى الإفرار بالدرام والدنانير واأثاقيل والكيس . 

الول الحادى والمشرون : 


فى الإفرار بالبيوع والكةب والاياب . 


النول الثانى والمشرون : 
فى الإقرار يالشوران والحب والمكا كيك . 
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الصمفهة ااوضوع 
١65‏ القول الثالث والمشرون : 
6 التول لار بع وال.شرون : 
ف المطية ومءناها ٠‏ 
۱1۳ الدول االخامس واام* مرون 
فى العطية وإحرازها . 


15 الول السادس والمشرون : 
فى ءطية الصبيان . 
فى العطية إذا كان فبها شرط وعطية المشاع . 
Yo‏ القول الناء.ن والمشرون : 
ف عطية الأمو إل والماء كله ولوق 
YY‏ القرل الاسم والمشرون : 
فى المطوة لواحد أو جماعة . 
و/ا1 التول الثلا ون : 
ف عطءة الأزواج والقرياء 9 
۴ امول الحادى والنلاثون : 


٠. 5 6 6‏ 
فى الءمرى والرقى والسكنى . 
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الموضوع 
القسم الثاى 
كياب الأمانة والوديمة 
وهو ثلانة عشر دولا 
القول الأول : 
فى الأمانة وشرحها ومعرفة مءخاها . 
الشول الثاتى : 
فى الأمانة والوديمة وما جاء فبها والخلاص مما . 
الول الثالك ب 
فى خلاص الأمين والرسول والدافع والأحكام فى ذلك . 
العول الرايع :6 
ف الأمين إذا اتن عل أهانقه رھ والإفرار بالأمانة . 
فى بيع الأمانة إذا خيف تلفها . 
القول السادس : 
2 العارية وماحاء پا . 
الذول السابع : 
فى المدية وما جاء فا . 
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رقم الصفحة الرضوع 
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الفول النأهن : 

ف الصدقة ومأ حاء ا 1 

الور ل التامع - 

ف الط وتعريقها وهأ حاء ما 
التول العاشر : 
ف تسم 
القول الخادى عشر : 


ألا ملة ودنه ما 

فى الاقطة من المنازل والأرضين والشجر والاّ مار - 
القول النالى عشر : 

ف لغملة الصمى والمماوك واأتمدذى 3 


فى الضالة وما حاء فما . 
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الموضوع 
| 2 
القسم للاك 


كةب صرف المضّار 
وهو ءمرة أقوال 

الةول الأول : 
فى صرف الضار عن الطرق والمنارل والأموال . 
القول الثالى : 
فى صرف امار عن الأبواب والمازي_ والجا ى والسكنف والجراايم 
والأحكام یپا . 
الةول ااثالث : 
فى امغرة إذا كانت من 2 أو غائب أو متنم أو وارف اووشار: 
الةرل ار ابم : 
فى الد د وللوات بين الأرضين والجدول وحةر الأرطين قرب ا+ار. 
القول اللامس . 
فى التذوز والرحى وأحكاءها . 
الول السااس : 
فى الذعى والانتصار مزه و خيانتهم فى اميد من السامين . 


( ۲۸ - منهج الطالين | ۱۸ ) 
ج٣‏ ج 


ا الوضوع 
۷ الأول ال ايم : 

فى جناية العبود 2 الأموال واآء.يد 

فى أحداث الصبيان والإحداث نمم . 
۷۷م النول التاسع ُ 

ف الذواب وأحداثما والإحداث ہا وأحكام ذلاك . 
۴ التول الءاشر : 

فى اليزاب وأحكامه . 


تمت الأفوال 


ETE 


رقم الايداع : ٩۲/۱٤‏ 


